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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 :المقدمـــة العامة
                                 

  تتوقف آثـاره السـلبية     إذ يشكل الاقتراض الخارجي في تمويل التنمية الاقتصادية سلاحا ذا حدين،                 

 .والإيجابية على طريقة استخدامه والمجالات المراد تمويلها

ني بالعبر في هذا المجال، حيث يبين أن بعض البلـدان المتقدمـة حاليـا                إن التاريخ الاقتصادي غ         

استطاعت بناء اقتصاديات قوية بفعل الاقتراض الخارجي، إلا أن         ... و الولايات المتحدة الأمريكية   كاليابان  

وهي كثيرة وقعت ضحية لمديونيتها الخارجيـة       ...  و تونس   الإمبراطورية العثمانية   كمصر، بلدانا أخرى، 

ذلك بعد إسرافها الكبير من الاقتراض الخارجي وسوء إدارته، الأمر الذي أدى إلى تنصيب مجالس إدارة                و

الدين من طرف البلدان الدائنة لتسيير المالية العامة للبلدان المدينة آنذاك، ليتم فيما بعد إخضاعها للوصـاية                 

 .والاحتلال

ول البلدان المتخلفة على استقلالها السياسي، وبالنظر        فبعد حص   ،  وكأن التاريخ الاقتصادي يعيد نفسه        

للفجوة الكبيرة بين المدخرات المحلية الهزيلة والبرامج التنموية الطموحة التي وضعتها بهدف الخروج من              

 على اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لتـدعيم مـدخراتها          ؛ مرة أخرى  ؛دائرة التخلف وجدت نفسها مجبرة    

الأول يتمثل فـي    : ف مشاريعها التنموية متأثرة في ذلك بعاملين على قدر من الأهمية          المحلية وتمويل مختل  

 أن مشكلة   بحجةنظريات التنمية خلال تلك الفترة و التي ترى بضرورة الاستعانة برؤوس الأموال الأجنبية              

لفجـوة بـين   أي نتيجـة ل  ؛ مشكلة نقص الموارد اللازمة لتمويل التنميـة   إلى  بالدرجة الأولى  تعودالتخلف  

، إذ كلما كـان معـدل       مرتفعةمعدلات تراكم    بتحقيق مرهوناحل مشكلة التخلف    وأن  الاستثمار؛  الادخار و 

أما العامل الثاني فيتمثل في سـهولة تجنيـد القـروض           .  أكبر كلما أمكن تحقيق معدلات نمو أعلى       التراكم

ه الوفرة في رؤوس الأموال هي نتيجـة        إن هات . الخارجية بسبب وفرة الفوائض المالية في الأسواق الدولية       



 - 2 -

 الناتجـة   رؤوس الأموال تدوير جزء هام من فوائض      إعادة  طبيعية لقدرة البلدان الرأسمالية المتطورة على       

 ولما كانت البلدان الرأسمالية المتطورة تعاني مـن أزمـة عميقـة             ،عن الصدمة البترولية الأولى والثانية    

جود فائض رؤوس أموال ضخمة باحثة عن الاستثمار في مجـالات            اقتصادياتها، في ظل و    هياكلتعصف ب 

 المادي، فقد تم توجيهها إلى البلدان المتخلفة متوسطة الدخل، التي تبحث؛ هي الأخرى؛ عن مصادر                الإنتاج

 .لتمويل مشاريعها التنموية المختلفة

ارير المنظمات الدولية،   عملية لعبت دورا مزدوجا، حسب مختلف الدراسات المتخصصة وتق        هذه ال  إن       

إذ في الوقت الذي ساهمت في حل الكثير من مشاكل الاستثمار، الإنتـاج والبطالـة بالبلـدان الرأسـمالية                   

المتطورة، فضلا عن الأرباح المحققة، فقد أدت إلى زيادة إرهاق كاهل اقتصاديات البلدان المتخلفة بسـبب                

ها على سعاقيدا لوضعية المديونية بالبلدان المتخلفة هو تق     زاد الأمر تع   ، ومما تصاعد خدمات الدين الخارجي   

، حيث ارتفع مخزون الدين الخـارجي       يتعبئة مواردها المحلية، التي حل محلها تدريجيا الاقتراض الخارج        

، مما يعني أن مخزون الـدين قـد         1980 مليار دولار سنة     685 إلى   1975 مليار دولار سنة     173,5من  

 .يبا خلال فترة لا تزيد عن ست سنواتتضاعفت بأربع مرات تقر

ارتفـاع  ك بسبب الظروف الخارجية غيـر الملائمـة       عليه،   و لما ه  وضع  ونظرا لاستحالة استمرار ال       

وتفاعلها مع الظروف الداخلية الناجمة     وتدهور شروط التبادل الدولي      أسعار الفائدة وتذبذب أسعار الصرف    

غياب سياسات سليمة لإدارة الـدين الخـارجي والفسـاد الإداري           كعن انعدام إستراتيجية تنموية واضحة،      

وتهريب رؤوس الأموال التي بلغت في بعض البلدان مستويات موازية لمخزون دينها الخارجي، فضلا عن               

طاقـة   كبيرا يفـوق     ا نمو خدمات الدين الخارجي  فقد شهدت   الانتكاسة التي آلت إليها سياساتها الصناعية،       

 .ن المتخلفةاقتصاديات البلدا

 عدم مقدرتها على الوفاء بالتزاماتهـا       1982         في ظل هذه الظروف أعلنت المكسيك في أوت سنة          

اللتان تعتبران من البلدان الأكثر مديونيـة       البرازيل   و   الدولية، لتتبعها خلال فترة وجيزة كل من الأرجنتين       
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 حقيقي بفعل تـورط البنـوك       فلاسلي على حافة إ   لنظام النقدي والمالي الدو   ا  ليقف    على المستوى الدولي،  

 أدنى قواعد الحذر والحيطة، بسبب      لم تحترم والمؤسسات المالية الكبرى بالبلدان الرأسمالية المتطورة التي        

 . والضمانات المقدمة من طرف البلدان الرأسمالية المتطورةالأرباح الكبيرة المحققة في هذا المجال

 سارعت البلدان الرأسمالية الكبرى وعلى      انهيار فعلي،  من   لمالي والمصرفي الدولي   النظام ا  نقادلإ و       

 لمحاصرة الأزمة في مهدها، وذلـك        المالية والنقدية الدولية   ت والمؤسسا رأسها الولايات المتحدة الأمريكية   

ولة جزء هام   بتقديم تسهيلات جمة للبلدان التي أعلنت عدم مقدرتها على تسديد خدمات دينها، كما تمت جد              

 ليتوالى بعد هذا التاريخ سيل من الاقتراحات لمعالجة أزمة المديونية الخارجية للبلـدان              . دينها الخارجي  من

البلدان الرأسمالية المتطورة، البلدان المتخلفـة، المؤسسـات الماليـة          " المتخلفة من طرف شركاء الأزمة      

 القليل منها عرف تجسيده وهي بالطبع مقترحات البلدان         لكن الملاحظة البارزة تؤكد أن    ..." والنقدية الدولية 

 .  متكافئة التي تميز العلاقات الاقتصادية الدوليةالالرأسمالية المتطورة بحكم علاقات القوى غير 

 وجهات النظر، هي مطالبة البلـدان المتخلفـة         ركة للحلول المقترحة رغم اختلاف    إن السمة المشت           

لتصحيح الهيكلي  ااساتها الاقتصادية التي كانت عاملا من عوامل الأزمة، وإتباع برامج           بإعادة النظر في سي   

 ولما كانت هاته البرامج تشخص الأزمـة بأنهـا          .المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي       

مستمدة من  " النظرية النقدية خاصة    " أزمة إفراط في الطلب الكلي وذلك بالاستناد إلى أسس نظرية محددة            

التجارب التاريخية للبلدان الرأسمالية المتطورة، حيث تعتبر أن كل عجز خارجي هو نتيجة طبيعية للعجـز        

الداخلي، فإن السياسات التصحيحية المنبثقة عن الأسس النظرية تركز على المـدى القصـير علـى إدارة                 

ا على المدى المتوسط فتهـدف إلـى إدارة          بالبلدان المعنية، أم   ضالطلب الكلي بما يتلاءم وإمكانيات العر     

العرض الكلي وتحرير تام لكافة المعاملات التجارية وحركات رؤوس الأموال وذلـك لإعـادة التـوازن                

 . المفقود
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 فقد شهدت الفترة الممتدة من النصف الثاني من الثمانينات           إعادة التوازن،   لتحقيق ذلك المبتغى، أي          

اعتماد البلدان المتخلفة بشكل متزايد لبرامج التصحيح الهيكلي، وذلك بعد زيـادة             نهاية القرن الماضي  إلى  

ضغط المديونية الخارجية و شح مصادر الإقراض الدولية على ضوء مراجعة مختلف البنـوك الخاصـة                

 ـ               ادي لسياساتها الاقراضية تجاه البلدان المتخلفة، الأمر الذي أدي إلى تدهور كبير في معدلات النمو الاقتص

وزيادة الاختلالات الداخلية والخارجية بها، غير أن نتائج برامج التصحيح الهيكلي التي يروج لهـا آنـذاك              

 . على أنها الدواء الشافي لأزمة البلدان المتخلفة كانت متباينة من دولة لأخرى

خـلال  خارجية  ال     إن وضع الجزائر؛ لم يكن بأحسن حال من البلدان المتخلفة، حيث شهدت مديونيتها              

،  1979 مليـار دولار سـنة       20 إلـى    1971 مليار دولار سنة     3,3 إذ انتقلت من     ،السبعينات تطورا هاما  

 بسبب الدفع المسبق للدين الخـارجي، إلا أن الاقتصـاد           1984-1980ورغم التراجع النسبي خلال الفترة      

، عندما انخفض سعر برميـل      1986 الجزائري بدأ يعرف مشاكل فعلية للمديونية الخارجية إبتداءا من سنة         

سـنة  % 27 دولار؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع خدمة الدين إلى الصـادرات مـن               10النفط إلى ما دون     

 . 1986سنة % 54 إلى أكثر من 1980

الصدمة البترولية المعاكسة، تـدهور شـروط التـداول     "        إن تفاعل العوامل الخارجية غير الملائمة       

ع العوامل الداخلية الناجمة عن السياسات الاقتصادية المتبعة وما رافقها من سوء إدارة الدين              م..." الدولي،

الخارجي، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي مع بداية التسعينات، قد أدى إلى انهيار الجدارة الائتمانية               

، صادر الإقراض الخارجية  مما خلق صعوبات جمة للوصول إلى م      للجزائر في أسواق رأس المال الدولية،       

من الإيـرادات المتأتيـة مـن       % 80 كبيرا،  حيث تجاوزت      عرفت خدمات الدين ارتفاعا   في الوقت الذي    

 ـ  و  إلى إعادة جدولة ديونهـا الخارجيـة       1994 الجزائر مع بداية سنة      الصادرات، الأمر الذي دفع     دا اعتم

أفريـل  " تصحيح الهيكلي لمدة ثلاثـة سـنوات        مدعوما ببرنامج لل  لمدة سنة   برنامجا للاستقرار الاقتصادي    

  ".1998 ماي -1995
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 :       أمام هذه الأحداث المتوالية يجد الباحث نفسه في مواجهة ثلاث أسئلة على قدر من الأهمية ألا وهي

 للبلدان المتخلفة بصورة عامة؛ وعوامل أزمة المديونيـة          المديونية الخارجية  أسباب وآثار أزمة    هي ما -

 ة في الجزائر وآثارها بصورة خاصة ؟الخارجي

أخرى هـل أن المديونيـة       أو بعبارة    ،برامج التصحيح الاقتصادي   ما هي علاقة المديونية الخارجية ب      -

 الخارجية تعتبر عاملا رئيسيا في إعادة هيكلة اقتصاديات البلدان المتخلفة أم لا؟

لتصحيح الهيكلي مـن تحقيـق نتـائج        لماذا استطاعت بعض البلدان المتخلفة من خلال تطبيق برامج ا          -

إيجابية؛ في الوقت الذي كانت فيه نتائج هذه البرامج بالنسبة لبلدان أخرى هزيلة جدا، رغم التشابه الكبير                 

  التدابير العملية لبرامج التصحيح الهيكلي؟يف

خارجية، لا يعتبـر     إن اعتماد برنامجا للتصحيح الهيكلي في الجزائر بغية تجاوز مشكلة المديونية ال                  

هدفا في حد ذاته، ولكن الغرض الأساسي هو إعادة بعث النمو الاقتصادي على أسس سليمة، وذلـك مـن                   

خلال إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل يسمح بامتصاص الصدمات الخارجية من خلال تنويع مصادر الدخل و                

 .ح بتوفير أشكالا أخرى للتمويلرفع القدرة التنافسية للاقتصاد مع توفير مناخ استثماري ملائم يسم

 يكمن في الإمساك بالخيوط المعقدة للمديونية الخارجية في علاقاتها الجدلية ببرامج            محدد    للدراسة هدف   

التصحيح الاقتصادي وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة السابقة التي تشكل المحـور الأساسـي لبحثنـا                 

  الخارجية والإصلاحات الاقتصادیة في الجزائرالمدیونية                : المعنون ب

 مقارنة دراسة تحليلية 

 : في النقاط الموالية اختصارها ناهتمامنا بالموضوع فيمكأسباب أما عن 

      تمام كبير من طرف المجتمع الدولي؛ رغم تراجعها النسـبي؛         تحظى باه المديونية الخارجية   زالت   لا   -

 خلال هـذه     والمزمع تجسيدها  2005 الأكثر تصنيعا لسنة     لدان الثمانية كالمبادرة الأخيرة لمجموعة الب   

 . 2006السنة، أي سنة، 
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ا الوثيق بظـاهرة تصـدير رأس المـال         على اقتصاديات البلدان المتخلفة وارتباطه     خطورة المديونية  -

 .لبلدان الرأسمالية المتطورة و ببرامج التصحيح الهيكلي و العولمةبا

 المتخلفة في التصحيح الهيكلي مجالا خصبا للبحـث علـى اعتبـار أن عمليـة                تعتبر تجارب البلدان   -

الإصلاح هي عملية مستمرة ودائمة تستدعي في كل مرحلة إجراء عملية تقييم موضـوعي للوقـوف                

إعادة بالتالي توجيه السياسة الاقتصادية بما يخـدم الاسـتقرار والنمـو             ، و على نقاط الضعف والقوة   

 .الاقتصادي

تشكل تجربة الجزائر أحد التجارب الجديرة بالاهتمام سـواء مـن ناحيـة المديونيـة               الإطار  في هذا    -

 ممكن،  من خلال الـدفع       ؛ وخاصة محاولة الجزائر تخفيض مخزون دينها إلى أدنى مستوى         الخارجية

ابقة،  لتفادي تكرار التجربة المريرة الس     وذلك،  نادي باريس ونادي لندن   المستحقة الدفع ل  المسبق لديونها   

 ـ   أو من ناح   ة التوازنـات  ية برنامج التصحيح الهيكلي الذي حقق نتائج اقتصادية هامة؛ خاصة من ناحي

كالخوصصـة و   " جاريـة ن عملية إعادة الهيكلـة الاقتصـادية لا زالـت           أرغم  الداخلية والخارجية،   

 .... "الإصلاحات الخاصة بالنظام المصرفي

جية و الجدل الواسع حول مدى فعالية بـرامج التصـحيح الهيكلـي              المعقدة للمديونية الخار   ةبالنظر للطبيع 

 : الموالية لمعالجة الإشكالية المطروحةمن المناهج العلميةإتباع توليفة  ارتأينا في هذه الدراسة

، فهي ظاهرة تاريخية بالدرجـة الأولـى، عرفـت           وذلك بالنظر لطبيعة الظاهرة    المنهج التاريخي  -

 .ختلفةمراحل تاريخية م

  والكشف عن العلاقات المتبادلـة      و تحليلها  الظاهرة  لوصف  الذي يستخدم  نهج الوصفي التحليلي  الم -

سـتخلاص  بلـد لا  من   أكثر   فية تطورها   ومقارنبينها وبين الظواهر الأخرى     بين مكوناتها الأساسية و   

 . النتائج

 .توليفة من المناهج الإحصائية وذلك لتدقيق مختلف الاطروحات النظرية -
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 مع مقارنتها بمجموعـة مـن البلـدان         دراسة حالة الجزائر  يركز خاصة على    : ة حالة منهج دراس  -

  .المتخلفة

 :بابينموضوع قمنا بتقسيم البحث إلى الحاطة بكل جوانب لإاومن أجل   

 معرفة التطور التاريخي للمديونية الخارجية      ه حاولنا من خلال   ،الإطار النظري للمديونية  :  الأول الباب      

 المتخلفة وتحديد أسبابها و إبراز آثارها المختلفة على اقتصـادياتها والحلـول المقترحـة لمعالجـة                 للبلدان

، حيث خصص الفصل الأول منه لمعالجة أسباب أو عوامل المديونية الخارجية للبلدان المتخلفة، في               الأزمة

تخلفة؛ والحلول المقترحة مـن     حين ركز الفصل الثاني على آثارها؛ أي آثار المديونية الخارجية للبلدان الم           

تعرض الفصل الثالث لدراسـة     " من العام إلى الخاص   " ، ووفقا لمنهج تدرجي      الأزمة طرف مختلف شركاء  

 .عوامل أزمة المديونية الخارجية للجزائر وآثارها والحلول التي اعتمدتها الجزائر لمعالجة أزمة المديونية

بـرامج التصـحيح الهيكلـي      الأسس النظرية والتدابير العمليـة ل      بدراسةاهتم   الثاني فقد    بابأما ال         

  ولمعرفة مدى فعالية هـذه البـرامج فـي معالجـة الأزمـات              ،المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي     

 بالإضـافة   ، في هذا المجـال    البلدان المتخلفة  تجارب   من بالبلدان المتخلفة فقد تمت دراسة عينة        ةالاقتصادي

، لذلك فقد ركز الفصل الأول من هذا الباب، على دراسـة الأسـس النظريـة لبـرامج                  إلى حالة الجزائر  

وبهدف إجراء دراسة تحليلية ومقارنة في الفصل الأخيـر،         ". نموذج جون جاك بولاك     " لهيكلي  التصحيح ا 

وتحليـل بـرامج    الفصل الثاني لدراسة    أي الفصل الرابع الذي يعتبر بمثابة فصل إستنتاجي، فقد خصص           

كانت السباقة في اعتماد برامج     التي  " المغرب، تونس ومصر   " المتخلفةبلدان  العينة من   صحيح الهيكلي ل  الت

بالتفصيل لبرنـامج   فقد تعرض    الفصل الثالث    أما ،وقطعت أشواطا هامة في هذا الميدان      للتصحيح الهيكلي 

 .التصحيح الهيكلي للجزائر
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 :مقدمة

 تكون في آن  أدناه والتي     الأربع ساسيةالأتساؤولات  الالاجابة على   نحاول من خلال هذا الباب      س       

 فضـلا عـن   أربعة محاور أساسية تشكل الاطار النظري للمديونية الخارجية للبلدان المتخلفـة،            واحد  

 و   محاولين في ذلك معرفة نقاط التشابه      ؛  راسة حالة الجزائر من خلال الانتقال من العام إلى الخاص         د

 .بلدان المتخلفة ومديونية الجزائرلل  الخارجيةمديونيةالبين  الاختلاف

 :بالشكل التالي إستعراضهافيمكن ، الأربعةللتساؤولات أما بالنسبة 

علية التي جعلت  البلدان  المتطورة تغالي في تقديم القروض            أو الأسباب الف    ماهي دوافع الاقراض   -

؟ بعبارة أخرى، ماهي مسؤولية البلدان المتطـورة الدائنـة فـي أزمـة              الخارجية للبلدان المتخلفة  

 .المديونية الخارجية للبلدات المتخلفة؟

لهائـل مـن    هل أن البلدان المتخلفة كانت فعلا في حاجة لهـذا الكـم ا             ماهي دوافع الاقتراض، أو    -

 بالأحرى ما هي مسؤولية البلـدان المتخلفـة          أو القروض لتمويل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية؟    

 .المدينة في أزمة المديونية؟

الحلول الدوليـة    بالتاليما هي آثار المديونية الخارجية على إقتصاديات البلدان المتخلفة و ما هي              -

  ؟هاتخفيف منال على الأقل و أالأزمةالمقترحة لمعالجة 

 

 

 الفصل الأول
 المدیونية الخارجية للبلدان المتخلفة
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      :مقدمة    

سـنة  مـن    في أعقاب إعلان المكسيك فـي أوت         ظهرتإن أزمة المديونية الخارجية التي                   

 إنما هي نتيجة موضوعية لترسبات تاريخيـة        عن عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية،         1982

 ،1  ) و التي أدت إلى الوصاية و الاحتلال    18 بعد أزمة الديون خلال القرن       (بدأت، أو بالأحرى تجددت     

بعد الاستقلال السياسي للبلدان المتخلفة و محاولتها تعزيز مـدخراتها المحليـة المتدنيـة عـن طريـق              

ظل نظريات التنميـة    في  الضخمة   تمويل مختلف المشاريع التنموية       مما يمكنها من   تراض الخارجي لإقا

من تحقيق معدلات نمو مرتفعة و الوصول إلى مرحلة التمويل          تها  لاتجاه، و إمكاني  التي تؤكد سلامة هذا ا    

مؤسسـاتها الماليـة و      ال لدان الرأسمالية المتطورة لمختلف    هذا فضلا عن التشجيع الذي قدمته الب       .الذاتي

نافع جمة يمكن التطرق إليها بشيء من التفصيل فيمـا          لما تحققه من م   المتخلفة،    راض البلدان   قالنقدية لا 

 عـن بعـدها      السليم للمديونية الخارجية لا يمكن أن يكون مجـردا          التأصيل من هنا يمكن القول أن    . بعد

الأطروحات و النظريات الاقتصادية التي تعامـل مختلـف البلـدان كوحـدات           التاريخي، أي من خلال     

الفوضـى  و  كالتبعية الاقتصادية، التبـادل اللامتكـافيء         التاريخية   متجانسة و تعمد إلى تجاهل الحقائق     

 رأس المال التي لا تنفصل      بظاهرة تصدير  بل أن الارتباط الوثيق للاقتراض الخارجي        ؛...النقدية الدولية 

 في ضوء التطورات التـي      هابدورها عن ظهور و تطور الرأسمالية تدفعنا لتحليل هذه الظاهرة و تأصيل           

مـا هـي إلا       المال الأهداف لعملية تصدير رأس   ونظام الرأسمالي ، ذلك أن الحجم و المصدر         عرفها ال 

آليـات  طرأت على نمط الإنتاج الرأسمالي السائد و تؤثر في نفس الوقت علـى              انعكاس للتغيرات التي    

 .الرأسماليالاقتصاد 

                                                           
 
 –  الثالث في المنظار التاريخي فارق الاستدانة في العالم–التبعية الاقتصادية  -رمقورج ج: لمزيد من التفاصيل أنظر  1

  .1976دار الطليعة بيروت 
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من  الخارجية للبلدان المتخلفة،     نحاول من خلال هذا الفصل تحديد الأسباب الحقيقية للمديونية        لذا        

السؤالين الأولين السابقين وذلك من خلال تحديد مسؤوليات كل طرف في إنـدلاع              علىجابة   الإ خلال

 سوف نتبـع المـنهج       ولتحقيق ذلك المبتغى   . المتطورة والبلدان المتخلفة    الرأسمالية الأزمة؛ أي البلدان  

  . للظاهرةقائق التاريخيةالتاريخي ومنهج تحليل المضمون للوصول إلى الح
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ن التناقضات الأساسية   مالتي شهدها الاقتصاد الرأسمالي نابعة       يتفق الجميع أن الأزمات الدورية           

تلجـأ البلـدان      ؛عادة ما تكون أزمات فائض الانتـاج       وللتخفيف من حدة هذه الازمات، التي        .للنظام

، الـذي أخـذ     إلى البحث عن منافذ أخرى للتصريف      ضيق السوق المحلي   بسبب   الرأسمالية المتطورة 

  .أشكالا مختلفة وفقا لطبيعة المرحلة التي يمر بها النظام الرأسمالي

 :مرحلة رأسمالية المنافسة الحرة -1

 
 نقصـد بهـذه      رحلة البلدان الرأسمالية التغلب على تناقضاتها الداخلية،      استطاعت خلال هذه الم          

 و هي تناقضات ناجمة عن التباين في        ،التناقضات طبعا تراكم رأس المال و التصريف و إعادة الإنتاج         

ماعي لها، هذا التناقض الـذي      تجطبيعة الإنتاج و ملكية وسائل الإنتاج، أي الملكية الفردية و الإنتاج الإ           

 على الإنتاج و القـدرة المحـدودة        ةاللامتناهيالقدرة  هو  ألا و   على مستوى التوزيع   عكس تناقض آخر  ي

ذلك بعد عجز الأسواق المحلية     الإنتاج إلى البلدان المتخلفة و     ضلاستهلاك، من خلال تصدير فائ    على ا 

يخ الاقتصادي يؤكد    فالتار  ،الفترةه  ذهخلال  هذا لا يعني عدم وجود عمليات إقراض        .  1 على استيعابه 

دولـة العثمانيـة،     كمصـر، ال    حاليـا  وجود علاقات ائتمانية بين البلدان الرأسمالية و البلدان المتخلفة        

ريف ص ت تركز على   و لكن النشاط الأساسي للتخفيف من حدة أزمات الإنتاج آنذاك          ...المغرب، تونس 

 . الإنتاج، أي عن طريق المبادلات السلعيةضفائ

 

 :الية الاحتƨار التنافسي مرحلة رأسم-2
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ريف وزيادة  صمع دخول الرأسمالية مرحلة جديدة، بسبب تطور القوى المنتجة، و اشتداد مشاكل الت                

انخفـاض  حكتار في الاقتصاد الرأسـمالي، و     تركز و تمركز رأس المال الذي أدى بدوره إلى زيادة الإ          

احثة عن الاستثمار في مجـالات الإنتـاج         ارتفاع رؤوس الأموال الب    وبالتاليمحليا،   فرص الاستثمار 

المادي، و لما كانت البلدان المتخلفة آنذاك تعاني من نقص فادح فـي رؤوس الأمـوال بـالرغم مـن                

 أسعار كانخفاض  نظرا لما تتوفر عليه من موارد طبيعية هامة،،تشكل مجالا مجزيا للاستثمارا ـكونه

فقد أصبحت هـذه المنطقـة مركـزا رئيسـيا           ...يد العاملة ورحابة في الأسواق    الأراضي، رخص ال  

 إلى حد كبير في      و ساهمتبقدر ما    التيهذه الاستثمارات    لاستقطاب الاستثمارات المباشرة الخاصة،     

 فقد لعبت دورا لا يستهان به في تحطيم أنمـاط الإنتـاج التـي     ؛التخفيف من حدة الأزمات في بلدانها   

أدت في نفس الوقت إلى توسيع العلاقات النقدية السلعية داخـل    ا، و دة في البلدان المتخلفة حالي    كانت سائ 

 . قصرا إلى نوع معين من التخصص الدوليةهذه البلدان التي وجدت نفسها منجرف

قد تواصلت عمليات إقراض البلدان المتخلفة آنذاك من طرف البلدان الرأسمالية بهدف تطـوير أو               ل    

 كما  ؛  هياكل القاعدية الأساسية أو حتى تمويل الحملات العسكرية       تمويل بعض المشاريع الصناعية أو ال     

راضـية  ققد كانت هذه العمليـات الإ      ل  . 1هو الشأن بالنسبة لبعض القروض الممنوحة للدولة العثمانية       

 مشكل فـائض رؤوس     لى بعض المشاكل الداخلية كمعالجة    وسيلة فاعلة بيد البلدان الرأسمالية للقضاء ع      

بـل أن التـاريخ     .   2للمسـتعمرات  للفائض الاقتصـادي  لا عن الاستنزاف المنتظم     هذا فض الأموال،  

الاقتصادي يبرز من خلال هذه الفترة كيف أصبحت المديونية الخارجية عاملا للوصاية و الاسـتعمار               

 .بعد عجز البلدان المقترضة عن الوفاء بالتزامات بسبب الشروط القاسية التي اقترضت بها

 : الدولة الاحتƨاريةمرحلة رأسمالية  -3

                                                           
 

.43ص. ص مرجع سابق–جورج قرم    1            

 .10؛ صسابقالمرجع  ال- رمزي زكي  2 
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خلال هذه المرحلة فرضت تناقضات نمط الإنتاج الرأسمالي ضرورة تدخل الدولة فـي النشـاط                    

 و قد   .الاقتصادي وذلك لخلق و استيعاب الفائض الاقتصادي من خلال التلاحم بينها و بين الاحتكارات             

 ـاشروط   برزت خلال هذه الفترة أشكال جديدة لمصادر الإقراض و          ؛ و طريقـة اسـتخدامها     هايابنس

 و أصبح انسياب هذه القروض بالتالي مرتبط بأهداف         ؛متعددة الأطراف كالقروض الثنائية و القروض     

 لمـوا للبلدان المانحة و تأمين المناخ الاستثماري لـرؤوس الأ         الح العامة جديدة تتمثل في تأمين المص    

 يـأتي     بل ،لا ينفي الأهداف السابقة   إن ذلك   . ان تكون تابعة لهذه البلد     الأجنبية و التي هي في الغالب     

   .لتدعيم وزيادة حدة الاستغلال الاقتصادي

 و  التحرر الوطني خلال الخمسينيات و السـتينيات       لقد جاءت هذه الفترة مصاحبة لاتساع حركات          

سـعة التـي    لالها السياسي، و نظرا لعمليات التـأميم الوا       قستإحصول الكثير من البلدان المتخلفة على       

تعرضت لها الشركات و الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد أصبحت القروض الوسيلة المفضلة للبلدان             

أسـمالي التـي سـبق       من حدة أزماتها الاقتصادية الناتجة عن تناقضات النظام الر         خفيفالرأسمالية للت 

ضـيد مـدخراتها المحليـة    أيضا هذه القروض مصدرا رئيسيا للبلدان المتخلفة لتع  أضحت  كما  . ذكرها

 ؛ مرحلة البناء الاقتصـادي    ؛ طبيعة المرحلة  تنسجم و المتدنية و تمويل مختلف المشاريع التنموية التي        

عددة الشركات المت  " منذلك في ظل ريبة و حذر البلدان المتخلفة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و            و

 ."الجنسيات

لرأس المال المالي الذي عرفـه الاقتصـاد   الكبيرليات التدويل   مع بداية السبعينيات و في ظل عم       و    

يـدخل    ؛الرأسمالي العالمي بحكم العلاقات المعقدة التي نسجتها و بإتقان الشركات المتعددة الجنسيات           

 ألا و هـي       ؛النظام المذكور في أزمة هيكلية عميقة أفرزت ظاهرة جديدة لم تكن معروفة في السابق             
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 فضلا عن عوامل أخرى موضوعية سنتطرق إليهـا         ،و التي ساهمت بدورها   ؛  خميأزمة الكساد التض  

 . الدراسة بشيء من التفصيل، إلى تعقيد حالة المديونية الخارجية للبلدان المتخلفةأثناء هذه

؟ وكيـف    ؟ و كيف ساهمت في تأزم المديونية الخارجية للبلدان المتخلفـة            إذا ما هي هذه الظاهرة       

م سيطرتها على البلدان    لتحقيق أهدافها الجديدة و تدعي    رأسمالية المتطورة هذه الأزمة     دان ال  البل تراستثم

 المتخلفة؟

     :Ɠاهرة الƨساد التضخمي-3-1

وقد بـرزت  ،  في آن و التضخمالبطالة تعايش ظاهرتي  أنهعلى الكساد التضخمياصطلاح  ف  يعرّ       

ففـي    ،1 مع بداية السـبعينات    تاريخ الرأسمالية ول مرة في     لأ  التي لم تكن معروفة سابقا و      ،هذه الظاهرة 

 حيث أثناء   ،  ظهور إحداهما يؤدى إلى تراجع الأخرى      كانمن الناحية النظرية التاريخية     الأزمات السالفة   

 الانكماش الاقتصـادي،    مرحلة انخفاض الأسعار ترتفع البطالة بسبب تدمير جزء من الجهاز الإنتاجي و           

منذرة بذلك بداية فترة أو مرحلة جديدة        إلى نقطة معينة تبدأ في الارتفاع      وصول الأسعار نه وبمجرد   غير أ 

لإنتاج |مرحلة الانتعاش فتنخفض البطالة نظرا لزيادة الطلب على اليد العاملة بفعل زيادة الاستثمار و ا               هي

لة الكساد و مرحلة التضخم     هكذا تتناوب مرح   ...لتلبية الطلب المتزايد و بالتالي تحقيق المزيد من الأرباح        

الآلية دورا هاما و أساسيا في      " ذه   ه  على شكل دالة جيبية حيث تلعب      السبعينيات النظام الرأسمالي قبل     في

 غير  ؛ 2."زونات الراكدة خالنظام لمواجهة التناقض القائم بين الإنتاج و الأسواق من خلال التخلص من الم            

أدى إلى جدل فكري واسع عن الأسباب الحقيقية لاختفاء هـذه           " نياتأن غياب هذه الآلية أثناء فترة السبعي      

 .الآلية و النتائج التي تمخضت عنها و كيفية التعامل بها

                                                           
 
  ،، دار المستقبل العربيرد، دراسة في أثر التضخم بالبلاد الرأسمالية على البلاد العربيةالتضخم المستو – رمزي زكي 1

 .15ص .1986القاهرة ،
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الأزمة الاقتصادية الراهنة، مساهمة نحو فهم أفضل –رمزي زكي   2

  .28 ص1986 بيروت
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 : الهيƨليةأسباś اƳدلاƕ الأزمة-3-2

 
 الاقتصادية التي تتباين رؤاها حول الأسباب الفعلية للأزمة، غيـر أننـا             ياراتهناك العديد من الت           

و الحاليـة    ةوكلاسـيكي ي يشكل جزء من المدرسة الني     رالليب اتجاهين اثنين الأول هو تيار نيو      سنركز على 

 تفسير الواقع الاقتصادي آنذاك، أما التيـار         عن  عجز الفكر الكينيزي   بسببالذي كتب لأفكارها أن تسود      

 مـن النظـام     الثاني فهو تيار مناقض تماما للأول، و يرى أن الأزمات الاقتصادية هي جـزء لا يتجـزأ                

 .الرأسمالي

فبالنسبة للتيار الأول يحصر أسباب اندلاع الأزمة في حصاد السياسات الاقتصادية المنبثقـة عـن                    

لها فـي الحيـاة     الإنفاق الواسع للدولـة بسـبب تـدخ        لأجور و في ا النظرية الكينيزية كالزيادة الكبيرة     

 مة لمختلف الشرائح الاجتماعيـة و الإنفـاق        و الإعانات المقد    من جهة  و مستهلك كمنتج  ...الاقتصادية

 و ما نتج عن ذلك من عجز كبير في الميزانية العامة، هذا بالإضـافة                من جهة أخرى   العسكري الهائل 

 تيار آخر يحصر أسباب الأزمة فـي        في حين هناك  ...  أسعار المحروقات  رتفاعكإإلى عوامل خارجية    

تراكم رأس المال أدى إلى تعاظم رأس المال في          ي أزمة هلجارية في هيكل الإنتاج فالأزمة      التغيرات ا 

 نسـج   ت استطاع يلتالشركات المتعددة الجنسيات ا     سيطــرة شكله النقدي وزيادة الاحتكار من خلال     

لاحتكار الدولي هو عبارة عن مجمع عالمي للقوى       ا ع الإشارة أن  ــهذا م  ،   1 علاقات ذات بعد عالمي   

الجنسيات في شكل مؤسسة عملاقة تبرز من بينها قوة احتكاريـة قياديـة             الاحتكارية الرأسمالية متعددة    

من زيادة  الوقت   في نفس     المجموعة كما تضاعف هذه العملية      تسمح بالحفاظ على مصالح    2لدولة معينة   

 غريبا أنه عندما يحدث تـدهور دوري       ولذا فليس    . التشابك و الترابط بين البلدان الرأسمالية المتطورة      

                                                           
 
 .سابقالمرجع ال  ، الأزمة الاقتصادية الراهنة،ف رمزي زكيلمزيد من التفاصيل أنظر مؤل  1
 29 ص-، مرجع سابقالأزمة الاقتصادية الراهنة –رمزي زكي   2
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 تتأثر له و بقوة البلدان الرأسمالية الأخرى، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى سرعة انتشار الأزمة                في بلد ما  

كما هو الشأن بالنسبة للأزمة الاقتصادية لفترة السبعينات وما نجم عـن     الرأسمالية   بين مجموعة البلدان  

ح جليـا مـن خـلال       كما يتض ذلك من تراجع كبير في معدلات النمو الإقتصادي بالبلدان المتطورة ؛            

 استعراض الخصائص الأساسية للأزمة الهيكلية في السبعينيات

3-3-šلية في السبعينياƨزمة الهيǄالأساسية ل Ɔالخصائ: 

على أننـا سـنكتفي     من القرن الماضي    لسبعينيات  الهيكلية ل لأزمة  لهناك العديد من الميزات الأساسية          

 :باستعراض أهمها

 :قة الإنتاجيةتدهور معدل استغلال الطا - أ
 

 فقد شهدت معدلات الطاقة الإنتاجية تراجعـا        ؛  الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الرأسمالي     حدة  بفعل  

كبيرا بالنظر للإمكانيات المتاحة آنذاك، و بالأخص في قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر القطاع              

متطورة الأمر الذي انعكس سـلبا علـى        المحوري في تكوين الدخل القومي لدى البلدان الرأسمالية ال        

لطاقة ا معدلات النمو الاقتصادي كما سنرى لاحقا، حيث تؤكد البيانات الإحصائية في هذا المجال أن             

الربـع  بنسبة  ؛    1983في مجال الصناعات التحويلية؛ سنة      الاستغلالية القصوى الممكنة قد تراجعت      

 1.اي كل من النمسا و ألمانيا و فنلند ف℅ 10 بفي كل من كندا، فرنسا، و النرويج و ¼ 

 :تراجع مستويات إنتاجية العمل - ب

على مستوى  هاما  جعا  ارت ؛   هي الأخرى  ؛إنتاجية العمل في السبعينيات    نمو    معدلات شهدت            

  أن متوسط معدل النمو السنوي قـد        تؤكد البيانات الكمية   حيثلبلدان الرأسمالية المتطورة،    اقتصاديات  إ

 ؛ فعلـى    1981-1960معظم البلدان الرأسمالية المتطورة خلال الفتـرة         في خفاضا محسوسا عرف إن 

                                                           
 

.26، ص مرجع سابق،التضخم المستورد – زكيرمزي   1  
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 خلال الفترة   2,2من   ةالولايات المتحدة الأمريكي   المعدل السابق في     تراجع فقد   ؛سبيل المثال لا الحصر   

ين تـرت فالبالنسبة لبريطانيا ولنفس      0,5 إلى   2,6من  و  1981-1973 للفترة   0,4 إلى   1960-1973

 أو البريطـاني    أن هذه الظاهرة لم تقتصر على الاقتصاد الأمريكـي          ع العلم   م ؛1التوالي على   السالفتين

 .فقط، بل تميزت بالشمولية

 :شمولية الأزمة - ت

التي مست اقتصاديات البلدان الرأسمالية المتطورة اتسـمت        السابقة  لأزمات الدورية   إذا كانت ا           

التجـارة  ح بالتخفيف من وطأتها عبر قنـوات         يسم  بين هذه البلدان مما     من حيث وقوعها    زمني بتباين

فإن أزمة السبعينيات، تميزت بشموليتها حيث أطالت كافة البلدان الرأسمالية المتطورة في آن              الدولية،  

واحد، حيث يعتقد الكثير أن سبب ذلك هو تعاظم تدويل رأس المال و ما تمخض عن ذلك من زيـادة                    

لذا فإنه و بمجرد حدوث تدهور دوري بإحداها، تتأثر له و            و التشابك بين مختلف البلدان،      حدة الترابط   

 .بقوة مجموعة البلدان الأخرى

 :تدهور معدلات النمو الاقتصادي - ث

 التراجع المستمر لمختلف المؤشرات الاقتصادية بالبلدان الرأسمالية، فقد شهدت معدلات          بفعل         

 دان ــ، حيث سجلت بعض البل الأزمة حدةيبرز مما  هي الأخرى،ا واضحاالاقتصادي تدهورالنمو 

 ـ1975 و   1974: معدلات نمو سالبة كما هو الشأن بالنسبة لبريطانيا سنتي         على  ℅ 0,6 و   ℅ 1,0: ب

 أمـا الفترتين،  بين هاتين    تذبذب واضح ب ا، مرور 19812 و   1980 سنتي   ℅ 2,2 و ℅ 1,4التوالي ثم   

 نمو   هي الأخرى معدلات   سجلتفقد   ،  فلم تكن بأحسن من بريطانيا    تحدة الأمريكية   بالنسبة للولايات الم  

                                                           
 
  .38ص ،،مرجع سابق التضخم المستورد - رمزي زكي 1
 . 71 ص- مرجع سابق-التضخم المستورد  - رمزي زكي  2
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إن تراجـع معـدلات النمـو        .1التوالي  على ℅ 0,9 ،℅ 0,6 بـ   1980 و   1974 تية خلال سن  بالس

 إلى إتباع سياسات  لف البلدان الرأسمالية قد دفعها      الاقتصادي وزيادة العجز في ميزان المدفوعات لمخت      

 علـى   اسلببدوره   الأمر الذي انعكس     ،مراكز الرأسمالية الفاعلة  ال بين   ا محتدما  صراع ا فجر حمائية مم 

 ت تراجعا كبيرا خلال تلك الفترةيرة التجارة الدولية التي شهدتو

  :انهيار النظام النقدي الدولي -  ج

يـر مسـبوق    لقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة السابقة للأزمة تطورا غ                      

خرج مـن الحـرب العالميـة       دة، حيث أنها البلد الوحيد الذي       بالنظر للعوامل المحلية و الدولية المساع     

عسكرية بفعل بعدها الجغرافي عن منطقة الحرب و التدمير، الأمر الـذي             و الثانية كأكبر قوة اقتصادية   

 و التـي أصـبح بفعلهـا الـدولار          ز وود تنو المزايا أثناء إبرام اتفاقية بر      من سمح لها بتحقيق العديد   

 و قد سـمحت     الأمريكي العملة الدولية التي تتمتع بالقبول العام حيث تسدد به جميع الالتزامات الدولية،            

ات بـدأ   ، لكن مع نهايـة السـتين      ااتهفوع للولايات المتحدة بتحقيق فائض هاما في ميزان مد        الميزةهذه  

 الصـعوبات التـي     في فترة قياسية   أن تتجاوز تطاعت  مركزها النسبي يتراجع لصالح أوروبا التي اس      

 فـي   .تصادية ثانية منافسة لأمريكا    هذا بالإضافة إلى اليابان التي برزت هي الأخرى كقوة اق          .واجهتها

 و كوريـا  الفيتنـام  في عدة نزاعات في آسيا خاصة الأمريكية الوقت الذي دخلت فيه الولايات المتحدة

يف كبرى ساهمت في زيادة العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي، و مع     الأمر الذي جعلها تتحمل تكال    

ممـا   دون مقابل مادي،     تغطية هذا العجز عن طريق طبع الدولارات التي تضاعفت في السوق الدولية           

 دفع الكثير من البنوك المركزية إلى تحويل ما لديها من الدولار إلى              و أدى إلى ضعف الثقة في الدولار     

الـذهب فـي     ت احتياطيا 1 )تقريبا  مرات 6 (ت كمية الدولارات تتجاوز عدة مرات       ـانلما ك  و .ذهب

                                                           
 
 

.273 ص1987أكتوبر-الكويت، للتخطيطعربي المعهد ال، مجلة عالم المعرفة؛التاريخ النقدي للتخلف -رمزي زكي    1             
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تعليق قابليـة    بكامب دافيد   اجتماع طارئ  عقبأعلن الرئيس نيكسون     الولايات المتحدة الأمريكية، فقد   

ن استشارة المؤسسات المعنيـة كصـندوق النقـد         وود ؛  1971أوت   15في   تحويل الدولار إلى ذهب   

 تعملنظام النقد الدولي    انهيار  ودز و بالتالي    واتفاقية نظام برتين    وبشكل رسمي وأد    بذلك   ليتم    ؛الدولي

 .ذلك التاريخ الفوضى النقدية على مستوى الاقتصاد الدوليبعد 

 المتعلق  و قبل الإجابة عن السؤال الثالث ،لأزمةالأساسية للخصائص اموجز بشكل لقد استعرضنا     

 يجب الإشارة إلى أن العديد من الاقتصاديين يؤكـدون         ؛  تعقيد مديونية البلدان المتخلفة    و   بعلاقة الأزمة 

وثيقة بين الأزمات الدورية للنظام الرأسمالي وتدهور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية           العلاقة  العلى  

أن المديونيـة   للبلدان المتخلفة، حيث تؤكد في هذا الشأن على سبيل المثال لا الحصر روزا لكسمبورغ               

 " :تلعب دورا مزدوجا

عـن طريـق    (وسـائل دفـع     بتزويد الدول الفتية    ب الرأسمالي في المركز     التكديس الاستمرار في    -

 . المركزمنتجة في  سلع تسمح لها بشراء)القروض

 حينـا ك الرأسمالية بالقوة    ل إلى الدخول في ف    استقلالهادول جديدة اضطرت بعد     اقتصاديات  تحرير   -

 . لاختيارأحياناوبملء ا

هذه القروض لا غنى عنها لتحرير الدول الرأسمالية الفتية، و هي، أي القروض،             : " وتؤكد روزا أن    

 وسيلة بيد البلدان الرأسمالية القديمة لتبقى البلدان الفتية تحت وصايتها و تراقب مالية هذه أضمن 

القروض أكثر الوسائل فعاليـة    هذه.ةالبلدان و تضغط على سياستها الخارجية و الجمركية و التجاري        

 بالإضافة إلى إيجـاد  ،  القديمةوجه رأس المال المكدس في البلدان    لفتح مجالات استثمارية جديدة في      

و تضييق هذا المجـال فـي الوقـت         .... منافسات جديدة و توسيع مجال عمل التكديس الرأسمالي،         
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عينيات دورا مزدوجا و لكنه متأصل فـي طبيعـة           الأزمة الهيكلية في السب    لعبتو فعلا فقد    . 1"نفسه

النظام الرأسمالي، حيث ضاعفت من ديون البلدان المتخلفة، و عقدت إلى حد ما من وضعها من جهة                 

 ضة من قرالمتطورة أو الم البلدانفي التلطيف من حدة الأزمة ي الوقت الذي ساهمت في التخفيف وف

 مات الدولية و الإقليمية و الدراسات المتخصصة كما  كما تؤكد مختلف تقارير المنظ، جهة ثانية

وم أن الأزمة الاقتصادية تزامنت     ـــ فبالنسبة للشق الثاني من الفقرة أعلاه، فمن المعل        .سنرى لاحقا 

مع الارتفاع الهام في أسعار المحروقات، هذا الارتفاع الذي أدى إلى زيادة إيرادات البلدان المتخلفـة              

تيعاب هذا الكم الهائـل     سل لافت للنظر، و لما كانت اقتصادياتها عاجزة على ا         المصدرة للبترول بشك  

من رؤوس الأموال فقد عملت البلدان الرأسمالية المتطورة بمختلف الطرق و الأشكال على تحويـل               

 إعـادة    ليتم بعد ذلك   ،  كما توضح البيانات الكمية الموالية    لخدمة مصالحها وإقتصاديات    هذه الأموال   

 .بالأخص  متوسطة الدخلخلفة إلى البلدان المتتحويلها
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 1980ك نهاية عام وباستثمارات الأ                             : 1الجدول رقم       
 حسب طبيعة %      مليار دولار                  البـيـــان                                   

 الاستثمار    

 :أوراق حكومية
 25................................................................و ، م ، أ -
 4............................................................المملكة المتحدة -
 11............................................................ألمانيا و اليابان -

 40.............................. ول   الجزئي الأالمجموع
 :ةع مصرفيئادو
 6........................................................دولارات في و،م،أ -
 13...............................................إسترليني في المملكة المتحدة -
 141..............).المقيمينغير ليالدولار والإسترلين (غيرها بما فيها ذلك ودائع -

 160............................... الجزئي الثانيالمجموع
 .التنميةوالتعاون الاقتصادي   منظمة فيوالاستثمار المباشر وغيرها المحافظ المالية

 29...............................................................في و، م، أ -
 5........................................................ المتحدةفي المملكة -

 35...............................................................دول أخرى -
 69.............................. الجزئي الثالث المجموع

 15.................................قروض صندوق النقد الدولي و البنك العالمي
 46....................................................... قروض للدول النامية

 330........................................ العامالمجموع
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 ،ندوة بحوث و مناقشات -تثمرة في الخارج للمنطقة العربيةالأموال العربية المسرعادة تدويإ –عبد الكريم صادق :رالمصد      
 .23 و22ص ص .90 الكويت – المعهد العربي للتخطيط                                 

  

كانـت  ؛    1981-1972ائض رؤوس الأموال خلال الفترة      و من ف  ℅ 91هذا مع الإشارة إلى أن       

 أن البلـدان    السابقالجدول  يؤكد   ،  ائضورافي لهذه الف   كيفية التوزيع الجغ   أما عن . للبلدان العربية 

 الأموال إلى بلدانها لتجعل     الجزء الأكبر من هذه     استطاعت تحويل   في أوروبا   المتطورة  الرأسمالية  

 .ائض الاقتصادية للبلدان المتخلفةو المزيد من الففزانها وسيلة فاعلة لإستمن

"  رؤوس أموال البلدان المتخلفة التي تم توظيفهـا          يتضح من خلال البيانات الإحصائية أن     كما      

 كان للبلدان الأوروبية حصـة الأسـد        ، مليار دولار  330في البلدان الرأسمالية المتطورة قد بلغت       
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فقد بادرت البنوك     ؛ المذكورة أنفا   ؛نةحو لما تزامنت هذه العملية مع الأزمة الاقتصادية الطا        . فيها

باحثـة عـن    الع من بلدانها إلى توجيه الفائض من رؤوس الأمـوال           و المؤسسات المالية و بتشجي    

 و  ؛   و بالضبط متوسطة الـدخل منهـا       ،الاستثمار في مجالات الإنتاج المادي إلى البلدان المتخلفة       

هل أن حافز الربح هو الوحيـد       :  و هنا نجد أنفسنا أمام سؤال أساسي و هو         . بشروط نسبيا ميسرة  

 أم أن هنـاك       التي شهدتها فتـرة السـبعينيات؟       والمحمومة الواسعةالذي يحكم عمليات الإقراض     

 .عوامل أخرى؟

يمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال تحليلنا للشروط المصاحبة لهذه القروض، حيث و كما هو                    

معلوم أن معظم القروض هي قروض مشروطة، يطلب المقرض مستغلا في ذلك حاجـة المقتـرض                

  إنفاق مبلغ القرض أو جزء منه في البلد المقـرض،          ل مختلف مشاريعه التنموية،     لهذه الأموال لتموي  

 كمـا هـو     ،  عينهابالمبلغ المتفق عليه من أصل القرض في منطقة         بل أن بعض البلدان تشرط إنفاق       

الشأن لبعض القروض الألمانية الممنوحة للبلدان المتخلفة، حيث تشترط أن تتم عمليـة الشـراء فـي                 

مما يؤدي إلى إنعاش المؤسسات العاملة في مجالات التصدير و التخفيـف مـن حـدة                 1ينمنطقة برل 

بل تتعداها إلى القروض الممنوحـة       إن هذه العملية لا تقتصر على القروض الثنائية فقط،            ...البطالة

مـن   الدولية كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي         ات و المؤسسات المالية و النقدية     من طرف المنظم  

 أي أن حصة البلد المساهم في تمويل أي مشروع مـن مشـاريع              ؛2 ب العادل يخلال ما يعرف بالنص   

يرجع الجزء الأكبـر    عليها إحدى هذه المؤسسات يجب أن       التنمية في البلدان المتخلفة و التي تشرف        

هكـذا  . فنيةلع رأسمالية أو تقديم خدمات      منه أو كله إلى البلد الممول في صيغة توريد تجهيزات أو س           

 ،ذا أساسا لحل الكثير من مشاكل الإنتاج و التصـريف         فوجدت البلدان الرأسمالية في هذه القروض من      

                                                           
 
  بيروت- دار الطليعة،79-74  التبعيةإلى الاستقلال  منالاقتصاد المصري –عادل حسين:لمزيد من المعلومات أنظر  1
 القاهرة–دار المعارف؛ترجمة إبراهيم نافع – شركاء التنمية–ماذا يجري في العالم الغني و الفقير –ر بيرسونلست  2
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 في الوقت الذي انخفضت فيه      و أنه    ،1975 سنة   در عن المجموعة الأوروبية   اصالتقرير  الحيث يؤكد   

 ـ منظمة التجارة الحرة  و  الولايات المتحدة الأمريكية      كل من    صادراتها إلى  % 3و  % 17 الأوروبية ب

 ـ     ؛على التوالي   المتحدة الأمريكية،   أما الولايات  ℅ 25 نسبـةارتفعت صادراتها إلى البلدان المتخلفة ب

 عن طريـق    و ذلك  ةـ مليار دولار كقروض تصدير إلى البلدان المتخلف       100 يربو عن فقد منحت ما    

 ـإلى حوإلى التخفيف أدى  الذي لأمر اExim-bank " 1  "بنك - إقزيالبنك الأمريكي للتصدير د ـــ

الـذي   - برنامج من أجل البقاء-أزمتها، حيث يؤكد هذه الحقيقة تقرير الشمال و الجنوب   منير  ــكب

 – و الذي يبرز في إحدى صفحاته        1980أصدرته اللجنة المستقلة بقيادة فيلي برانت الذي صدر سنة          

ي الدول الصناعية خلال السنوات الأخيرة الماضية و         لقد اعتمد النشاط الاقتصادي ف     "-ةفالحقيقة السال 

ائض المالية مـن خـلال البنـوك        فوإلى حد كبير على ما حدث من إعادة تدوير كميات ضخمة من ال            

 فقد ساعد ذلك في تجنب حدوث ارتفـاع          التجارية و على الأخص إلى الدول النامية متوسطة الدخل،        

  إن كـل     2" بل في مستوى التضخم     ات الإنتاجية العاطلة،  أكثر في مستويات البطالة و في حجم الطاق       

ي ــالهدف الأساسي لمختلف المؤسسات المالية في البلدان الرأسمالية و المتمثل ف          انتفاء  ذلك لا يعني    

 اتبعت البلدان الرأسـمالية سياسـات       حيث   ؛  خاصة مع نهاية السبعينيات    ؛  تحقيق المزيد من الأرباح   

 أن  مـا رية النقدية و التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة و تعويمها، عل             تقشفية منبثقة عن النظ   

 مليار 2  لمختلف المؤسسات المقرضة يقدرب     سنويا حقيق عائدا ي  ℅1ارتفاع سعر الفائدة المعومة بـ      

وهكذا ففي الوقت الـذي تجنـي        .  3دون القيام بعمليات إقراض أخرى    خلال نهاية السبعينات    دولار  

                                                           
 

1 MIHOUBI SALAH- l'ALGERIE et tiers-monde face a la crise  – edition attarik-ALGER 90 p96 

      شتاء/خريف -مجلة العلوم الاجتماعية– ةالموقف الراهن لأزمة الديون الخارجية نحو رؤية عربي – رمزي زكي   2 -
  .192 ص 1992 –الكويت -المعهد العربي للتخطيط

أزمة العالم الاقتصادية والاجتماعية وإنعكاساتها على البلدان المتخلفة وآفاقها القائمة وضرورة النضال  - فيدال كاسترو3
 .105ص  1984 الجزائر –ب ا المؤسسة الوطنية للكت-إذا أردنا الحياة
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 المزيد من الأرباح؛ كما يبين الجدول المـوالي؛ يـزداد العبـئ علـى               المتعددة الجنسيات سسات  المؤ

 .اقتصاديات البلدان المتخلفة

 1981-1970للفترة  الأرباح العالمية التي حققتها أهم البنوك بالولايات المتحدة الأمريكية نمو  2:الجدول رقم    

 .76 ص دار المستقبل العربي-أزمة القروض الدولية -رمزي زكي: المصدر

 

 وذلك نظرا للأرباح الكبيـرة      ،  لإقراضي قد تزايد بشكل ملحوظ    ايتضح من الجدول أعلاه أن النشاط         

عة بنوك أمريكيـة    ب للس  الأرباح   إجماليمن  نسبة مئوية    ك رباحالأ  قفزت   حيث ،المحققة في هذا المجال   

 ب في نفس الاتجاه، ، وهو ما تؤكده بيانات أخرى تص1981 سنة ℅ 55 إلى 1970 سنة ℅22من 

قراض الدول المتخلفـة دون  لإبنوك ال و التنافس الشديد بين مختلف      ة الكبير ةحيث تبرز درجة المخاطر   

 الإقراض الكبيرة  عمليات المصرفية بسببو الضمانات المالية  المالي ولاحتراساقواعد لأدنى مراعاة 

 

 

أرباح القروض الممنوحة إلى الدول المتخلفة       )دولار مليار (يةالعالم الأرباح
 البنوك كنسبة مئوية من إجمالي الأرباح

197019811970 1981 
 سيتي كورب 
 بنك أمريكا 
   مانهاتنسيتش 

  بي مورجن.جي  ز هانوفرورمانيوفاكت
  كمكال نيويورك

 ست نيويوركروبانكرز ت
 يـــــــالإجمال

58 
25 
31 
11 
26 
8 
8 

167 

287 
245 
247 
120 
234 
72 
116 
1323 

40 
15 
22 
13 
25 
10 
15 
22 

54 
55 
60 
48 
67 
34 
62 
55 



 - 26 -

الصـناعة  "  والتي تجاوزت تلك المحققة في مجالات الانتاج المـادي         و الأرباح المحققة في هذا المجال     

 .1" والزراعة

 1983يكية سنة بنوك أمر"  06"ستة  القروض الممنوحة للبلدان المتخلفة من طرف أكبر           3:جدول رقم
  من رأس مال البنك℅ القروض الممنوحة للبلدان المتخلفة البيان

 سيتي بنك
 بنك أمريكا

 تشيز منهاتن
 هانوفر  منوفاكتير

 مرجافي جرانتي
 البنك الأمريكي

9.8 
6.8 
6.1 
6.8 
4.1 
3.5 

200 
148 
220 
245 
150 
182 

 .1989 – مركز الكتاب الأردني – ترجمة فهمي العابودي–ن المكاسبالعراك الدولي لتحقيق المزيد م –بيرنارد نيوزيتر: المصدر
 

 الإسراف الكبير لعمليات الإقـراض      ينإن ملاحظة عابرة للبيانات الإحصائية في الجدول السابق تب            

 وذلك نظرا للإغراءات    ،دون الأخذ بأدنى مبادئ الحذر و الاحتياط من طرف البنوك الأمريكية الكبرى           

 ؛  مليـار دولار   9,8 التي تحققها هذه البنوك فعلى سبيل المثال فإن سيتي بنك أقـرض              باح والأر الهامة

فـي   من رأسماله و هو الأمر الذي يفسر الفزع الكبير الذي أحاط بمختلـف المقرضـين                 ℅ 200أي  

رع لتسا  إعلان ثلاثة من أكبر البلدان المدينة عن عدم مقدرتها على تسديد التزاماتها الخارجية،               أعقاب

بذلك مراكز الثقل الإستراتيجي صندوق النقد الدولي، والبنك الأمريكي و بنك التسويات الدولية لمد هذه               

النهاية إلـى   في  البلدان بقروض جديدة للحيوية دون انتقال العدوى إلى مناطق أخرى الأمر الذي يؤدي              

 .انهيار النظام النقدي الدولي برمته

 ـ إلى الحديث عن دوافع الإق     ماودنا حت إن الحديث عن دوافع الإقراض سيق      راض أيضـا و مسـؤولية      ت

 .لفة في أزمة المديونية الخارجيةالبلدان المتخ

 
                                                           

 
 .75 مرجع سبق ذكره،ص–أزمة القروض الدولية -رمزي زكي 1
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 :المبحث الŨاƳي
 لمديوƳية الخارجية للبلداƱ المتخلƠةل العوامل الداųلية

 
لاقـة   على قدر من الأهمية لهما ع      في عاملين  الاستدانة الخارجية للبلدان المتخلفة      عوامليمكن حصر    

 . ببعضهما البعضوثيقة

 . تمويل عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية-1

 
إذا كانت الاستدانة الخارجية في القرن التاسع عشر تهدف إلى توفير الشروط الضرورية للسيطرة                  

حيـث وجهـت معظـم      " المتخلفـة "  للموارد الاقتصادية بالدول      الفاحش الاستغلالوأحيانا  العسكرية  

وض لتمويل الهياكل القاعدية الأساسية كقناة السويس بمصر، خطوط السكك الحديديـة بتركيـا أو               القر

 195 مليون جنيه من بـين       70شبكة السكك الحديدية في الهند و التي خصص لها البريطانيون حوالي            

قت عليها بريطانيا أهمية كبـرى لزيـادة        لحيث ع ،    1860-1846مليون جنيه كقروض خلال الفترة      

 و تـدعيم     مـن جهـة    ستنزاف الفائض الاقتصادي من خلال تسهيل عملية استغلال الموارد الطبيعية         ا

 حصة  على كما استحوذت نفس الهياكل      ،السيطرة العسكرية على مختلف الأقاليم الهندية من جهة أخرى        

  حيـث قـدر مبلـغ      ؛ها الصندوق المركزي لما وراء البحـار      حمن القروض الفرنسية التي يمن    " الأسد

 1؛1952  فرنك سـنة    مليون 1650 مليون فرنك فرنسي من أصل       850القروض المخصص لذلك بـ     

 ألا وهي فترة الاسـتعمار و       ؛ كانت هذه القروض قد انسابت خلال فترة معينة        ماول. أي النصف تقريبا  

 و ؛ذلك لخدمة هدف التخصص، فإن القروض التي انسابت بعد الاستقلال الـوطني للبلـدان المتخلفـة     

  ،صة أثناء فترة السبعينيات رغم أنها كانت تهدف لزيادة التراكم و تدعيم الادخار المحلي الضعيفخا

                                                           
 

 رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة - التجربة الجزائرية-الديون الخارجية والتنمية –  صالحيشوا ل   1  
  .31  ص1990باتنة 
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 حيث أن الوزن النسبي كـان لصـالح           أنها شهدت تغيرا ملحوظا من ناحية التوزيع القطاعي لها،         إلا

 و أن   .ان المتخلفـة  ة اقتصاديات البلد  ـعلى إعادة هيكل   القطاع الصناعي باعتباره القطاع الوحيد القادر     

بإحداث تكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية،        قوة جذب أمامية و خلفية تسمح       من  لها  لما الصناعة

 علـى العلاقـات الموروثـة عـن العهـد           القضاءبتشكيل علاقات جديدة و   كما أن هذا القطاع يسمح      

شـير إلـى أن     ن كما   ،ت أقل أهمية  الاستعماري، أما بالنسبة للهياكل القاعدية و القطاع الزراعي فقد كان         

الدولي عمل في المرحلة الأولى على تمويل العديد من المشاريع في هذا المجال، كخـط السـكك         البنك

، النيجر و دكار بالسنغال أو مشروع النخيل بالكـامرون أو           "ساحل العاج "جان  دبأالحديدية الرابط بين    

 .إلخ... في كل من بنغلادش باكستان و العديد من المشاريع الأخرى1ليبيريا بالمطاط 

تطبيق سياسة إحلال الـواردات     ب د ما إلى ح وإن عملية التمويل الخارجي للمشاريع الصناعية ارتبطت         

في دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل و الأرجنتين و المكسيك التي ركزت على إقامة و تنميـة الفـروع                  

 و تجهيزات ذات كثافة رأسمالية مرتفعة       اتورد لذلك سلع  المنتجة لسلع الاستهلاك الترفي، أين كانت تس      

و تمويل الواردات من السلع الوسيطة الضرورية لعمليات الإنتاج، و بما أن هذه البلدان تعـاني مـن                  

ميـزان   في    العجز لسد أخير   ذنقص فادح في رؤوس الأموال، فقد لجأت إلى الاقتراض الخارجي كملا          

د القروض الأجنبية من جهة ثانية و ذلك للأسباب التي ذكرها فـي             المدفوعات من جهة و سهولة تجني     

إن عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تعتبر أحد العوامل المفسـرة لأزمـة               .المبحث السابق 

 والتـي   البلدانالمديونية الخارجية للبلدان المتخلفة قد رافقتها العديد من الأخطاء التي ارتكبتها مختلف             

 :اختصارها في النقاط التاليةيمكن 

 

 
                                                           

 

.32، صسابقالمرجع ال - صالحيشوا ل  1   
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 : النموذج الصناعي المعتمد-1-1

 
 ، لم تحقق النتائج المنتظرة بحكم الاختلاف الواضـح بـين          اتبعت البلدان المتخلفة نماذج تنموية     قدل    

الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية للبلدان المتخلفـة و تلـك المتعلقـة بالبلـدان                  الظروف

 والاجتماعيـة التـي    ية الاقتصادية التي تشكل الأساس النظري لكل نظريات التنم       الية المتطورة الرأسم

سـي المفسـر للحصـاد    بالتالي فإن تباين التجارب التاريخية هو العامل الرئي      المتخلفة، و اتبعتها البلدان   

 .لتنمية المتبعةلالهزيل 

 تحصر عملية التنميـة فـي بعـض         ؛ييزنظريات السالفة الذكر و التي هي ذات أصل برجوا         ال إن   

النهاية إلى تعريف عملية التنمية بأنهـا       في   لتصل   ،  1العلاقات الفنية القائمة بين المتغيرات الاقتصادية     

ن النمـاذج الرياضـية      بيد أن التجربة التاريخية تثبت أن عملية التنمية أعقد بكثير م           . دالة في التراكم  

على ضوء التعريف أعلاه ركزت البلدان المتخلفة اهتمامهـا           ؛اريخيالمجردة عن البعد الت    و 2المقترحة

بة بغـرض الوصـول إلـى       طلوعلى رفع معدلات الاستثمار بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي الم         

 لما كانت معدلات الادخار المحلية عاجزة على تلبية احتياجات مختلف المشاريع  و. مرحلة النمو الذاتي

                                                           
 
كلة التخلف هي بالدرجة الأولى مشكلة نقص الادخار المحلـي وبالتـالي فـإن     إن معظم نظريات  التنمية ترى أن مش   1

تجاوز هذه المشكلة مرهونا بتحقيق معدلات تراكم مرتفعة، ومن بين هذه النظريات على سبيل المثال لا الحصر نظرية                   
 إستغلالها فـي  التي ترى أن القروض الخارجية إذا ماتم     " "D.AVRAMOVIC دورة الدين لدراغوسلاف آفراموفيتش   

المجال الانتاجي ستزيد حتما من الناتج المحلي الاجمالي والعمالة لتبدأ القوى التراكمية لعملية التنمية في رفـع الطاقـة                   
الموارد الضرورية لإستمرار عملية التنمية، إلى أن يصل الاقتصاد إلى مرحلة النمـو             توليد  الذاتية للإقتصاد الوطني في     

 مرجع سـبق    -أزمة الديون الدولية  –فصيل أنظر نظرية أفراموفيتش أوردها رمزي زكي في مؤلفه          لمزيد من الت   الذاتي
 228-221:ذكره،ص ص

.    465 صالهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة -رؤية من العالم الثالث  الدوليةالديونأزمة  –رمزي زكي   2  
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 فقد لجأت هذه البلدان إلى      ∗"الادخار و الاستثمار  " لعجز في فجوة الموارد المحلية      المسطرة و لتغطية ا   

النقدية مختلف المؤسسات المالية و    من طرف  ا كبير ا تشجيع هذا الاتجاه صاحب  وقد   ،التمويل الخارجي 

 .ة كما سبقت الإشار،المزاياالخاصة و العامة من طرف البلدان الرأسمالية وذلك لتحقيق العديد من 

إن السمة المشتركة للنماذج التصنيعية لمعظم البلدان المتخلفة أنها ساهمت بطريقة أو بأخرى في                     

بالنسبة للنموذج الأول وهو نموذج إحلال الواردات الذي        ف. تعقيد وضع المديونية الخارجية لهذه البلدان     

 تهـا تبعي، فقد عمـق مـن   الذكرما سبق  بالديون كالمثقلة خاصة تلك ؛ العديد من البلدان المتخلفةتبنته  

 وذلك نظرا للخصائص التي      المتطورة   الاقتصادية و المالية و التكنولوجيا و الغذائية للبلدان الرأسمالية        

 1:و التي يمكن اختصارها في النقاط التاليةالنموذج اــمتاز بهي

أن هذا النمـوذج لا     ؛   للشك    بما لا يدع مجالا    ،  إن التجربة التاريخية للبلدان المتخلفة قد أثبتت       -

 .يهدف إلى تلبية الحاجات الأساسية للسكان بقدر ما يهدف إلى رفاهية فئات اجتماعية معينة

 أنمـاط  ع فإن النموذج انحاز لإنتاج السلع الكمالية و هو مـا أشـا         ،  انطلاقا من النقطة السالفة    -

 .استهلاكية لا تتلاءم وطاقة اقتصاديات البلدان المعينة

 ، يعتمد بالأساس على صناعات كثيفـة رأس المـال         هنلأرؤوس أموال كبيرة    لالنموذج    يحتاج -

وذلـك  لهذا النوع من الصناعات      عاجزة على توفير التمويل الكافي    البلدان المتخلفة   لما كانت   و

 .لتمويللالأساسية حد الوسائل ألأسباب تاريخية معلومة، فقد لجأت إلى التمويل الخارجي ك

                                                           
 

لا بد أن تتساوى مع فجـوة التجـارة   ) الادخار والاستثمار(ية حسب مبادئ المحاسبة الوطنية فإن فجوة الموارد المحل ∗
 ويمكن إبراز ذلـك رياضـيا بالشـكل         EXPOSTمنظورا إليها في أية فترة ماضية       )  الواردات -الصادرات(الخارجية  

   :I الاستهلاك،:  Cت من السلع والخدمات ،الواردا: Mالناتج المحلي ، Y: : حيث أن Y+M=C+I+G+X: التالي
الادخار فان المعادلـة السـالفة   : S ، علما أن Y =C+Sولما كان . الصادرات: X، الانفاق الحكومي  G: و رتثماالاس

مرجـع   – أزمة الديون الخارجية -رمزي زكي:    للمزيد من التفاصيل أنظر I - S =M -X:  تكون بالشكل الموالي 
 .52-42ص .ص.سابق
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مر الذي زاد من التبعية التكنولوجية الموجودة أصـلا          الأ ،  نمط بتكنولوجيا عالية  ارتباط هذا ال   -

 ...من خلال اللجوء المستمر للخبرات الأجنبية

فترض أن توكل لها مهمة إعادة الهيكلة الاقتصادية و الاجتماعية نظـرا            يبقاء الصناعات التي     -

 ـتفت كجيوب منعزلة    ،لما تمتاز به من قوة جذب أمامية و خلفية         د لعلاقـات تشـابكية تـدفع       ق

 .لتصنيعلة يجابيالإمزايا الالقطاعات الأخرى إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال نشر 

 .إهمال الجانب الزراعي وهو ما زاد من التبعية الغذائية للبلدان المتطورة -

نشـود للهياكـل    هكذا يتضح من خلال الخصائص المذكورة سلفا، بأن النموذج لم يسهم في التغيير الم              

في ظـل   منها  والتكنولوجية   خاصة المالية    ،الاقتصادية المشوهة بقدر ما زاد في تبعية البلدان المتخلفة        

 الاقتصادي الممكن و إعطاء الادخار المحلي بالتالي الدور الرئيسـي فـي             ض على تعبئة الفائ   هاعجز

 غير أن التاريخ الاقتصـادي      . ثانوي تمويل التنمية الاقتصادية مع الاستعانة بالتمويل الخارجي كعنصر       

التمويل قد حل محل الادخار المحلي في العديد من البلدان المتخلفة، و بالتـالي              هذا النوع من    يؤكد أن   

 .أصبح العنصر الأساسي لتمويل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية

 يميز تجربة مجموعـة مـن       أما بالنسبة للنموذج الثاني و هو نموذج التصنيع الموجه للتصدير الذي             

البلدان في جنوب شرق آسيا أو ما يعرف بالبلدان المصنعة حديثا، حيث أقيمت الصناعات هناك بدافع                

خارجي مدعومة في ذلك بالعديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي وجـدت المنـاخ الاسـتثماري                

 الذي حققته هـذه     كبيررغم من النجاح ال   إذ بال ،  الجمركية و اليد العاملة الرخيصة    الملائم و التخفيضات    

التجربة خلال فترة السبعينيات و الثمانينات إلا أنها قد أفرزت مديونية خارجية مرتفعة لا تقل عن تلك                 

 وذلـك جـراء     ؛ كما يتضح من الجدول أدنـاه      ؛الموجودة بالبلدان التي اتبعت نموذج إحلال الواردات      

 الأمر الذي يعرض هذه البلـدان لمخـاطر         ،موال الأجنبية تحويلات خدمة الأرباح و عوائد رؤوس الأ      

مع نهايـة التسـعينيات و      الجنوبية  جمة كما هو الشأن بالنسبة للأزمة الاقتصادية التي مرت بها كوريا            
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ت الماليـة الدوليـة     آالكبيرة التي قدمتها و تقدمها المؤسسات و الهي       والمساعدات  ذلك رغم التسهيلات    

 . البنك العالميكصندوق النقد الدولي و

 ملياردولار: الوحدة    2002-5197التوزيع الجغرافي للمديونية الخارجية للبلدان المتخلفة خلال الفترة  :4الجدول رقم
 2002 2000 1998 1994 1991 1985 1980 1975 البيان         السنوات
 2189.0 2207.0 2200,9 1573,5 1250,4 952,3 658,2 173,9 مديونية البلدان المتخلفة

 680.8 671.0 697.9 558.9 406.4 م.غ 72 م.غ آسيا
 265.5 272,3 288.5 272.6 241,7 147,2 112,8 م.غ أفريقيا

 738,2 779,3 757,6 613.4 476.0 367.6 257,4 م.غ  والكاريبيا اللاتينيةكأمري
 م.غ 191,7 178,6 151,1 116.4 106.1 71.0 27.0 البرازيل -      

 163,6 179,6 161,8 128,3 106.0 96.9 57.4 18.2 المكسيك -      

 152,6 116,5 108,5 77,4 62,2 50.9 27.2 7.72 الأرجنتين -      

         %  إلى الصادراتخدمة الدين
 22,3 17.0 22,9 24,2 28,7 27,4 *11 م.غ أفريقيا   -
 12,7 14,0 18,3 16,6 17,3 م.غ 26 م.غ آسيا     -
 39,7 50,4 51,2 41,7 37,0 39 37 م.غ  والكارييبيأمريكا اللاتنية  -

 : هذا الجدول من البيانات الواردة في المراجع التاليةإعداد تم :المصدر
 32 ص1970 سنة – الدولية أزمة القروض –رمزي زكي  -1
 90-80 للفترة 17ص 1998 -امعة الجديدة للنشرالج دار –لية لمواجهة أزمة الديون الدوليةالاتجاهات الدو، مجدي محمود شهاب  – 2
 209ص1998  لسنةالتقرير العربي الموحد -3
 .245ص2003التقرير العربي الموحد لسنة -4
 الملتقى المغاربي حول المديونية الخارجية وإستراتيجيات التكييف        - أزمة الديون الخارجية وإستغلال الدول النامية      - مصطفى  العبداالله -5

 .1993 أكتوبر 26  و25جامعة قسنطينة يوما  –الهيكلى 
5- ARAZKI IGMAT-LA CRISE DE L'endettement des pays en developpement-82-90-ENAP-ALGER    
1990  pp 25-38 
6- INTERNATIONAL MONETARY FUND – ARGENTINA:2005 Article 4 consultation -IMF Contry report 
        n 05/236 ,JULY 2005. www.IMF.ORG 
7-INTERNATIONAL MONETARY FUND – MEXICO:2004 Article 4 consultation -IMF Contry report 
       n 04/419 December 2004. www.IMF.ORG 

 

 : للجدول تسمح لنا بإبداء الملاحظات التاليةالنظرة المعمقةن إ

 حيث  1998-1980 بوتيرة سريعة خلال الفترة       للبلدان المتخلفة تزايدات   المديونية الخارجية أن   -

 2200 مليار دولار إلى أكثـر مـن       658 حيث إنتقلت من     ، مرات تقريبا  ثلاثتضاعفت بأكثر من    

 .2000مليار سنة 
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 بأكثر من ثلـث      2002رة منذ السبعينات حتى سنة      ا الصد بلدان أمريكا اللاتينية   تحتل مجموعة  -

 .مديونية البلدان المتخلفة

بلغت؛ هي الأخرى؛ مديونيتها الخارجية مستويات قريبة لمثيلتها في  بلدان أمريكا             ة آسيا  قار نأ -

تقريبـا مـن مديونيـة البلـدان        % 32إذ أصبحت  تمثل       ،  اللاتينية؛ خاصة خلال فترة التسعينات    

تمتع إلا أنها ت    ؛ هو أنه ورغم ثقل مديونية البلدان الآسيوية       ،غير أن الإشكال المطروح هنا    .المتخلفة

حيث بلغت النسبة السابقة    ،   مقارنة بالمناطق الجغرافية الأخرى    بأفضل نسبة مدفوعات خدمة الديون    

نسبة في حين بلغت بال    على التوالي؛    %12,7 و   %14,0 ؛    على سبيل المثال   2002 و   2000سنتا  

 غتحين بل  في   2002 و 2000خلال سنتي   %  39,7 و %50,4و الكاريبي   لبلدان أمريكا اللاتينية    

 .على التوالي% 12,7و% 14ولنفس الفترة  للبلدان الأفريقية بالنسبللصادرات خدمة الدين 

 التدفقات المالية الخارجيـة الصـافية     عن   حديثللإن الحديث عن خدمة الدين الخارجي يقودنا                

 ـ     الأتناقض  الإذ نسجل     ، في بعض الأحيان    السلبية التي أصبحت  د مـن  ساسي الذي أصبح يميـز العدي

 للتنمية الاقتصادية أصـبحت     في الوقت الذي تحتاج إلى المزيد من رؤوس الأموال        ف ؛  البلدان المتخلفة 

 .لرؤوس الأموال للبلدان الرأسمالية المتطورة كما سنوضح ذلك بشكل كمي في المبحث المواليمصدر 

1-2-Ɖقراǆسياسة رشيدة ل śياƛ :  

 
 أن البلدان المتخلفة قد أفرطت و إلـى         هي  الذكر جين السالفي النموذ إن الملاحظة الأساسية في كلا       

 و قد ساعدها في ذلك و إلى حد كبير البيئة الاقتصادية الدوليـة              ،ةحد كبير في طلب القروض الأجنبي     

كما سبقت الإشارة فـي المبحـث       ؛  رحث عن عمليات الاستثما   بووجود رؤوس أموال ضخمة فائضة ت     

على طني  ة رشيدة للاقتراض تأخذ بعين الاعتبار مقدرة الاقتصاد الو        وذلك في ظل غياب سياس    ؛  السابق

 تسيير هذا الدين فـي     ةث تفتقد البلدان المتخلفة بصورة عامة لسياسة واضحة لكيفي        ي، ح الوفاء بالتزاماته 



 - 34 -

 و  . المعايير التي تحدد طاقة الاقتصاد على تحمل أعباء الدين الخارجي الحالية و المتوقعـة              ظل غياب 

د مهما كانت الظروف لكي لا يقع في مشكلة         لي تحديد الحدود القصوى التي يجب ألا يتجاوزها الب        بالتال

 يعرضه بالتالي إلى ضغوط خارجية تؤدي في نهاية المطاف إلى التخلي عـن اختياراتـه             مما ،السيولة

 .ةسياسيلأالتنموية ا

ي تعقيد وضع مديونيـة البلـدان        ف لبارزدوراال للاقتراض الخارجي    رشيدةلغياب سياسة    لقد كان      

المتخلفة و لعل سهولة تجنيد هذه القروض، أي القروض الخارجية، قد أدى إلى ترسيخ فكرة أساسـية                 

لدى البلدان المعنية في كون أنها تستطيع رفع استهلاكها الجاري و تمويل مختلف المشاريع التنمويـة                

تصادي المحلي وضبط استخدامات الناتج القـومي  دون الحاجة إلى بذل جهد اكبر في تعبئة الفائض الاق   

مـا هـي    "  ألا و هـو      ةهنا نجد أنفسنا أمام سؤال على قدر من الأهمي        و 1.بين الاستهلاك و الاستثمار   

العوامل الرئيسية التي يمكن من خلالها الحكم على غياب السياسـات الرشـيدة للاقتـراض بالبلـدان                 

 .المتخلفة؟

ى هذا السؤال يجب التذكير بأن العوامل متعددة و تختلف باختلاف طبيعة و             الإجابة عل محاولة  قبل       

 .خصائص البلدان المتخلفة على أننا سنركز في صدد إجابتنا على أهم العوامل المشتركة بينها

غياب رزنامة واضحة للبلدان المتخلفة حول الفترة الزمنية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني على               •

 أين تلعب الموارد المحلية " أو التمويل الذاتي" نبية ليصل إلى مرحلة النمو الذاتي الموارد الأج

 هذه المرحلة نشـهد     قتصادية و الاجتماعية، بمعنى أن    الدور الأساسي في عملية تمويل التنمية الا        

ناقص أهمية متزايدة للمصادر المحلية من خلال التعبئة المستمرة للادخار المحلي في الوقت الذي يت             

 . بشكل تدريجييفيه التمويل الأجنب
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لجوء العديد من البلدان المتخلفة لتمويل الواردات من السلع الاستهلاكية عـن طريـق القـروض                 •

در ما تزيـد   بقالطاقات الإنتاجية للاقتصاد علما أن هذه العملية لا تؤدي إلى أية زيادة في        ،الأجنبية

 .من مشاكل التسديد مستقبلا

دان المتخلفة بتمويل بعض المشاريع الاستثمارية متوسطة و طويلة المدى بقـروض            قيام بعض البل   •

أجنبية قصيرة المدى، علما أن هذا النوع من القروض مكلفا من الناحية الماليـة و المـدة، بينمـا                   

القاعدة العامة تقتضي تمويل مثل هذه المشاريع بقروض متوسطة أو بعيدة المدى حتى تتوافق فترة               

 يؤكد  ثـ، حي 1 مما يسمح بتسديد أعباء الدين الخارجي بكل يسر        ،ع فترة تفريخ المشروع   السماح م 

صعوبات   كانت"  في إحدى صفحاته     1985لتنمية في العالم سنة      ل هذه الحقيقة تقرير البنك الدولي    

و خدمة الدين في أواخر الخمسينيات و أوائل الستينيات في الأرجنتين و البرازيل و الشيلي و غانا                 

اندونيسيا ترجع إلى حد كبير إلى عدم توافق ائتمان الموردين الذي تتراوح مدته بين خمس و سبع                 

 ."سنين، مع فترة تفريخ برامج الاستثمار الأطول مدى 

عدم فعالية جهاز الإنتاج، حيث تعاني معظم البلدان المتخلفة من هذه المشكلة، فالكثير من المشاريع                •

 مما أدى إلى    2 طاقتها القصوى وذلك لمجموعة من العوامل الموضوعية      الاستثمارية لم تصل إلى     

ارتفاع تكاليف الإنتاج و عدم مقدرة السلع المنتجة محليا على منافسة السلع البديلة الأجنبية خاصـة   

أصبحت بالتالي هذه المشـاريع     تعرفه حاليا البلدان المتخلفة، و    بعد موجة الانفتاح الاقتصادي الذي      

 .ثقيلا على خزينة الدولة بدلا من مساهمتها في عمليات الإنتاج و الاستثمار و التشغيلتشكل عبئا 

                                                           
 

   1 .135 ص مرجع سابق–رمزي زكي  
نقص خبرة الإطارات، عدم تأقلم اليد العاملة المحلية مع المستوى التكنولوجي : نقصد بالعوامل الموضوعية هنا 2

 ...  عدية أساسيةللصناعات خاصة الثقيلة منها انعدام هياكل قا
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يمكـن للمؤسسـات     ير الـدين الخـارجي،      تسيتفتقد البلدان المتخلفة إلى جهاز مركزي يعني ب        •

 لمراجعـة شـروط الإقـراض و        ؛ قبل إبرامها للعقود    ؛المقترضة في هذه البلدان أن ترجع إليه      

حتـى لا  1 " ذلك في ظل الظروف الحالية و المتوقعة للاقتصاد القومي        يتم و  "هنتبة ع  المتر ءالأعبا

 .تتجاوز الالتزامات طاقة الاقتصاد الوطني

لم تراعي الكثير من البلدان المتخلفة قاعدة أساسية و هي تناسب تركيبة العملات الأجنبية التـي                 •

 التـي يحصـل     تبالعملا البلد يقترضلمفروض أن   فاتقترض بها و نمط تمويل التجارة الخارجية        

و ذلـك    2من التصدير في حين يحتفظ باحتياطاته الدولية من العملة التي تثمن بها وارداتها             هاعلي

 .تجنبا لأي انعكاس سلبي في تقلبات الصرف على حجم الدين الخارجي

 ـ،  لقد أفرطت البلدان المتخلفة في عمليات الاقتراض الخارجي من المصادر الخاصـة            • ى أن  حت

الخارجية، حيـث    أبرز خاصية للمديونية الخارجية في فترة السبعينيات هي خوصصة المديونية         

 وذلـك طبعـا علـى       ،  نلاحظ ارتفاع الوزن النسبي لهذا النوع من القروض بشكل لافت للنظر          

 التـي   السـابقة رة نسبيا على خلاف المصادر      سيحساب القروض الثنائية التي تمتاز بشروطها م      

 بسـبب   وطها مكلفة للغاية سواء من ناحية المدة التي لا تسمح بالتخطيط بعيد المـدى             تعتبر شر 

 الأمـر الـذي     سعر الفائدة المرتفع،     أو من الناحية     ةالمنحعنصر   ضعف  و  السماح  قصر فترة 

أنعكس سلبا على هيكل المديونية الخارجية لهذه البلدان و أدى في نهاية المطاف إلى تسارع في                

 . الخارجيخدمات الدين
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1-3-ƽوالاقتصاد ƽساد الادارƠو  ال Ƴاهرة إقتراƔب ƶالأموال Žوőتهريب ر. 

تفشي ظاهرة  تفي ظل هذه الظروف، و عدم التحكم في تسيير المديونية الخارجية للبلدان المتخلفة،                  

ماليـة و   هذه البلدان لتزيد كما يقال الطين بلـة، و تزيـد الأوضـاع ال             بالفساد الإداري و الاقتصادي     

الاقتصادية سواء بسبب تهريب رؤوس الأموال، حيث عرفت هذه الظاهرة انتشارا واسعا بين البلـدان           

المتخلفة، الأكثر مديونية بالأخص خلال السبعينيات و الثمانينات، فالبيانات الإحصائية المسـتقاة مـن              

 إلى إجمالي   1982-1974ترة  تقرير بنك التسويات الدولية تؤكد أن الأموال المهربة للخارج خلال الف          

 ℅ 65 ،  لمكسـيك   ل  ℅42،  برازيـل  لل ℅9انت  ك  المتخلفة ذات المديونية الثقيلة    ديون بعض البلدان  

كما تؤكد بيانات رقمية أخرى      .1لفلبينل  ℅ 20 و كوريا الجنوبية ل ℅19فنزويلا ،   ل ℅90 ،لأرجنتينل

 1985تقرير التنمية للبنك الدولي لسـنة       لمنظمات الدولية هذه الحقيقة، ف    ل مختلفة   اتجاءت في تقارير  

ظاهرة  لانتشـار  على سبيل المثال يبرز ضخامة الأموال التي تم تهريبها من البلدان المتخلفـة نظـرا              

 ...الرشوةالفساد الإداري و

                 هروب رأس المـال و تـدفقات رأس المـال إلـى الـدخل لمجموعـة مـن البلـدان المتخلفـة                       :  5 الجدول رقم 
 مليار دولار: الوحدة                          1985-1979خلال الفترة                                                 . 

 ] % )2 (/)1[ ( )2 (إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي للدخل )1(هروب رأس المال البلد
 136.6 16.1 22 فنزويلا 

 65.1 29.5 19.2 الأرجنتين
 47.8 55.4 26.5 المكسيك

 27.3 2.2 0.6 ورجوايالأ
 20.9 8.6 1.8 البرتغال
 8.0 43.9 3.5 البرازيل

 5.1 7.9 0.4 تركيا
 4.8 18.7 0.9  الجنوبيةاكوري
 - أزمة القروض الدولية الأسباب والحلول المطروحة، مع مشـروع صـياغة لرؤيـة عربيـة               –رمزي زكي   : المصدر

 .128ص ، 1987المستقبل العربي 
                                                           

 
 127 المرجع السابق  ص –أنظر رمزي زكي   1
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 :تمويل عجز ميزاƱ مدفوعاš البلداƱ المتخلƠة -2

 
؛  لعجـز ميـزان المـدفوعات      ة  مفسرالصر  اعنال   أحد    التنمية الاقتصادية و الاجتماعية،    تعتبر       

  مختلـف المشـاريع التنمويـة،   لتمويل، أي مرحلة البناء الاقتصادي خاصة أثناء المراحل الأولى منها 

ية حاجـات   وارد المحلية على تلب   م يستدعي اللجوء للاستدانة الخارجية بسبب عدم مقدرة ال        الأمر الذي 

و إذا كانت التنمية الاقتصـادية و الاجتماعيـة فـي            . أو البرامج التنموية الطموحة    الاقتصاد الوطني 

 ذو   مبررا ولو من الناحية النظريـة      ا عنصر  السياسي للبلدان المتخلفة تعتبر    المراحل الأولى للاستقلال  

حقة قد طفت إلى السطح مجموعة      فإنه و في المراحل اللا     علاقة وثيقة بالعجز في ميزان المدفوعات،       

 .من العوامل الموضوعية محلية و دولية قد زادت من حدة هذا العجز كما سنرى فيما بعد

 و التـي أدت     1929 أثناء أزمـة     ةفالتاريخ الاقتصادي يؤكد من خلال تجربة بلدان أمريكا اللاتيني            

و ذلك لانهيار أسعار المـواد الأوليـة   ية أساسا من الصادرات تانخفاض حاد و سريع في إراداتها المتأ      

ادة التوازن إلى ميزان    بغية إع  الأمر الذي أدى بها؛     .... فضلا عن التقلبات الشديدة في أسعار الصرف      

 إلا أن   1937 – 1935؛ إلى تخفيض عملاتها المحلية و في العديد من المرات خلال الفترة             المدفوعات

 بل عقدت و إلى حد كبير مـن الوضـع الاقتصـادي بهـذه               ,النتائج التي تحققت لم تكن في المستوى      

أما خلال الستينات و السبعينات من القرن العشرين فنلاحظ استمرار البلـدان المتخلفـة فـي                 1.البلدان

 ـ الاستدانة الخارجية لتمويل مشاريعها التنموية و ذلك في ظل فتر          ر المـالي و سـهولة تجنيـد        ة اليس

 سيره في المراحل تغطية العجز في ميزان مدفوعاتها و الذي يمكن تف هذا فضلا عن ،القروض الأجنبية

 : بما يلي أي بعد ثلاث أو أربع عقود من الاستقلال السياسي,الأخيرة

                                                           
 

ل مما يؤثر سلبا في نهاية ظاهرة الفساد و تهريب رؤوس الأموال ضغطا كبيرا على حساب رأس الماتخلق  -1 
 .زان للمدفوعاتالمطاف بالاضافة إلى العوامل الأخرى على مي
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أشرنا  التي   مما خلق ضغطا كبيرا على حساب رأس المال       ؛  تهريب رؤوس الأموال  اد و ظاهرة الفس  -

 .إليها آنفا

 التبادل الدولي انخفـاض القـدرة الشـرائية         شروط بتدهور   دصنق  : التبادل الدولي  شروط تدهور   - 

أغلبها من البلدان الرأسمالية المتطورة؛ حيث      ية في   تلصادرات البلدان المتخلفة مقارنة مع وارداتها المتأ      

من هذه الظاهرة التي أصبحت الميزة الأساسية للتجارة الدوليـة          ولا تزال تعاني    عانت البلدان المتخلفة    

 .البيانات الإحصائية بالجدول أدناهكما تؤكد 

 100 = 1980سنة      1995 -0196 التبادل للبلدان المتخلفة خلال الفترة شروطتدهور        : 6الجدول رقم

 البلدان المتطورة البلدان المتخلفة  البيان    /السنوات 

1960 45 117 
1970 38 122 
1975 73 109 
1980 100 100 
1981 109 98 
1985 96 101 
1986 74 112 
1987 75 111 
1988 71 113 
1989 74 112 
1990 77 110 
1991 74 111 
1992 73 113 
1993 71 114 
1994 71 114 
1995 70 113 

-tstatistique du Commerce Internatinal et devreloppemenManuel –CNUCED:Source 

Genève ; 1999 p 42. 

 قـد    1975 -1960و بالأخص خـلال الفتـرة       , انات أعلاه أن البلدان المتخلفة    يتضح من البي        

و ذلك رغم التحسن النسبي الذي طبع الفتـرة         , تضررت بشكل كبير من تدهور شروط التبادل الدولي       

 التبادل التي أصـبحت لصـالح البلـدان         شروط في   ام ها ا؛ أين نلاحظ تطور   1981اللاحقة حتى سنة    

  الفترة الثانيـة   خلالتفاع المحسوس لأسعار المحروقات خاصة؛ و ذلك قبل تراجعها          المتخلفة بفعل الار  
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التبادل الدولي التي كانت في صـالحها       شروط   في حين إستفادت البلدان المتطورة من        1995 –1986

 إلا أنـه    ؛و رغم التراجع النسبي في المنتصف الأول من الثمانينات         ،  خلال فترة الستينات والسبعينات   

 شروطإن تراجع     . %113 و 110 حيث تراوح بين     1995-1986خلال الفترة   بقوة   الارتفاع   تدعاو

و اقترانها خلال هذه الفترة بزيادة حدة المديونيـة الخارجيـة و            بالنسبة للبلدان المتخلفة    التبادل الدولي   

العديد من  ذي دفع ب  الأمر ال .  باقتصاديات هذه البلدان   ة   كبير لحق خسائر رتفاع خدمات الدين الخارجي أ    إ

 للاقتصادي الأمريكي وليم كلاين، الـذي        كما هو الشأن بالنسبة    ؛الاقتصاديين قياس حجم هذه الخسائر    

 مليار دولار؛ أما    79 : ب 1981 و 1980قدر خسائر البلدان المتخلفة الغير مصدرة للنفط خلال سنتي          

 مليـار دولار؛ أي     20 فقط كانـت     1982 سنة   ةفيدال كاسترو فقد أكد أن خسائر بلدان أمريكا اللاتيني        

 مما شكل ضغطا كبيرا على ميزان المدفوعات وبالضـبط علـى حسـاب رأس               1من صادراتها % 12

 .المال،  الأمر الذي أستدعى طلب مساعدات صندوق النقد الدولي في العديد من المرات

 :خدمة الدين الخارجيإرتفاع  -

  نموا كبيرا؛ خاصة خلال النصف الأول من الثمانينـات؛         شهدت خدمة الدين الخارجي للبلدان المتخلفة     

   . تسديد التزاماتها الدوليةمقدرته على  إلى إعلان عدم 1982الأمر الذي أدى بالمكسيك سنة 

 2002 -1970خدمة الدين الخارجي للبلدان المتخلفة خلال الفترة :                       7الجدول رقم
1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1980 1977 1972 السنوات    ان            البلد

 22,0 15,9 16,0 19,4 20,2 22.3 21,1 17,9 15,6 17,2 )% (الصادرات /خدمة الدين
2002 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 السنوات               البيان

 19,3 22,7 26,9 26,8 24,1 22,7 22,1 22,5 23,8 23,2 )  (%الصادرات/ خدمة الدين 
  ،1985 القاهرة – دار المستقبل – الديون و التنمية، القروض الخارجية و آثارها على البلاد العربية –رمزي زكي  /1  :المصدر

 125 ص80-72 للفترة                  
2/ MARC RAFFINOT- dette  extérieure et ajustement structurel – EDICEF / AUPELF  1991 pour la periode 
1985-1991 p62. 

 96-91للفترة   209 ص1998التقرير العربي الموحد لسنة / 3            
 02-97للفترة   245 ص 2003التقرير العربي الموحد / 4                  

                                                           
 
  مرجع سابق–فيدال كاسترو  1
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مسـتمرا  ا  تطـور  أن معدل خدمة الدين قد عرف        ؛   من خلال البيانات المدونة أعلاه     ؛يتضح جليا      

 إلا أنه عاد للإرتفاع مجددا خـلال        ؛ بشكل نسبي  ؛بعد ذلك رغم تراجعه   و،  1986 -1977فترة  الخلال  

  هـي أن    إن الملاحظة الأساسية التي يمكن إبداؤها في هذا المجـال          . وبمستويات أكبر  فترة التسعينات 

ا، أي أصـبحت تغـذي      سرا لذاته نتيجة لارتفاع خدمات الدين أصبحت عنصرا مف      المديونية الخارجية و  

 العديد من البلدان المتخلفة تحت ضغط هذه الأخيرة إلى الاقتراض الخـارجي             مر الذي دفع    الأ .نفسها

و التي تزايدت بشـكل كبيـر خـلال نهايـة السـبعينيات             الآنية  من أجل تسديد الالتزامات الخارجية      

ذلـك لعـدة أسـباب      اضـي و  من القـرن الم     وكذلك خلال التسعينات   الثمانيناتالمنتصف الأول من    و

 :أهمهاموضوعية نذكر 

 :خوصصة المديونية •

نقصد بالخوصصة هنا ارتفاع النصيب النسبي للديون المستحقة للمصادر الخاصة و ذلـك                         

على حساب الديون المستحقة للمصادر الثنائية؛ حيث تؤكد البيانات الإحصائية فـي هـذا المجـال أن                 

 1980-1975خـلال الفتـرة     % 35,7  إلـى    %22,6الأولى انتقل من    النصيب المستحق للمصادر    

 1990سـنة   % 56،2قبل أن تتراجع  إلى مستوى         1985 سنة   %63,8 إذ بلغ    ،  ليستمر هذا الارتفاع  

 وذلك بسبب أزمة المديونية الخارجية ومراجعة المصادر الخاصـة فـي            19921سنة  % 55,6ثم إلى   

إن ارتفاع النصيب النسبي للمصادر الخارجية إلى        البلدان المتخلفة ،  أعقابها لسياساتها الاقراضية تجاه     

تدهور شروط الاقتراض للبلدان      زيادة ؛من الهيكل العام للقروض الخارجية، يعني ببساطة      تقريبا  الثلثين  

 .المتخلفة

 

                                                           
 
 دار -الاتجاهات الدولية لمواجهة أزمة الديون الخارجية، بالتطبيق على بعض البلدان العربية –مجدي محمود شهاب  1

 .17ص ، 1998الجامعة الجديدة للنشر
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 :تدهور شروط الاقتراض الخارجي للبلدان المتخلفة   •

حيث تؤكد البيانات الإحصائية في هذا        سواء من ناحية المدة،      يمكن أن نلمس هذا التدهور                  

 25 سنة إلى    40لثانية من    أن متوسط مدة القروض الخارجية قد انخفضت بعد الحرب العالمية ا           ؛المجال

 ليستمر بعد ذلك في الانخفاض كما هو موضح فـي          1970 عام   ة سن 20,5 إلى   ثم 19641 امــعسنة  

 .الجدول أدناه

  1984 -1970  تطور الشروط العامة التي إقترضت بها البلدان المتخلفة خلال الفترة   : 8 الجدول رقم

 المسـتقبل  - أزمة القروض الدولية الأسباب والحلول المطروحة ، مع مشروع صياغة لرؤيـة عربيـة           –رمزي زكي   : المصدر 
 .37،ص1987العربي 

 
 
 

                                                           
 
 28ص .روابح عبد الباقي مرجع سابق   1

 1984 1982 1980 1975 1970 البيان                              السنوات
 :متوسطات جميع مصادر الاقراض: أولا
 %). (متوسط سعر الفائدة  -
 ).سنوات(متوسط مدة القروض  -

 ).سنوات(  حمتوسط فترة السما -

 .(%) المنحةمتوسط نسبة عنصر  -

 
5,3 

20,5 
5,7 

31,9 

 
6,8 

16,3 
5,2 

21,0 

 
9,2 

15,8 
4,3 
8,6 

 
10,7 
13,9 
4,2 
0,5 

 
9,2 

15,0 
4,7 
7,4 

 :متوسط شروط الإقراض للمصادر العامة: ثانيا
 .%)(متوسط سعر الفائدة   -
 ).سنوات(متوسط مدة القروض  -

 ).سنوات( متوسط فترة السماع  -

 .%)(  المنحة متوسط نسبة عنصر-     

 
3,7 

28,6 
8,1 

48,3 

 
4,9 

25,0 
7,9 

38,2 

 
5,5 

23,7 
6,3 

32,7 

 
7,6 

21,9 
5,7 

19,4 

 
7,2 

22,3 
5,7 

21,5 
 :متوسط شروط الإقراض للمصادر الخاصة: ثانيا

 ( %).متوسط سعر الفائدة   -
 ).سنوات(متوسط مدة القروض  -

 ).سنوات( متوسط فترة السماع  -

 .%)(   المنحةتوسط نسبة عنصر  م-     

 
7,5 
9.9 
2,6 

10,4 

 
8,6 
8,3 
2,7 
5,3 

 
12,5 
8,8 
3,5 
12,6-

 
12,6 
9,0 
3,3 

-10,9

 
10,9 
8,7 
3,8 
4,7- 
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 : معطيات الجدول التدهور المستمر للشروط العامة للإقتراض سواء من ناحية يتضح من

 ، أي أنه تضاعف   1982 سنة   10,7إلى   1970ستة   % 5,3 الذي تزايد بشكل واضح      :سعر الفائدة  -

 %.9,2؛ أي 1980، ليعود بعد ذلك إلى مستوى سنة  سنة12خلال فترة 

 سنة في عام    15 المتوسط إلى    1970عام   سنة في    20,5حيث إنخفضت من    : متوسط فترة القروض   -

1984. 

 سنة وإنخفاض حاد فـي متوسـط نسـبة          4,7 سنة إلى    5,7 إنخفاض في متوسط فترة السماح من      -

 . فقط% 7,4إلى  % 31,9س الفترة من عنصر المنحة ولنف

 فضـلا عـن     ؛انخفاض نصيب القروض طويلة المدى    هو    شروط الإقتراض  لتدهورالمفسر   السببو  

 أن هـذه    بماو    ؛1984 سنة   ةسن 8,7  إلى 1970 سنة   ة سن 9,9ال القروض الخاصة من     انخفاض آج 

 اسـتحقاق   ةالأخيرة تمثل النصيب الأكبر من هيكل المديونية الخارجية فقد انعكس ذلك سلبا على مـد              

 انخفاض فترة السماح بالتوازي مع انخفاض متوسـط فتـرة اسـتحقاق             أن  ؛ كما    القروض بشكل عام  

 قد أثر بشكل سلبي على شروط الإقتراض وزيادة بالتـالي العـبء علـى البلـدان                 صةالقروض الخا 

 .المتخلفة

 من الجانب المالي عند إستعراض التطور الكبير لأسعار الفائـدة التـي           ءا  إن الصورة تزداد سو          

يـات   خاصة على ضوء اعتماد البلدان الرأسمالية المتطورة و على رأسها الولا           ؛شهدت ارتفاعا فاحشا  

خيالية؛  حيـث     بال توصفالمتحدة الأمريكية سياسات تقشفية أدت إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات            

وذلك مما زاد من معاناة البلدان المتخلفة        ،   رؤوس الأموال   المزيد من  وذلك بهدف جلب  % 20 جاوزت

، هاى ميزان المـدفوعات   ارتفاع تكاليف التمويل لمختلف المشاريع التنموية و زيادة العبء عل          خلال   من

بإبرام عقود إقتراض بسـعر     أنذاك   هابسبب قيام الكثير من    البلدان المتخلفة    ءاعبذلك من أ  حيث ضاعف   

بالنسبة للدين العام للبلدان المتخلفة قد      فائدة معوم، إذ تؤكد البيانات الاحصائية أن نصيب هذه القروض           
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. 1 1983سـنة   % 42,7قفز إلى مستوى     لي 1980سنة    % 33,2 إلى   1974سنة  % 16,2إرتفع من   

ومع الارتفاع الفاحش الذي عرفه هذا النوع من أسعار الفائدة تتزايد مشاكل البلدان المتخلفة التي تعاني                

 . سلبا على مختلف المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعيةنعكسي  مما،صعوبات بالجملة

 :Ƈǈةالخ

 أن أزمة المديونية الخارجية التي إنبثقت عن الافـراط          يتضح من البيانات الواردة في الفصل              

نتيجة طبيعية للسياسات المتبعـة مـن طـرف البلـدان           الكبير من عمليات الاقتراض الخارجي، هي       

على إستنزاف الفوائض الاقتصـادية     وبشتى الاشكال   الراسمالية المتطورة التي عملت بمختلف الوسائل       

ريـر و    ، وهو ما تؤكده مختلـف التقـا        من حدة أزمتها الاقتصادية    في آن للبلدان المتخلفة، والتلطيف    

 إن ذلك لا يعنـي أن    ... أو تقرير لستير بيرسون    1980 سنة   الدراسات المتخصصة كتقرير فيلي برنت    

البلدان المتخلفة غير مسؤولة عن الوضع الحرج لمديونيتها، إذ يتبين من الدراسة أن البلدان المتخلفـة                

 : فيما يلييمكن إختصارهايرة في هذا المجال تتحمل مسؤولية كب

إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة وتركيز البلدان المتخلفة على نمـوذج            - أ

إحلال الواردات وعلى نوع معين من الصناعات يتطلب رؤوس أموال ضخمة ومسـتوى             

مالها للقطاع الزراعي   فضلا على إه  ...تكنولوجي عالي لا يتلائم ومستوى التأطير البشري      

 .مما زاد من تبعيتها الغذائية للبلدان الرأسمالية المتطورة

 تقعص هذه البلدان على تعبئة مدخراتها المحلية ومغالاتها الكبير في عمليات الاقتـراض              - ب

 .الخارجي، الذي حل تدريجيا محل الادخار المحلي

                                                           
 
 .91 المرجع السابق ص –رمزي زكي  1
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المتخلفة أخطـاءا متعـددة فـي     سوء تسيير وإدارة الدين الخارجي، حيث إرتكبت البلدان         - ت

تسسير مديونيتها الخارجية، كتميل بعض المشاريع الاستثمارية بقروض قصيرة المـدى،            

 ...إستخدام بعض القروض في مجالات إستهلاكية

 يضاف إلى ذلك عمليات الفساد الاداري والاقتصادي التي أدت إلى تهريب واسع لرؤوس              - ث

 تشير بعض التقارير المتخصصة،  حيث يشـير         الاموال حيث بلغت مستويات خيالية كما     

تقرير بتك التسويات الدولية؛ كما سبقت الاشارة؛ في هـذا الشـأن أن الأمـوال المهربـة            

، %42: منسوبة إلى مديونية كل من المكسيك، الارجنتين وفنزويلا بلغت علـى التـوالي            

 %.90و % 65

سنحاول الاجابة عنها في الفصل المـوالي          على هذا الأساس تطفوا إلى السطح مجموعة من الأسئلة          

 :وهي

بالنظر للمستويات الكبيرة التي بلغتها المديونية الخارجية للبلدان المتخلفة، ما هـي آثارهـا علـى                 -

 إقتصادياتها ؟

بعد إنفجار أزمة المديونية الخارجية، ولما كانت البلدان الدائنة والمدينة معرضة لمخاطر الافلاس،              -

مقترحة من الطرفين؟ وما مدى نجاعتها في معالجة أزمة المديونيـة الخارجيـة             فما هي الحلول ال   

 للبلدان المتخلفة ؟ 
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 الفصل الثاني
 آثار المدیونية الخارجية على إقتصادیات البلدان المتخلفة

 مشكلة الوالاقتراحات الدولية لمعالجة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 لى إقتصادیات البلدان المتخلفةآثار المدیونية الخارجية ع

 والاقتراحات الدولية لمعالجة المشكلة 
 

 :مقدمة
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   القروض  هذه    على طريقة إستخدام   عادةتتوقف آثاره     حدين، ا سلاحا ذ  راض الخارجي تالاق     يعتبر 

 ؛ إستطاعت... ، واليابان يؤكد أن بلدانا مثل الولايات المتحدة الأمريكية و أستراليا         فالتاريخ الاقتصادي   

 لقـروض لغيـر أن     ،بناء إقتصاديات قويـة   ه؛  بفعل عمليات الاقتراض الخارجي والاستخدام الامثل ل      

 بشكل أمثل، أي عدم إستخدمها في قطاعات إنتاجيـة ذات  عمالهاآثارا سلبية في حالة عدم إستالخارجية  

 نهايـة   يـؤدي فـي نهايـة     الذي  الأمر  ... مردودية مرتفعة نسبيا أو إستخدامها في مجالات إستهلاكية       

 البلد عن الوفـاء     ، ومن ثم عجز   نخدمات الدي   بسبب ةقترض الم لبلداناالمطاف إلى إضعاف قدرة دفع      

  .1982 البرازيل والأرجنتين سنة ،كما هو الشأن بالنسبة للمكسيك ، بإلتزاماتها الخارجية

الاسـراع  إلى   الية والنقدية الدولية   البلدان الرأسمالية المتطورة و المؤسسات الم      دفع الأمر الذي         

في محاصرة الأزمة من خلال تعبئة هامة و فورية لقروض جديدة و إعادة جدولة جزء هام من ديون                  

    . الحلول لمعالجة المشكلة من وجهة نظرها طبعا      مجموعة من   إقتراح  و  " تمردها  " البلدان التي أعلنت    

 الدوليـة    والمـؤتمرات  المناسـبات في العديد من    و  أيضا  ا  من جهته البلدان المتخلفة   طالبت   وبالمقابل

 . للبلدان المتخلفة حل عادل لأزمة المديونية الخارجيةبضرورة إيجاد

 :التاليينعلى السؤالين الاجابة الفصل سنحاول في هذا إنطلاقا من ذلك 

 ؟عمليات الاقتراض المكثف الذي قامت به البلدان المتخلفةماهي الآثار الناجمة عن  -

 .يونية الخارجية للبلدان المتخلفةما هي الحلول الدولية المقترحة لمعالجة مشكلة المد -

 الأولالمبحث  
 ŧōار المديوƳية الخارجية علƼ البلداƱ المتخلƠة
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 التاسع عشر قد    ويؤكد التاريخ الاقتصادي على أن المديونية الخارجية خلال القرن الثامن عشر                   

أن هـذه الظـاهرة قـد أدت         و  ،1استنزاف الفوائض الاقتصادية بالبلدان المتخلفة    لعبت دورا كبيرا في     

هذه البلـدان   ل مختلف المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية        في  حاد إلى تدهور  بسبب شروطها القاسية،    

 .لتصبح في نهاية المطاف عاملا من عوامل الوصاية و الاحتلال

أشكال أخرى خلال القرن العشرين فتطور ظـاهرة المديونيـة          إن التاريخ الاقتصادي يعيد نفسه ب          

 وفـي   الخارجية بشكل لا يتناسب و طاقة اقتصاديات البلدان المتخلفة قد أنجر عنه نتائج سلبية للغايـة               

 . الاقتصادية والاجتماعيةمختلف المجالات

 :ŧōار المديوƳية الخارجية علƼ القدرة الŸاتية لǈستيراد -1

 يمكـن   وثيقة بين مستوى الواردات و مستوى النشاط الاقتصادي، حيـث         القة  علاال يتفق الكل على  

 : على ثلاثة مستويات أساسيةإبرازها

 :مستوى الاستهلاك المحلي: المستوى الأول

 هياكـل اقتصـادياتها     هشاشة لضعف و    ا   تلبية حاجاتها نظر   نلما كانت البلدان المتخلفة عاجزة ع        

إنها مجبرة على الاستيراد بشكل جزئي أو كلـي للمـواد الاسـتهلاكية             لأسباب تاريخية معروفة، لذا ف    

لا ينتجهـا    تلك التـي   أي تلك التي تنتج بكميات أقل من حاجات الاستهلاك المحلي، أو حتى            ؛الأساسية

 .الاقتصاد أصلا

 :مستوى الإنتاج الجاري: المستوى الثاني

وسيطة و قطع الغيار لتنشيط جهازها الإنتاجي و          فالبلدان المتخلفة أيضا مجبرة على استيراد السلع ال       

 . التقنية وذلك بحكم علاقات التبعية التجارية

                                                           
 
  مرجع سبق ذكره–جورج قرم   -:  د من التفاصيل أرجع إلى لمزي1

  مرجع سبق ذكره - مجلة دراسات عربية– الأزمة الرأسمالية العالمية الراهنة - رمزي زكي -                 
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  :الاستثمار :المستوى الثالث

قامت البلدان المتخلفة بعد حصولها على استقلالها السياسي، بوضع برامج تنموية طموحة و ذلـك                  

 تجاوز تلك التشوهات التي تشـوبها و إعـادة          بهدف القضاء على الإختلالات الهيكلية لاقتصادياتها، و      

بعث عملية التمنية الاقتصادية و الاجتماعية بها، و لما كانت هذه البلدان عاجزة على إنتـاج مختلـف                  

من البلدان الرأسـمالية     اباستيرادهالتجهيزات الضرورية لمختلف الوحدات الإنتاجية، فقد قامت و تقوم          

 .المتطورة

 قدرة الاقتصاد الوطني على الاستيراد هي متغير أساسي يحكم و إلى حد كبير              مما سبق يتضح أن        

 فقـد   كبير بشكل   تو لما كانت خدمة الدين الخارجي تزايد      . مستويات الاستهلاك و الإنتاج و الاستثمار     

  الأمر الذي انعكس سلبا على مختلف المؤشـرات        ،  ستيراد لهذه البلدان   للا القدرة الذاتية إنهاك  أدت إلى   

 نقصد بالقدرة الذاتية هنا، مدى كفاية الموارد المتاحة من العملة الصعبة التـي تحصـل                 الاقتصادية،

و يمكـن بالتـالي      1.عليها البلدان المتخلفة من مصادرها الوطنية المتعددة في تمويل وارداتها المختلفة          

غير في الـدخل الـوطني       الت  يقيس لواردات الذي بالميل الحدي ل  قياس هذه العلاقة من خلال ما يسمى        

الناجم عن التغير الذي طرأ على الواردات، كما يمكن أيضا قياس أثر زيادة المديونية الخارجية علـى                 

                      خدمة الدين إلى الصادرات :العلاقة من خلال القدرة الذاتية للاستيراد و ذلك 

  زادت الطاقة الاستيرادية للبلد المدين، و العكس تبرز هذه العلاقة أنه كلما انخفضت خدمة الدين كلما  

كلما ارتفعت خدمات الدين الخارجي كلما أصبحت هذه الأخيرة منافسا أساسيا للواردات و يصبح البلـد          

الضغط على وارداته أو الاقتراض الخارجي للحفاظ على نفس المسـتوى مـن             على  برا إما   جم بالتالي

حتمل لمختلف المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية بسبب انخفاض        الواردات وذلك لتفادي أي تدهور م     

 و إذا كانت البيانات الإحصائية المتاحة تتعلق بفترة الثمانينات، فإن كل الدلائل             .قدرته الذاتية للاستيراد  
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تؤكد على أن طاقة البلدان المتخلفة خلال التسعينيات قد تأثرت بشكل كبير بسبب ارتفاع خدمات الدين                

 بالفصـل   7في الجدول رقم    تبين الإحصائيات   ، حيث   التبادل التجاري أيضا   شروطرجي و تدهور    الخا

 :الأول أن

 ؛1986-1977خلال الفترة    ا   مستمر اارتفاع شهدت للبلدان المتخلفة    خدمة الدين الخارجي   -

 ـ ، 1990-1987خلال الفترة   ورغم الانخفاض النسبي الذي ميز هذا المؤشر          عـاود   هإلا أن

 على سبيل المثـال     1999ة  نفاع مرة أخرى بشكل محسوس في التسعينات، حيث بلغ س         الارت

 من النقد   صادرات البلدان المتخلفة  ربع عائد   متص أكثر من    أي أنه إ  من الصادرات،   % 26,9

 .خلال هذه السنة الأجنبي

ن وفي ظل شح مصادر الاقراض وإرتفاع تكاليفه تقوم البلدا          خدمة الدين  معدلارتفاع  مع  و -

يث تؤكد البيانـات فـي      ، ح ها بغرض الوفاء بإلتزاماتها الدولية     واردات علىالمتخلفة بالضغط   

 ، في بداية الثمانينـات  أن البلدان المتخلفة قد تراجعت إيراداتها بحوالي الثلث        ؛العنصر الموالي 

ه كلما ارتفعت هـذ    ؛  للواردات أو بعبارة أخرى   أساسيا   منافسا   دينوبالتالي أصبحت خدمات ال   

والعكـس فـي      إلى إضعاف القدرة الذاتية للبلدان المتخلفة على الاسـتيراد،           ت كلما أد  ؛النسبة

 . و انعدام الالتزامات الخارجية الناشئة عن الدين الخارجيأحالة انخفاض 

 

 

 :أŧر المديوƳية الخارجية علƼ اƳǅتاج و الاستŨمار و التوƓيƞ بالبلداƱ المتخلƠة -2
 

                                                                                                                                                                                     
 
  1985 القاهرة – دار المستقبل – الديون و التنمية، القروض الخارجية و آثارها على البلاد العربية –رمزي زكي  1
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ولمـا  ...ثيق بين الواردات و المتغيرات الأساسية من إنتاج و استثمار و توظيف           نظرا للإرتباط الو      

كانت المديونية الخارجية للبلدان المتخلفة تتزايد بوتيرة سريعة كما سبقت الإشارة، و بالنظر لارتفـاع               

خدمات الدين الخارجي في ظل شح المصادر الخارجية؛ خاصة بعد انفجار أزمة المديونية الخارجيـة               

؛ فقد اضطرت البلدان المدينة للضغط على وارداتها بشـكل كبيـر و ذلـك للوفـاء                 1982ي صيف   ف

 أنه و خلال الفتـرة      ،   حيث تؤكد البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك العالمي        ،بالتزاماتها الخارجية 

 ـ      100 انخفضت واردات البلدان المتخلفة بحوالي       1980-1985 عية مليار دولار، في حين كانت الوض

خلال الفتـرة    ) 1/3(أكثر حرجا بالنسبة للبلدان المثقلة بالديون، إذ تراجعت وارداتها بأكثر من الثلث             

النسبة ب الاقتصادية الأساسية بشكل كبير، ف     ؤشراتو مع تراجع الواردات تأثرت الم       .1 1983– 1981

 السـلع      عرفـت  ن في حي  ،ة ارتفاعا في الأسعار     للاستهلاك فقد شهدت السلع الاستهلاكية الضروري     

 الطاقة الانتاجية في العديـد مـن        تراجعطع الغيار انخفاضا واضحا أدى  إلى        الوسيطة المستوردة و ق   

و قد اقترن هذا الوضع بإعادة النظر في العديد من المشـاريع الاسـتثمارية و               . 2 القطاعات الإنتاجية 

ليات الإنتاج و التجهيز لمختلف الوحـدات       إلغاء جزء هام منها بسبب عدم مقدرة الدولة على تمويل عم          

 ية على  الوضعهذهقتصرت ولا كما هو الحال بالنسبة للجزائر في نهاية الثمانينات،التنموية المبرمجة 

 
 ففي البرازيل على سبيل المثال تحول جزء هام مـن            المدينة، ، بل شملت كافة البلدان المتخلفة     الجزائر

، مما أدى إلى تضاعف البطالة      1983-1980خلال الفترة   % " 40" طاقته الصناعية إلى طاقة عاطلة      
                                                           

 
 .58 ص -سابق   مرجع–رمزي زكي   1
إلـى  ... أدى الضغط على الواردات الأساسية كقطع الغيار و المواد الأولية المستوردة:الجزائر على سبيل المثالفي ف   2

   وحدة إنتاجية تابعة للقطاع الخاص في الوقت الذي شهدت فيه بعض الوحدات الأساسـية التابعـة                   600غلق أكثر من    
  إمكانية استيرادها للكميـات مو ذلك لعد... ت الأساسيةلالعام هي الأخرى صعوبات كبرى للحصول على المدخ      للقطاع ا 

 :لمزيد من التفاصيل أنظر... لمطلوبةا
A.FAREDEHEB-element d analyse du processus d endettement du tiers-monde, cas de l ALGERIE -ISE-
UNIVERSITE D ORAN- 6.7 ET 8  JUIN 1987 .P.P30.31              
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يمكن أن نلمس ذلك من خلال متابعة تطور نسبة الاستثمار الكلي إلـى النـاتج                 .1بثلاث مرات تقريبا  

 :المحلي الإجمالي بالجدول أدناه

 الأكثر مديونية  البلدان في  تطور نسبة الاستثمارات الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي   09:لجدول رقما
 1988 – 1980 خلال الفترة

         Source:1-  World Bank – world debt tables – 1996 pour l’anneé  1980 . 
 – وحدة البحث إفريقيا     –  المديونية الخارجية للجزائر دراسة تحليلية ومستقبلية      –شرابي عبد العزيز و روابح عبد الباقي         -2      

 .1995 جامعة قسنطينة –العالم العربي 
 
المحلي الإجمالي قد عـرف تراجعـا       البيانات أعلاه أن الاستثمار الإجمالي كنسبة من الناتج         تبين      

 لتستقر  خلال الفترة اللحقة    خلال   النسبي ورغم الارتفاع    ،  1984 -1980مستمرا تقريبا خلال الفترة     

 إلا إنها بقت عند مستويات أقل بكثير مـن مسـتوى            1988-1986خلال الفترة   % 18,8د مستوى   نع

ة التي واجهت البلدان المتخلفـة لزيـادة         إن دل هذا على شيء إنما يدل على الصعوبات الكبير          .1980

عمليات الاستثمار و الإنتاج و ذلك للضغط الكبير للمديونية الخارجية من جهـة و تـردي معـدلات                  

الادخار المحلي لهذه البلدان بسبب وقوعها في فخ سهولة تجنيد القروض الأجنبية، وعدم تعبئة مواردها               

 1993 -1980  خـلال الفتـرة    ا سلبي ا التي عرفت تطور   ة هذه الأخير  ، من جهة أخرى   المحلية المتاحة 

 .كما يتضح من البيانات الرقمية أدناه و المتعلقة بالبلدان المتخلفة منخفضة و متوسطة الدخل

 

 : %الوحدة   9319-8019الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتخلفة خلال الفترة      01الجدول رقم
 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80السنوات                 البيان        

                                                                                                                                                                                     
 
 
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، 147 مجلة عالم المعرفة ، عدد -الرأسمالية نجدد نفسها –فؤاد مرسي  1

 .304ص,1990الكويت

198019811982198319841985198619871988                     السنواتالبيان

26.624,422,818,918,118,518,818,818,8الاجمالي.م.الناتج/اليــالاستثمارالاجم
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28.526.224.623.824.425.324.826.126.927.525.725.724.423.7 الناتج المحلي الاج/الادخار المحلي الاج

Source:  World Bank – world tables - 1995 

     
خـلال الفتـرة    نقاط مئوية    5الإجمالي إلى الناتج المحلي بأكثر من       إن تراجع نسبة الادخار               

 اقتران ذلك بارتفاع معدلات خدمة      ع م ؛   خلال هذه الفترة   ملاحظ بالرغم من التذبذب ال    ؛1980-1993

لبلدان المتخلفـة   الدين الخارجي قد انعكس سلبا على معدلات الاستثمار و بالتالي الإنتاج، و لما كانت ا              

 فـي فتـرة   يموغرافي مرتفعة فإن قوة العمل شهدت هي الأخرى نمـوا هـائلا    د ت نمو تعرف معدلا 

 وفقا لذلك أن يـدخل      الأمم المتحدة من المتوقع   لتقديرات  و طبقا   1 التسعينياتالثماتيتات و السبعينيات و   

  و لما كانت هذه الأخيرة عـاجزة         ،2  مليون شخص إلى سوق العمل     28سنويا بهذه البلدان ما يقارب      

 27دل  اعا ي  أي م  ؛ مليون 500على امتصاص هذا الكم الهائل فقد وصل عدد البطالين إلى ما يربو عن              

وحسب بعض الخبراء أنه لامتصاص هذا الجيش الكبير للبطالين في ظل تزايد عدد             .  3 من قوة العمل   %

 للنمـو    فإنه يتوجب على البلدان المعنية أن تحقـق معـدلا          % 3طالبي العمل بمعدل سنوي يقدر بـ       

. سنويا حتى يمكنها أن تستوعب الزيادة التي ستحدث سنويا في قوة العمل           % 6قل عن   تالاقتصادي لا   

ان هدفها القضاء كليا على هذه المشكلة فإن ذلك يستدعي تحقيق معدلات نمو تتراوح مـا                ــأما إذا ك  

سـتثمار الإجمـالي     سنويا و لعقد كامل من الزمن، مما يعني بالضرورة رفع معدل الا            % 9 و   8بين  

و هي تقديرات يصعب    4*%36 و   %32منسوبا إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى يتراوح ما بين           

ونية على البلدان المتخلفة تجسيدها في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها جراء الأزمة الخانقة للمدي              

                                                           
 
-1997توبر،أك مجلة عالم المعرفة ،؛ تحليل لأخطر مشكلات الرأسماليةالمعاصرةالاقتصاد السياسي للبطالة -رمزي زكي  1

 .97ص .الكويت ص
 .98نفس المرجع ص  2
 .98نفس المرجع ص  3

  1:3يفترض الباحث أن معامل رأس المال هو    •
 .153-146 مرجع سابق  في ص – يون و التنميةدال –رمزي زكي   4
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جدول نسبة الاسـتثمار  " :  السابقالجدولة السابقة الذكر كما هو مبين في      و التي أدت إلى تراجع النسب     

 ".الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي

  :أŧر المديوƳية الخارجية علƼ المستوƻ العام لǄسعار -3

تؤكد العديد من الدراسات على وجود علاقة وثيقة بين المديونية الخارجية و الارتفاع الكبير للمسـتوى                

الي فإن تزايد المديونية الخارجية بهذه البلدان يمكن أن يفسر جزئيـا             وبالت العام للأسعار بالبلدان المدينة   

ت لاعلى اعتبار أن هناك عوامل موضوعية أخـرى كـالاختلا         الارتفاع الكبير للمستوى العام للأسعار      

 لظـاهرة التضـخم،     فسرة  التي تعتبر من العوامل الم    ...  السياسات النقدية و المالية التوسعية     ،الهيكلية

حاول التركيز و باختصار على العلاقة بين الظاهرة المعنية و المستوى العام للأسـعار فـي                ولذلك سن 

  :1النقاط الأربع التالية

تميل الأسعار نحو الارتفاع حينما تبدأ عملية سداد خدمات الدين الخارجي و بالأخص إذا كانـت                : أولا

 بطاقتها القصوى، وهو الأمر الشائع      المشروعات التي تم تمويلها عن طريق القروض الأجنبية لا تعمل         

 .عادة في البلدان المتخلفة 

 كما سبقت الإشارة مشروطة بعمليات توريد سلع نصف مصـنعة أو   ،لما كانت معظم القروض   : ثانيـا 

 فإن مختلف الدراسات و التقارير تؤكد أن أسعار هذه المنتجات فـي              سلع رأسمالية من البلد المقرض،    

مما يؤدي    ،2 على اعتبار أن المورد يجد نفسه في حالة احتكار         %100ثر من    بأك زادت بعض الأحيان 

ين سعر الفائدة على    د القوة الشرائية للقرض إلى النصف في الوقت الذي يدفع فيه البلد الم            إنخفاضإلى  

لايات القيمة الاسمية، هذا دون أن ننسى الارتفاع الكبير لأسعار الفائدة مع بداية الثمانينات بعد رفع الو               

في هـذه الحالـة ترتفـع       .. .المتحدة الأمريكية لأسعار الفائدة بهدف جلب المزيد من رؤوس الأموال         

                                                           
 
 .153-146 مرجع سابق  في ص – يون و التنميةدال –رمزي زكي   1
 .9 مرجع سابق،ص–شوالي صالح  2
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 علـى أسـعار السـلع        سلبا عكس هذه التكلفة الإضافية   تنتكاليف مختلف المشاريع بالبلدان المتخلفة و       

 .المحلية مما يفقدها القدرة على منافسة السلع الأجنبية

لعوامل الخارجية؛ المذكورة سلفا؛ على مستويات الأسعار المحلية يعرف بالتضـخم           إن التأثير السلبي ل   

 :1المستورد؛ ويمكن قياسه بالعلاقة التالية

 إجمالي الانفاق القومي بالأسعار الجارية/ 100 ×فاع أسعار الوارداتالخسائر التاجمة عن إرت=  التضخم المستورد 

ستيرادية للدولة نتيجة لارتفاع خدمة الديون الخارجية، لـه         لا شك أيضا في أن ضعف القدرة الا       : ثالثا

 سـيؤدي إلـى    حيـث  أسعار السلع الضرورية لصيانة و تجديد وسائل الإنتاج إرتفاعأثره الأكبر على    

 .انخفاض عرض السلع مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار

كما سنرى  ى تبني برامج للتصحيح الهيكلي       مع زيادة ضغط المديونية و لجوء البلدان المتخلفة إل         :رابعا

العملة  لزيادة القدرة التنافسـية للسـلع        قيمة   تخفيض    النقد الدولي   صندوق من بين ما  يشترطه    لاحقا؛  

 وإنخفاض الطلب المحلي على الواردات التي ترتفع          إلى زيادة الصادرات من جهة،      مما يؤدي  ،المحلية

 غير أن هذا الإجراء شأنه شأن العديد        .لميزان التجاري وازن المفقود ل  مما يعيد الت  قيمتها بالعملة المحلية  

 التي يتضمنها البرنامج لها آثار تضخمية آنية، و لذا فإنه لـيس مسـتغربا أن            أو الاجراءات من التدابير 

 التي تعاني مـن ازمـة المديونيـة أو التـي          أي ظاهرة التضخم بالبلدان المتخلفة      ؛  تقترن هذه الظاهرة  

 .برامج للتصحيح الاقتصاديإعتمدت 

 

 

     مقارنة تطور معدلات التضخم بالبلدان المتخلفة مع مثيلها في البلدان الصناعية                 :11الجدول رقم
 %النسبة                               2001-1970خلال الفترة                                                             

                                                           
 
 111،112مرجع سابق ص ص – التضخم المستورد – زكي  رمزي 1
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- ENAP-90-82-LA CRISE DE L'endettement des pays en developpement-ARAZKI IGMAT-1: SOURCE 
ALGER 1990 pour la periode 70-88 p69       

 241ص .1984لسنة    1987 ةالتقرير العربي الموحد لسن -3

  .204ص .1995-1991 للفترة   1998 ةالتقرير العربي الموحد لسن -4
 240ص   2002 -1998 للفترة 2003 لسنة التقرير العربي الموحد -5

 

 :ن ملاحظة عن البيانات في الجدول أعلاه تسمح لنا بإبداء العلاقات التاليةإ

% 70,5إلى   1979-1970خلال الفترة   %  18,1 من   انتقل في البلدان المتخلفة      التضخم ن معدل إ -

 شهد،  أين    1995حتى سنة   و ذلك   ولكن يبقى مرتفعا     ليعرف بعد ذلك مرحلة  تذبذب        1988سنة  

  .2002سنة % 5,4 إلى مستوى 1995ستة % 21,7مرحلة معاكسة تماما، إذ  إنتقل من 

تعاني فيه البلدان المتخلفـة مـن   الوقت الذي    حقيقة أساسية وهي أنه وفي    صائية  تؤكد البيانات الاح   -

 خلال الفتـرة    % 5فيها نسبة   تجاوز  يالبلدان الصناعية لم     فإن   ،الارتفاع الفاحش في معدل التضخم    

1988-2002. 

  حيـث تشـير  ؛ها المديونيـة الخارجيـة  فيجغرافية تتركز مناطق  ب المرتفع التضخم   معدل إقتران  -

  معـدل   أيـن تجـاوز     أن المنطقة الأكثر تضررا هي منطقة أمريكا اللاتينية،       ة   الإحصائي لبياناتا

 ؛%129مسـتوى   إلى   1991ورغم إنخفاضها النسبي سنة   ؛   %177نسبة   1988سنة  التضخم بها   

 ؛على التـوالي  % 210,2 و   208,8 : ليصل إلى  1995 و 1994 الارتفاع بقوة سنتي     إلا أنه عاود  

 ـ. إنخفاضا محسوسا في الفترة اللاحقة    هذا المعدل   ك  عرف بعد ذل  يل   أن معـدل   الإشـارة ذا مـع    ه

 معـدل    كان 1985بالنسبة للبرازيل سنة    فمثلا    ،يختلف من بلد لآخر داخل نفس المنطقة      التضخم  

 02 00 98 95 94 93 91 88 84 80 79-70 لبيان        السنواتا
 1,5 2,3 1,5 2,5 3,1 3,0 4,6 3,3 4,3 م.غ م.غ  الصناعية.ب.التضخم.م
 5,4 5,8 10,2 21,7 50,7 46,8 36,2 70,5 38,6 26,6 18,1 المتخلفة. ب.التضخم.م

 9,3 14,2 9,0 33,9 34,6 31,2 24,3 12,7 20,4 16,2 12,7  أفريقيا-
 1,9 1,8 7,7 11,9 14,7 10,3 7,6 31,3 25,3 13,1 9.5  آسيا-

 8,7 6,8 9,2 35,9 210,2 208,8 129,1 177,5 131,9 54,8 34,8  أمريكا الجنوبية-
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إن . 1بوليفيا  في    1985 في أوت  سنة       %2050 في الوقت الذي تجاوز      %220 يقدر بـ    التضخم

علـى مسـتويات    العمالـة و  هذه البلدان كانت له آثار سلبية على الإنتاج و         التضخم ب  ارتفاع معدل 

 .المعيشة للسكان

 : أŧر المديوƳية الخارجية علƼ التدفƢ الصافي للموارد-4  

، و لكـن     فقـط  لا يمكن إرجاع العجز بميزان مدفوعات البلدان المتخلفة إلى خدمات الدين الخـارجي            

 على اعتبار أن خدمات الـدين       ،ن في نفس الوقت التغاضي عنها     مساهمة هذا الأخير في العجز لا يمك      

بالنسبة لبعض البلدان المتخلفة بلغت مستويات حرجة الأمر الذي يشكل ضغطا حقيقيـا علـى ميـزان               

 :المدفوعات

  الأكثر مديونية التحويل الصافي للموارد إلى البلدان المتخلفة:      21الجدول رقم    
 مليار دولار: الوحدة                       1988-1980 خلال الفترة                                           

 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 19801981 البيان        السنوات
 50,1- 38,4- 28,7- 22,9- 10,2- 4,5 18,3 35.1 30,6 للبلدان المتخلفة

 39,3- 27- 32,2- 32,4- 25,1- 14,3- 3,7 18,3 8,8 للبلدان المثقلة بالديون

Source : Marc raffinot -dette  exterieure et ajustement structurel – edicef / aupelf  1991;p51. 
   

ساسية و هي أنه و في الوقت الـذي         الأتناقضات  ال  إن زيادة ضغط المديونية الخارجية قد ولد أحد           

 الأموال لتمويل مختلف برامجها التنموية و تعضيد مـدخراتها المحليـة          تحتاج فيه هذه البلدان لرؤوس      

هذا يعني أن الالتزامات الخارجية الناتجـة عـن المديونيـة           .  لرؤوس الأموال  انجدها أصبحت مصدر  

 أصبحت تلتهم القسط الأكبر إن لم نقل الكل أو أكثر الموارد المالية التي تحصل عليها البلدان المدينة، 

 

                                                           
 

1    Arazki igmat op cite ; p64.     
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 فـي المـؤتمر     1986 سبتمبر   26ر الذي دفع رئيس البنك العالمي السابق في خطابه بتاريخ           هذا الأم 

قاصـدا بـذلك ظـاهرة       ( جانيرو بالبرازيل إذا بقيت الأمور على ما هي عليه           يالمنعقد بمدينة ر يود   

 حيث،  1فإن معونات التنمية سوف تأكل نفسها      ،) تحويل رؤوس الأموال باتجاه عكسي لممرها الطبيعي      

أصبحت هذه الظاهرة تشكل عبئا ثقيلا على ميزان المدفوعات، بل وأصبحت عنصرا أساسيا مفسـرا                

 .للعجز بالبلدان المتخلفة

   5- Ƽية علƳر المديوŧالحسا أ śةالƠالمتخل Ʊللبلدا ƽجار: 

مـن   بالبلدان المتخلفة يلاحظ استدامة العجز به على الـرغم           جاريميزان ال الإن المتتبع لتطور           

 عجز اسـتدانة    – تنمية   –البرامج التنموية التي اتبعتها هذه البلدان للخروج من الحلقة المفرغة استدانة            

كان هذا الأخير، أي العجز، مبررا في الفترات الأولى من التنمية الاقتصادية و الاجتماعية إلا أنـه                  إذا

جع و نظرا لدخول عناصر جديدة في       و بعد مرور أكثر من أربعة عقود من التنمية فإن هذا المبرر ترا            

معادلة العجز الخارجي يأتي في مقدمتها الضغوطات الناجمة عن الالتزامات الخارجية للبلدان المدينـة              

فضلا عن مظاهر الفساد الإداري و هروب رؤوس الأموال من هذه البلدان كما سبقت الإشارة لذلك و                 

 .ظاهرة المديونية الخارجيةبالتي اقترنت 

 

                                                           
 
 العديد من المختصين في هذا المجال ومن بينها الدراسة           التي قام بها   اتالدراس ملخص عن     لمزيد من التفاصيل أنظر     1

يادة الكبيرة في تدفق رؤوس الأموال الخارجيـة،         حاول من خلالها إثبات أن الز      إذأنسور عبد الرجمان ، ا     :التي قام بها  
أدت إلى إسترخاء الادخار الحكومي للدول المتخلفة ، ولإثبات صحة ذلك قام بدراسة العلاقة القائمة بين الميل المتوسط                  

قـة أو    دولة متخلفة وبين التدفق الصافي للرأس الأجنبي منسوبا إلى الناتج المحلي الاجمالي طبقـا للعلا               31للإدخار ل   
التـدفق    F : تمثل الناتج المحلـي الاجمـالي   Yg::  حيث أن  S/Yg = a + a1 ( F/Yg)  :الصيغة الرياضية التالية

 . الادخار الوطني  S :و   الصافي لرأس مال الاجنبي
ي يؤدي إلى إضـعاف     مال الأجنب ال ليخلص إلى أن تدفق رأس       . 0,25- وتوصل إلى أن الميل الحدي للإدخار يساوي        

 و  377، ص   الديون الخارجية ، مرجع سـبق ذكـره        أزمة   –رمزي زكي : زيد من التفاصيل أنظر   لم. الادخار المحلي 
378. 
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  جاريمليار دولار: الوحدة   1995-7019 تطور العجز في الحساب الجاري للبلدان المتخلفة خلال الفترة   :    31ول رقمالجد
 95 94 93 92 91 85 80 70     السنوات       البيان       

 -78.8-67.9 -101.7 -67.2 -82.8 -40.8 -68.6 -12.6البلدان المتخلفةج / ح العجز في 

 .87 المركز القطري للتخطيط الكويت – مجلة عالم المعرفة – التاريخ النقدي للتخلف - رمزي زكي-1 :المصدر
 .95 قطر – 1995 التقرير السنوي لسنة – مصرف قطر المركزي -2

 
 مليـار   12.6ضاعف في العديد من المرات فمن        ت  السابقة بالجدول أن العجز    المعطيات من   يتبين     

ة مـرات رغـم   سم، أي أنه تضاعف بأكثر من خ 1980 مليار سنة    68.6قل إلى    انت 1970دولار سنة   

دولار سنة  مليار   100 حيث بلغ الذروة بأكثر من       ؛   غير أنه أخذ في الارتفاع     ؛التراجع النسبي فيما بعد   

 . مرة أخرى الانخفاضا ليعادو1993

6- ƽالنمو الاقتصاد šمعدلا Ƽية الخارجية علƳر المديوŧأ: 

 على أن ضغط المديونية الخارجية له انعكاس سلبي على معدلات النمو الاقتصادي،             جميع       يتفق ال 

، و تراجع معدلات الاستثمار و الإنتاج و إبطال جزء هـام مـن              جع القدرة الذاتية على الاستيراد    فترا

 علاقةمتنوعة و لكن لها      البلدان المتخلفة فضلا عن عوامل أخرى كبيرة و          إلىالتدفق الصافي للموارد    

و غير مباشرة في تحقيق معدلات نمو متواضـعة بهـذه    ا ساهمت بطريقة مباشرة     هكل،   بالظاهرة وثيقة

 .البلدان رغم الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا المجال لتخفيض الفجوة بينها و بين البلدان المتقدمة

 
 :%التسبة        2003-1985ل الفترةالبلدان المتخلفة خلاالسنوي في  النمو  معدلمتوسط:        41الجدول رقم
 03 02 01 99 98 97 95 93 91 89 87 85     السنوات  البيان    

 4,6 3,9 5,7 3,8 3,3 5,7 6,1 6,1 4,9 3,5 3,5 3,9 معدل النمو الاقتصادي

 .99-98-95-94-92-90 التقارير السنوية لسنوات –مؤسسة النقد القطرية  -1: المصدر
 2002 و 2001 لسنوات 2003 التقرير العربي الموحد لسنة -2            
 .  ma.bkam.www  ،2003لسنة .2004 التقرير السنوي -بنك المغرب -3           
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لبيانات أعلاه تؤكد على أن معدلات النمو الاقتصادي لم تكن فـي المسـتوى المطلـوب                 ل ملاحظةإن  

 خاصة  ،للبرامج التنموية الطموحة لهذه البلدان و كذلك معدلات النمو الديموغرافي المرتفعة جدا           بالنظر  

 .خلال عشرية السبعينيات و الثمانينات

 وبالنظر للتدهور المستمر في مختلف المؤشرات الاقتصادية و إرتفـاع خـدمات الـدين الخـارجي                

بإلتزاماتهـا   عدم مقدرتها على الوفاء 1982ك سنة ، أعلنت المكسي  بمعدلات تفوق طاقة البلدان المتخلفة    

 والمقترحات   الحلول لتتوالى بعد هذا التاريخ    ،الخارجيةإنفجار أزمة المديونية    عن  معلنة بذلك   الخارجية  

   . للتخفيف من حدة الأزمة التي أصبحت تهدد النظام المالي و النقدي الدوليالمختلفة  تلو الأخرى
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 لŨاƳيالمبحث ا
 الاقتراحاš الدولية لمعالجة أزمة الديوƱ الخارجية

 

الحلول المقترحـة مـن طـرف       ب يتعلق  والثاني    الأول : ثلاثة أصناف يمكن تصنيف هذه الحلول إلى      

 عن مصالح هذه    ؛ هي الأخرى  ؛والتي تعبر   الدولية  والنقدية  المالية ؤسسات والم البلدان الرأسمالية الدائنة  

يشمل آراء البلدان المدينـة     أما الاقتراح الثالث ف     .عبر عن رؤيتها الخاصة للمديونية    ت وبالتالي   ،البلدان

وطأتها عن طريق إشراك البلدان الرأسمالية في تحمل        المديونية وحدة   سبل التخفيف من    حول  المتخلفة  

 .مسؤولياتها التاريخية

 :الحلول المقترحة مƲ طرف البلداƱ الرأسمالية المتطورة -1

 ماكان لهذه   هأنإلى  يجب الاشارة قبل ذلك      منظور تاريخي،   ل اوفقأو   التطرق لهذه الحلول تبعا      قبل    

الحلول لتبرز إلى الوجود لولا الخطر المحدق بالنظام المصرفي الدولي في حالة رفض أحـد البلـدان                 

لاس العديد من المثقلة بالديون من دفع مستحقات ديونها الخارجية،  وما ينجم عن ذلك بالضرورة من إف             

أما الملاحظـة   .  كما أبرزنا سلفا   أكبر المصارف الدولية، وبالتالي إنهيار النظام المالي والنقدي الدولي        

بقدر ما تخـدم مصـالح        أن هذه المقترحات لا تخدم بالضرورة مصالح البلدان المتخلفة ؛            ، هي الثانية

ة سيطرتها وإستنزاف الفـائض الاقتصـادي       البلدان الدائنة، التي تحاول بمختلف الطرق والأشكال زياد       

 .بهذه البلدان

 :  ųطة بيƨر - 1-1

في الاجتماع السنوي لصندوق القـد       برزت هذه الخطة للوجود، عندما إقترح جيمس بيكر ؛               

 بلدا  15تخفيف مديونية    و، مساعدة   1985سنة  أكتوبر   8 في   الدولي والبنك العالمي المنعقد بسيول    
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من خلال خطة عامة ترتكز على ثلاثة شروط رئيسـية تقـع مسـؤولية                ؛1 نمتخلفا مثقلا بالديو  

  .نجاحها على ثلاثة أطراف أساسية

 :فالبنسبة للشروط هي

بالتـالي   ويختلف   للتصحيح الهيكلي موجها أساسا لإستعادة النمو،    ا البلد المدين برنامج   عتمادإ - أ

صندوق النقد الدولي المطبقة في تلك      هذا البرنامج الذي ينتقد ضمنيا برامج التصحيح الهيكلي ل        

 كمـا أن النتـائج       خاصة فـي جانبهـا الإجتمـاعي ،        ؛ آثار سلبية  إلى  الفترة و التي أدت     

وعلى هذا الأساس إقترح بيكر أنه        ، كانت متواضعة  في الكثير من البلدان   الاقتصادية المحققة   

يكلي يبنـى علـى أسـاس       الإنتقال إلى جهد ه   " وبدلا من التقشف والضغط على الواردات ،        

وبغـرض إعطـاء     .2" التصحيح نحو الأعلى عن طريق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرت        

فـي الاجتمـاع السـنوي للمؤسسـتين         أضاف بيكر إقتراحات جديدة      ،  فعالية أكثر للبرنامج  

 النقاط  تتمثل في مجموعة من الخيارات المالية يمكن إختصارها في          ،1987المذكورتين سنة   

  :2ليةالتا

 .منح قروض تجارية لتمويل المشاريع الصناعية -

 .مقايضة الدين بأصول إنتاجية -

 . المديونية بالعملة المحليةإستبدال -

 .تكوين مؤونات لهذه القروض -

                                                           
 
البرازيل، المكسيك، الأرجنتين، بوليفيا، الشيلي، كولومبيا، الإكواتور، البيرو، الأرغواي، فتزويلا، :هذه البلدان هي   1

 .وغسلافياالمغرب، نيجيريا ، كوت إيفوار، الفلبين و ي
2AREZKI IGHMAT -LA CRISE DE L'endettement des pays en developpement-82-90-ENAP -ALGER 1990 
p117. 

 رسالة -أزمة الديون الخارجية في الدول النامية وخيار إعادة الجدولة مع دراسة حالة الجزائر -عبد االله بن الوناس  2
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 ...رسملة الفوائد -

 مليـار دولار    20حـوالي    إقراض    و تعبئة  من خلال  ومساهمتها في   البنوك التجارية  إشراك - ب

 .19881-1985فترة لبلدان المعنية خلال الل

دولار  مليـار   20طراف بمبلغ   زيادة القروض والمساعدات من المؤسسات المالية المتعددة الأ        - ت

  2. 1988 -1986هي الأخرى للفترة 

وهي طبعـا    على أساس الشروط المذكورة سلفا تتجلى الأطراف الثلاثة المسؤولة عن إنجاح الخطة،             

لمـدة  د الاصلاح   و مع ضرورة مواصلتها لجه     عميقة ات هيكلية إصلاحالبلدان المدينة التي عليها إتباع      

 في منح المزيد مـن القـروض        ووظيفتها تكمن أما الطرف الثاني ويتمثل في البنوك التجارية         .طويلة

للتخفيف من حدة خدمة الدين الخارجي من جهة وتدعيم  التنمية الاقتصادية بهذه البلدان              للبلدان المعنية،   

الطرف الثالث الذي يتمثل في صندوق النقد الدولي والبنـك الـدولي فمسـؤوليته              أما   .من جهة أخرى  

سهيلات جديدة بأسعار فائدة     خلق ت  إلى   بالاضافة  ،   محددة في المراقبة المستمرة والإشراف والتمويل     

بعدة خطوات تنم عن تغيير واضح في إستراتيجية         وكرد فعل للمبادرة قام صندوق النقد الدولي        . رمزية

 .في معالجته للمديونية لصندوقا

 مليار من حقوق السـحب      2,7، خصص له حوالي     1986تسهيل التصحيح الهيكلي سنة     إنشاء   -

 للبلدان الأكثر فقرا والمثقلة      %0,5يقدر    الخاصة كقروض طويلة المدى وبمعدل فائدة رمزي      

 .بالديون

مليار مـن حقـوق      6وخصص له    1987زز سنة   عإنشاء برنامج تسهيل التصحيح الهيكلي الم      -

   .لدعم برامج التصحيح الهيكلي طويلة المدى السحب الخاصة

 
                                                           

 
1 AREZKI IGHMAT- OP CITE p116 
2  AREZKI IGHMAT- OP CITE p116. 
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 الخطة؟ حققت في ضوء هذهتماهي النتائج التي : يطفوا في هذه اللحظة سؤال على قدر من الأهمية هو

 عاية عدا بعض البلدان المدينة كالمكسيك التي توليها الولايات المتحدة ر          ؛إن النتائج المحققة كانت هزيلة    

ومرد هذا الضعف فيما تحقق من نتائج يمكن حصره فـي النقـاط             خاصة لأسباب سياسية وإقتصادية،     

 :التالية

التجارية بدورها المنتظر وتعبئة المبالغ المالية اللازمة وذلك للمحيط العام الـذي            البنوك  عدم قيام    -

 ...ميز هذه الفترة

؛ حيث بلغـت علـى     البلدان المتخلفة  أمام إقتراض     حقيقيا إرتفاع أسعار الفائدة كان هو الآخر عائقا       -

فقط في  % 8مقابل  % 11 في سوق لندن لما بين البنوك        1989يل المثال لا الحصر في مارس       سب

 .11988سنة 

مايميز خطة بيكر، أنها خطة جزئية على إعتبار أن البلدان المتخلفة ، تعاني العديد مـن المشـاكل        -

الإرتفاع  ، كتدهور معدلات التبادل الدولي،    قتصاديات هذه البلدان  لات الكبيرة لإ  التي تعكس الاختلا  

الكبير لخدمات الدين، إتباع البلدان الرأسمالية لسياسات حمائية تحول دون دخول منتجات البلـدان              

 ...، هروب رؤوس الأموالالمتخلفة أسواق البلدان الرأسمالية

 التركيز على الموارد المحلية مع تدعيمها        بدلا من   والتمويل الأجنبي    يكر على النمو  ركزت خطة ب   -

أن الخطة تعيد نفس الأخطاء السالفة من خلال إعتمادها كليـة           ف وفي هذه الحالة  بالموارد الأجنبية،   

اول الخطة  على التمويل الخارجي الذي أودى في حالة البلدان المتخلفة إلى أزمة المديونية التي تح             

قادات حادة للخطة على إعتبـار ان أي        مريكي بيل برادي إنت    السيناتور الأ  وقد وجه . التخفيف منها 

 وبالأخص أسعار الفائدة    خطة لا تأخذ بعين الاعتبار تخفيض رصيد الدين وخدمات الدين الخارجي          
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مما يعني ضمنيا زيادة تعقيد وضعية مديونيـة         ، إلى إرتفاع رصيد الدين بالبلدان المتخلفة      ستؤدي ،

 .الوقت إعادة أخطاء المرحلة السابقةالبلدان المتخلفة  وفي نفس 

1-2- ƽطة برادų: 

 سنة   والتي برزت إلى الوجود     يكي بيل برادي  رم نسبة إلى السيناتور الأ     ؛تتركز خطة برادي       

 . بلدا ، تصنف بالمثقلة بالديون أنذاك39على أربعة عناصر أساسية وتخص ؛ 1989

    ، قـروض   بيكـر ة  طما هو الشأن بالنسبة لخ     ك ،  تقديم بنوك التنمية، وليست البنوك التجارية      - أ

 .مليار دولار سنويا ولمدة ثلاث سنوات 3: تقدر ب

إعتماد البلدان المدينة برنامج للتصحيح الهيكلي لتنشيط النمو مع تحرير المبادلات التجارية             -ب  

 . لوقف هروب رؤوس الأموال وتشجيعها على العودةالمالس أ ركات رحو

د المؤسسات المالية لتسهيل عملية تخفيض الـدين وخدمتـه عـن طريـق     إستعمال موار  - ت  

 كإعادة شراء الدين من الأسواق الثانوية ، ومبادلة الدين السابق بسندات جديـدة              عمليات السوق 

 .بنفس القيمة الإسمية ولكن بسعر فائدة أقل

نـادي بـاريس    دعم الدول الدائنة لعمليات إعادة الجدولة للـديون الثنائيـة فـي إطـار                 -ث  

وإستمرارها في ضمان قروض التصدير للبلدان المتخلفة التي إتبعت برامج للإصلاح الاقتصادي            

  .وفق المعايير المطلوبة

يمكن حول التجارة والمديونية      كما إقترح برادي تنظيم قمة سنوية بين الدائنين و المدنين،            -ج

: ـي مناسبة ، أن تستفيد من تخفيض يقدر ب        للبلدان المتخلفة التي تعتمد  برامج للتصحيح الهيكل       

المستحقة على القروض التجارية الثنائية والرسـمية بالإضـافة إلـى           من معدلات الفائدة    % 3

   .1سنوات3 تخفيض مماثل على أصل الدين كلاهما لمدة

                                                           
 

1 AREZKI IGHMAT- OP CITE p121 
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ة تميزت هذه الخطة من ناحية النتائج بإستفادة هامة بالنسبة لبعض البلدان كمـا هـو الشـأن بالنسـب                  

 ـ         ؛1994-1990 مليـار دولار للفتـرة       1,8للمكسيك، الذي ضمن تدفق سنوي متوسط للسيولة يقدر ب

كما إستفادت بلـدان     . 1 وإمتيازات أخرى   مليار دولار  15 :بـفضلا عن تخفيض ملموس لديونه يقدر       

 الملاحظة البارزة في مثـل هـذه العمليـة أن هـذا           أن  أخرى من مسح جزئي للمديونية، غير       متخلفة  

 .ر من الأرباح التي حققتها وتحققها البنوك الأجنبية الدائنةيالتخفيض يبقى بمثابة الشيء اليس

هذه الخطة ، تكمن في عدم إشراك أحد الأطراف الفاعلة في حل أو التخفيف من               في  ضعف  الإن نقطة   

 .ي البنوك التجارية ألا وهنها أحد الأطراف المعنية والمدينة للبلدان المتخلفةأ، على إعتبار المديونية

  ":MIYAZAOUA " زاوااųطة مي -1-3

 
 الـثلاث المواليـة التـي     عناصر   ال علىتركز هذه الخطة المقترحة من طرف وزير المالية الياباني             

 .تتضمن تخفيضا لمعدل الفائدة

               أن تقدم البلدان المتخلفة المدينة ضمان لأصـل القـرض عـن طريـق حـق الإمتيـاز                    -أ

من ديونها   المملوكة للدولة لقاء تحويل جزء       إحتياطات صرفها وناتج التنازل عن الأصول     على  

  .2إلى سندات

  سنوات، 5إعادة جدولة بقية الديون، مع منح البلد المتخلف المدين فترات عفو تصل إلى  -ب

 .اءه منهايمكن خلالها تخفيض قيمة الفوائد المستحقة أو إعف

 يمكن للهيئات الثنائية والمتعددة الأطراف أن تمـنح          إذا تحققت الخطوتين الأولى والثانية،     - ث

 . البلد المتخلف المدين المزيد من القروض
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 : "MITERRAND" إقتراح ميتران .1-4

  الخارجيـة   المديونيـة   لمعالجة اشكالية  ؛   فرنسوا ميتران  ؛إقترح الرئيس الفرنسي السابق          

، إنشاء صندوق خاص تابع لصندوق النقد الدولي يعنى بتسيير مديونيـة            ان المتخلفة المدينة  للبلد

كما يقوم بضمان تسديد بعض القروض التجاريـة التـي تـم            بلدان المتخلفة المتوسطة الدخل،     ال

 . تحويلها إلى سندات،  ويعمل في نفس الوقت على تخفيض الأعباء المالية الكبيرة للبلدان المعنية              

 ضرورة  إصدار حقوق سحب خاصة جديـدة توضـع            يعتقد ميتران؛  لتمويل هذا الصندوق،    و

     .تحت تصرف البلدان المتخلفة المدينة لإستعمالها

 :حلول أųرƻ مقترحة .1-5
 

        هناك أيضا العديد من الحلول المقترحة من طرف الكتاب والاقتصاديين وبعض المسؤولين            

ورة، غير أننا سنكتفي بأحد الحلول التي برزت في السبعينات بشـكل            في البلدان الراسمالية المتط   

 يتسع بشكل لافت للنظر      هذا الحل    ، غير أنه ومع بداية الثمانينات بدأ      1محتشم، وبالضبط بالبرازيل  

كحل مقبول من طرف بعض البلدان المتخلفة المدينة ومن طرف البلدان الدائنة الباحثة دائما عـن                

  ات الدينـــ الاقتصادية وإستنزاف الفائض الاقتصادي، على إعتبار أن خدمالمزيد من السيطرة

  .المؤقتة ستتحول إلى أصول بهذه البلدان تدّر عائدا دائما في شكل أرباح 

 : إستبدال الديƲ بالأƇول اƳǅتاجية في البلداƱ المتخلƠة -أ     

يـده فـي هـذه الفكـرة العديـد مـن            يتضمن هذا الاقتراح الذي نادي إليه آلان ملتزر، ثم أ              

 إلى أن البلاد المتخلفة المدينة يمكنها التخفيف من مديونيتها الخارجيـة مـن خـلال                الاقتصاديين،

أي من خلال تحويل المديونية مقابل الحصول        السماح لدائنيها بالدخول كمساهمين في القطاع العام؛        
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تتم عملية  تحويل الدين بشـكل مباشـر،         وليس شرطا ان     .على أصول إنتاجية تدر عائدا مستمرا     

بمعنى أن يصبح الدائن نفسه مالكا للمشروع، ولكن يمكن إذا ما توفر المحيط الملائم، أن يبيع البنك                 

ليقوم هـذا الأخيـر     "  او الدائن دينه المستحق على البلد المتخلف لمستثمر ما بسعر خصم معين،             

في ملكية بعض الأصول الانتاجية القائمـة فعـلا، أو          بتحويل الدين إلى عملة محلية ثم يشترك بها         

  .1"الأصول الجديدة

تركيا التي قررت فـي      : 2نذكر الأولى التي إستجابت لهذا المقترح           ومن البلدان المتخلفة المدينة   

 2,5تحويل ما يربـو عـن    ، وتحت ضغط المديونية الخارجية وضع القوانين التي تكفل          1980عام  

 كما سارت المكسـيك؛  سـنة    .همات في ملكية مشروعاتها الوطنية  يونها إلى مسا  من د  ملياردولار

 وقامت بتحوبل جزء هام من مديونيتها إلى عملة محلية بسعر خصـم               على خطى الأتراك،   1982

ويتدرج حسب أهمية المشروعات الوطنية التي يراد المشاركة فـي ملكيتهـا،            % 15:ـمعين يبدأ ب  

 ومن البلدان العربية التي إتبعت وتتبع نفس        1985 والشيلي سنة    1983سنة  بالاضافة إلى البرازيل    

 .   ..المغرب، والجزائرمع بداية القرن الحالي هي النهج 

 :" the washington consensus  "إجماƕ واشنطƲ  - ب

؛ على ما يعرف    19893 جون وليامسون سنة     للإقتصادي؛ الذي يرجع    الاصطلاح   هذا   أطلق          

 وصندوق النقد الـدولي والبنـك العـالمي         – بين كل من مجلس الشيوخ الأمريكي        الذي برز ماع  بالاج

معالجة قضايا المديونيـة والازمـات الاقتصـادية        طرق  ومجموعة من الاقتصاديين والمفكرين حول      

 عدات  مساستفادة منوبالتالي السياسات التي ينبغي على البلدان المعنية إتباعها للإلبلدان المتخلفة با

                                                           
 
 .266ص , مرجع سابق– زمة القروض الدوليةأ –رمزي زكي  1
 .129 ص -نفس المرجع 2

3 horizons et debats – n°22 octobre 2003       www. Horizon-et-debats.ch22/22htm. 
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  :1التاليةساسية الأمحاور ال، حيث يتضمن هذا الاجماع المؤسسات الدولية

  .تخفيض العجز في الميزانية العامة •

 . النمو مجالات دعمتوجيه النفقات العمومية إلى •

  ضـريبة  إجراء إصلاحات ضريبية تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي ووضـع معـدلات              •

  .، أي غير مرتفعةمقبولةقصوى 

 .ير الاسواق الماليةتحر •

 .وضع نظام قار وتنافسي لأسعار الصرف •

 .تحرير التجارة الخارجية •

كل الأساليب التمييزية بـين     إلغاء  و  . لدخول الأسواق والاستثمارات المباشرة    رفع الحواجز    •

 .اصةالخالمؤسسات المحلية والأجنبية 

   .حماية الملكية الخاصة •

 والتي سنتطرق إليهـا     الحالية لصندوق النقد الدولي   السابقة أو   ت  من هذه المحاور أن السياسا    يتبين      

 ماهي في الحقيقة إلا ترجمة لهذه المحاور التـي تلقـى            بشكل مفصل في القسم الثاني من هذه الدراسة       

إجماعا بين مختلف مراكز الثقل الاستراتيجي للإقتصاد الرأسمالي العالمي بقيـادة الولايـات المتحـدة               

   اإن هـذ  .   لتحرير الاقتصاد العالمي بما يكفل مصالح البلدان الرأسـمالية المتطـورة            وذلك الأمريكية

مع ظهـور السياسـات      ليس وليد التسعينات بل يرجع لبداية الثمانينات         2الإجماع حسب بعض الكتابات   

 الجنوبية  وبدأ تطبيقها في أمريكا   " نسبة إلى رونالد ريغن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية         " الريغانية  

 .ليتسع بعدها لكافة البلدان المتخلفة"  ...كالشيلي، البيرو، الأرجنتين 

                                                           
 

1  horizons et debats OPCITE.  
2   Monde diplomatique - http://www.monde-diplomatique.fr 
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ś -  ŌاƜلŔر تصنيعا بŨية الأكƳماŨمجموعة ال ŭالإقترا Ʊر فقراللالمتعددة الأطراف ديوŨالأك Ʊبلدا: 

 حيث إقترحـت مجموعـة      ،   أثناء إجتماع البلدان الأكثر تصنيعا     2005 في جوان    الحلبرز هذا        

 التابعـة للبنـك العـالمي و    IDA انية على كل من صندوق النقد الدولي، والجمعية الدولية للتنميةمثال

، أي تلك    متعددة الأطراف للبلدان الأكثر فقرا      إلغاء الديون   FAFD لتنميةا لتمويل   الصتدوق الافريقي 

 .1 سنويا دولار380مساويا أو اقل من فيها البلدان التي  يكون الدخل الفردي 

 مليـار دولار  3,341يعتبر هذا الاقتراح من ضمن أهم الاقتراحات ليس من ناحية المبلغ المعنـي            

 وكذلك البلدان المساهمة، حيث يقدر عدد الأولى      2  بعملية الالغاء  فقط، وإنما للعدد الكبير للبلدان المعنية     

  البلدان الثانية أو  المجموعة    في حين تجاوز عدد   "  بلدا آخر  13"  بلدان أخرى     مض بلدا مع إمكانية     19

  .3بلدان متوسطة الدخل والتي تعتبر هي الأخرى مدينـة          بما فيها بعض     ، بلدا 43المساهمة في العملية    

  . ، وبمجرد وفاء البلدان المانحة بإلتزماتها2006 مع بداية هذا البرنامج العمل بيفترض بدء

بلدان الدائنة،  فما مقترحات المؤسسـات الماليـة         إذا كانت تلك عينة من الحلول المقترحة من طرف ال         

 الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي،  وماهي أيضا مقترحات البلدان المتخلفة؟

    :الحلول المقترحة مƲ طرف المŒسساš متعددة الأطراف -2

 ،CNUCEDارة والتنميـة     الأمم المتحدة  للتج    ؤتمربإستعراض مقترحين الأول متعلق بم      سنكتفي هنا   

 .دوق النقد الدولي والبنك العالميأما الثاني، فهو مقترح صن

                                                           
 

1 F.M.I -Allegement de dette au titre de l’initiative en faveure des pays pauvres tres endettés- fiche technique    . 
                                                                    www.imf.org. 
 

تـا، الهنـدوراس ، مدغشـقر، مـالي،         البنين، بوليفيـا ، بوركينـا فاسـو، إثيوبيـا ، غانـا ، غويا              : البلدان المعنية حاليا هي     2
 .موزمبيق،نيكاراغوا، نيجر،أوغندا، رواندا، السينغال، طنزانيا و زامبيا

، العربية السعودية، الأرجنتين،أستراليا النمسا، بنغلاداش، بلجيكا، بوتسوانا، كنـدا، الشيلي،الصـين، كوريـا،              ألمانيا  3
النرويج،الهند، أندونسـيا،إيران، إيرلنـدا،ن إيسـلندا، إيطاليا،اليابـان،         أ،فتلتدا، اليونان،   .م.الدنمارك،مصر، إسبانيا، و  

اللوكســمبورغ،ماليزيا، مالطــا، المغرب،النــرويج، باكســتان، أنجلتــرا، البرتغــال، جمهوريــة التشيك،ســنغفورة، 
 .السويد،سويسرا، تايلندا، تونس، تركيا و الأورغواي
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 :1 الأمم المتحدة للتجارة والتنميةŒتمرالحلول المقترحة مƲ طرف م. 2-1

 .  تنقسم هذه الحلول المقترحة إلى صنفين الأول عام والثاني يشمل الحلول الخاصة

 : الحلول العامة-أ

 : ول ممكنة حسب الأمين العام لهذه المنظمة وهيلاثة حل   ث      

مساعدة البلدان المتخلفـة    ؛ أي    الوفاء بخدمات الدين   زيادة قدرة البلدان المدينة على    إما    -

 .في الدفع  ستمرارالا على

              خفيض من  توإما التخفيف من وطأة الدين الخارجي من خلال مجموعة من التدابير كال             -

 .ل سداد الدين وتحويل الدين لهباتتمديد أج أسعار الفائد،

 . الحلينبين هذينوإما المزج التام  -

دان المدينة وأخرى علـى     كما إقترح الأمين العام أيضا مجموعة أخرى من الحلول على مستوى البل             

يرى ضرورة تغيير برامج التصحيح ذات الطابع الإنكماشي بأخرى          ، فالبنسبة للأولى    المستوى الدولي 

 :وتهدف هذه السياسات إلى . ا ملائما خارجيات طابع توسعي تتطلب محيطذا

 .الموجودةضمان إستعمال فعال لطاقات الانتاج  -

 .رفع حجم الإدخار الداحلي -

 .تحسين نوعية الاستثمارات -

 :الدولي لمعالجة المديونية فيرى الأمين العام للمنظمة بضرورةالطابع أما بالنسبة للتدابير ذات 

  مرتفعـة  ة علـى معـدلات النمـو الإقتصـادي        ظ للمحاف تدفقات رؤوس الأموال  زيادة    -

 المتخلفة ، فعلى سبيل المثال لبقاء معدلات نمو النـاتج المحلـي الإجمـالي للبلـدان               بالبلدان

 يتطلب ذلك زيادة ملموسة فـي التـدفقات          بالأسعار الجارية، % 3,5المتخلفة عند مستوى    

                                                           
 

1 AREZKI IGHMAT- OP ; CITE p129. 
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 مليار دولار سنويا خلال الفتـرة       50 و   1990تى سنة    مليار دولار سنويا ح    13 :ـتقدر ب 

، فإن  % 6، أما إذا أرادت المجموعة الدولية رفع تلك المعدلات إلى مستوى            1990-1995

 .1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها100الأمر يستدعي مضاعفة التدفقات، أي 

ماديـة مـن جهـة و       إشراك المؤسسات المالية في العملية، من خلال زيادة مساهماتها ال           -

 . المراقبة والاشراف على البرامج التصحيحية من جهة ثانية

 : الحلول الخاصة-ب

 : أساسيةويمكن إختصارها في ثلاث نقاط

 :إنشاء مؤسسة رسمية مختصة بتسيير المديونية الخارجية -

قيمتها الإسـمية،     تقوم هذه المؤسسة بشراء ديون البلدان المتخلفة من البنوك التجارية بقيمة أقل من              

 من تخفيض أعباء الديون المستحقة على البلدان المتخلفة، وبالتالي تقـوم            ؛   هي الأخرى  ؛حتي تتمكن 

  .هذه الهيئة بدور الوساطة بين الأطراف الدائنة والمدينة

عباء المديونيـة علـى البلـدان       لأ  ملموس يضف، حيث تسمح بتخ      تحقق هذه العملية عدة إمتيازات    

إسترجاع أموالها وتفادي بالتـالي مخـاطر       من   للبنوك    الوقت   ن جهة، كما تسمح في نفس     المتخلفة م 

   .  لإعادة هيكلة المديونية المفاضاتعملية وقوع إعسار في الدفع، كما تسهل هذه الهيئة المختصة من 

  : تخفيض قيمة المديونية -

  :تتم هذه العملية من خلال 

     الـذي يصـنف فـي إطـار        "  الفوائـد + راس المال   " ن  إما تخفيض القيمة الاجمالية للدي     -

 . المساعدات العمومية للتنمية

                                                           
 

1   AREZKI IGHMAT- OP,CITE , P131. 
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ث سـنوات  وإما تخفيض اسعار الفائدة سواء خلال فترة الدين أو خلال فترة معينة تقدر بثلا             -

كما رأينا في خطة برادي، مع زيادة المساعدات الدولية لتدعيم برامج الاصلاح الاقتصادي             

لفة مع إحتمال حصول البلد المتخلف على تخفيضات جديدة للدين، إذا كانـت             بالبلدان المتخ 

 .النتائج مشجعة

 :1الحلول المقترحة مƲ طرف المŒسساš المالية متعددة الأطراف. 2-2

 
 بإعتباره أهم هيئة مالية دولية لهـا         والبنك الدولي،    يقتصر تحليلنا هنا على صندوق النقد الدولي            

   ؛ ويسعى مـع     خاصة أزمة المديونية الخارجية    ؛ في معالجة الأزمات الاقتصادية الدولية     خبرتها الطويلة 

 .الثاتي لمعالجة بعيدة المدى للمديونية من خلال تبادل الأدوار

  أن مشكلة المديونية هي ناتجة بالدرجة الأولى عن السياسات ؛صندوق النقد الدولي يعتقد خبراء  

دان المتخلفة، هذا دون نفي لمساهمة العوامل الخارجية في تعقيد الوضع علـى             الخاطئة التي إتبعتها البل   

المستوى الدولي، كما رأينا في الفصل السابق، وسوف نرى بشكل أكثر تفصيلا لدى دراسـتنا للحالـة                 

 .الجزائرية في الفصل الموالي

 ،دول المدينـة  ال : الأطراف الأربعة وهي   إلتزام   على هذا الأساس يرى صندوق النقد الدولى ضرورة       

الدول الدائنة، البنوك الخاصة والمؤسسات المالية الدولية، بالمساهمة الفعالة لمعالجة مشكل المديونيـة             

 : تكون بالشكل التالي التيهذه المساهمة. الخارجية

لي والخارجي  خ بهدف القضاء على العجز الدا     ؛  الدول المدينة مجبرة على تطبيق إصلاحات هيكلية       -

 و القبول بإعادة الجدولة لديونها المستحقة في حالة مرور البلد بضائقة ماليـة               لإقتصادياتها الملازم

 .وسنرى فيما بعد ذلك بشيء من التفصيل. لا تسمح له بالوفاء بمستحقاته الأجنبية

                                                           
 

1AREZKI IGHMAT- OP CITE ,P 134. 



 - 74 -

تلتزم الدول الدائنة بتخفيض عبء الدين الخارجي، من خلال تخفيض الفائدة على القروض لهـذه                -

 ،  تلتزم أيضا بزيادة المساعدات العامة للتنمية سواء في شكل ثنائي أو متعدد الأطـراف              الدول، كما 

 والتخلـي بالتـالي عـن       بالإضافة إلى ضرورة فتح أسواقها أمام منتجات البلدان المتخلفة المدينة         

السياسات الحمائية التي تحول دون دخول منتجات هذه البلدان إلى الأسواق الدولية،  ممـا يسـمح                 

 .لبلدان المتخلفة برفع معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة في الوقت الراهنل

 بالمشاركة في حل الأزمة من خلال منحهـا المزيـد مـن             ؛   هي الأخرى  ؛البنوك التجارية ملزمة   -

، وبالتالي التخلي عن ترددهـا الـذي        القروض للبلدان المتخلفة المدينة لمواصلة تنميتها الاقتصادية      

 . تدفقات رأس المال إلى البلدان المتخلفةأدى إلى إنخفاض

بالاضافة إلى المراقبة والإشراف علـى بـرامج التصـحيح          يكمن دورالمؤسسات المالية الدولية؛      -

 في ضرورة رفع رأس مالها لتلبية إحتياجات البلدان المدينة، وإيجاد وسائل مالية جديـدة               ؛الهيكلي

 .1د المدينتسمح بالمواءمة بين خدمة الدين ومدفوعات البل

إن الملاحظة العامة التي يمكن إستنتاجها من هذه الحلول المقترحة، أنها تهدف إلى رفع قدرة المـدين                 

كما تقر هذه الإقترحات ضمنيا أو      . تدفق رؤوس الأموال إلى البلدان الدائنة      على الدفع لضمان إستمرار   

 بالإضافة طبعا    سات المالية في الأزمة،   ، البنوك التجارية  والمؤس    الدائنةبشكل صريح مسؤولية البلدان     

فـإن مسـؤولية البلـدان       فإذا كانت مسؤولية هذه الأخيرة معروفة منذ زمـن بعيـد،            . للبلدان المدينة 

 وتجعلها بالتالي   ،  الرأسمالية تكمن في سياساتها الحمائية التي تؤدي إلى تراجع إيرادات البلدان المتخلفة           

 . المرتفعة أصلاتها الخارجيةغير قادرة على الوفاء بإلتزاما

   أما مسؤولية البنوك التجارية فتبرز خاصة في الجانب المالي، كإرتفاع أسعار الفائدة  التي تقـرض                

 و مدة القرض، كما أنها أصبحت أكثر حذرا في تقديم القروض بعد إندلاع أزمـة                ،بها البلدان المتخلفة  
                                                           

 
1AREZKI IGHMAT- OP CITE ;p 138  
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في حين تظهر مساهمة المؤسسات المالية الدوليـة        .  زمة الأمر الذي أدى إلى تعقيد اكبر للأ       ،المديونية

والتي أدت في الكثير من الأحيـان  برامج التصحيح الاقتصادي المقترحة، أزمة المديونية من خلال   في  

إلى المزيد من التدهور الإقتصادي والإجتماعي في البلدان المتخلفة بسبب تدابيرها التقشفية، ممـا أدى               

 . كما رأينا سلفاول السابقة بالمطالبة ببرامج تصحيحية توسعيةببعض المقترحين للحل

إذا كانت تلك هي الإقتراحات المتعلقة بالبلدان الدائنة لحل مشكلة المديونية، والتي تطالب في كل مـرة                 

لزيادة تدفقات رأس المال إلـى      ... البلدان المتخلفة بإتباع برامج للنصحيح الاقتصادي وإعادة الجدولة         

 فما هي إذا إقتراحات البلدان المدينة؟    . بلدان هذه ال

 : الحلول المقترحة مƲ طرف البلداƱ المتخلƠة-3

عدم تسديد خدمة   ة   تراوحت بين مطالب   ، حيث   لحلول المقترحة من طرف البلدان المتخلفة     تعددت ا       

يف من أعباء الديون وإلغاء     وبين مطالب بالتخف  " الحل الراديكالي   " الديون للبلدان الرأسمالية المتطورة     

" إنشاء نادي للمدينين للدفاع عن مصالحهم على غرار نادي الـدائنين            يعتقد بضرورة   آخر  وجزء منها   

 . ونادي لندننادي باريس

 :1الحل الرديƨالي. 3-1

وبي فيدال كسترو الذي شدد في العديـد مـن المـؤتمرات الدوليـة              كيتزعم هذا الحل الرئيس ال         

ة على الالغاء التام لمديونية البلدان المتخلفة على إعتبار أنها غير قابلة للتسديد مـن الناحيـة                 والاقليمي

لايمكن لبلـدان   : يدفعنا التحليل الرياضي والتأملات الجديدة إلى الاستنتاج التالي       : " العملية، حيث يقول  

 ذلك من وجهات النظر السياسية      العالم الثالث تسديد الديون الخارجية ولايمكن تحصيلها منها ولا يمكنها         

 يرى أن أوضاع البلدان المتخلفة تزداد       ،  فبالنسبة لوجهة النظر الاقتصادية    2."و الاقتصادية والأخلاقية    

                                                           
 
 .283ص .مرجع سابق - أزمة القروض الدولية – رمزي زكي  1
 .284 نفس المرجع، ص  2
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والتلاعـب بأسـعار    تدهورا بفعل الظروف الدولية غير ملائمة مثل تدهور شروط التبـادل الـدولي،              

وبالتالي فإن البلدان المدينـة لا يمكنهـا؛         ...المتطورةالصرف والسياسات الحمائية للبلدان الرأسمالية      

حسبه؛ الاستمرار في دفع إلتزاماتها الخارجية، لأن ذلك لايعني فقط إيقاف عملية التنميـة الاقتصـادية          

 .والاجتماعية بهذه البلدان بل الرجوع إلى الخلف

 نفس الوقت في دفـع خـدمات        فيرى أن التدهور الاقتصادي و الاستمرار في      أما الاستحالة السياسية     

المديونية سيقود حتما لسياسات دكتاتورية وبالتالي يهدد الديموقراطية و ذلك من خلال إرغام الشـعوب     

 .على إتباع السياسات التقشفية المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي

 ـ     أما الاستحالة الاخلاقية فترتبط بالبعد التاريخي؛      ع هـي الدائنـة للبلـدان        فالبلدان المتخلفة في الواق

نظرا لعمليات النهب والإستغلال الفـاحش       الرأسمالية المتطورة سواء من الناحية المادية أو التاريخية،         

هـذا  . الذي تعرضت له البلدان المتخلفة أثناء فترة الاحتلال، و الابتزاز المنظم بعد الاستقلال السياسي             

 .منها شعوب هذه البلدان والتي لا تقدر بثمندون أن ينسى الرفاهية الاقتصادية التي حرمت 

على هذا الأساس يعتقد كاسترو أن البلدان المتخلفة بغض النظر عن مواقفها ومعتقداتها الايديولوجيـة               

وفي رده عن خشية بعض الاقتصاديين إنهيـار النظـام           . النضال لالغاء هذه الديون    بالاتحاد و  مطالبة

ع البلدان المتخلفة لمستحقاتها الخارجية؛  يؤكد الرئيس الكوبي، أن          المصرفي العالمي؛ في حالة عدم دف     

م يـؤدي   ول  مليار دولار كتكلفة لزيادة أسعار المحروقات،        1000النظام الرأسمالي إستطاع أن يتحمل      

 بل يرى العكس تماما ان إلغاء مديونية البلدان المتخلفة سيكون خطوة هامة              ،ذلك إلى التدمير إقتصادي   

 .   1 من الأزمة العالمية الراهنةللخروج

 ورغمأنه يمكن قوله بخصوص الحل المقترح، والذي برز في المنتصف الثاني من السبعينات، هو ما  
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 الناحيـة يحمله من وجاهة في الطرح، ومبررات تاريخية دامغة لا غبار عليها أنذاك، إلا أنه مـن                  ما

 بسـبب صـراعاتها الايديولوجيـة       ؛   البلدان المتخلفة   سواء من ناحية إتحاد    قابل للتجسيد العملية غير   

 لما ينجر عنه من آثـار خطيـرة تهـدد             أو من ناحية التنكر للديون الخارجية،      ،  وتضارب مصالحها 

 . السياسي والاقتصادي في آن واحداإستقلاله

3-2 .šاŸال Ƽالاعتماد علƲيƳللمد ƽادƳ ŌشاƳوإ  : 

بضرورة إتبـاع    المفكرين والاقتصاديين بالبلدان المتخلفة      وهم نخبة من  صحاب هذا الرأي    يرى أ      

يتطلب من   ولتحقيق هذا المبتغى،     . تجه إلى الداخل وليس إلى الخارج     يالبلدان المتخلفة نموذج تنموي     

 .  ومن الناحية الزمنية من ناحية التدابير المتخذة تينختلفمالبلدان المعنية المرور بمرحلتين 

 وتهدف إلى تهيئـة     ،و ما يعرف بمرحلة محاصرة الأزمة؛  تدابيرها قصيرة المدى         المرحلة الأولى؛  أ   

 أو بعبارة أخرى تهيئة المناخ المناسب لمهمـات المـدى           ،   الثانية الظروف الملائمة لإنطلاق المرحلة   

 :1ويمكن إختصار هذه التدابير في النقاط التالية الطويل؛ 

 النقد الدولي والتي ساهمت في تردي الأوضـاع         الوقف الفوري للسياسات الاتكماشية لصندوق     - أ

 .الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان المتخلفة

وزيادة مواردها العامة    ترشيد الدول المتخلفة المدينة لإنفاقها وتخفيض العجز بالميزانية العامة،         - ب

 .من خلال إعتمادها لسياسات ضريبية ملائمة

م والخاص، وتعبئة الفائض الاقتصـادي الممكـن،        مكافحة الاستهلاك الترفي في القطاعين العا      - ت

 . الاجتماعيةالفئاتوذلك بإتباع برنامج تقشفي توزع أعباءه بشكل عادل بين مختلف 

 .إعادة الرقابة على سعر الصرف ووقف التردى في العملة المحلية - ث
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من خلال تنويع المصادر مـن جهـة وأن          إعادة النظر جذريا في سياسة الاقتراض المتبعة،         -  ج

مع ضرورة التمييز بين الموارد الأساسية للتمويل        ،  إنتاجيع  ابتكون القروض الجديدة ذات ط    

والتي يجب أن تكون محلية عن طريق تعبئة الفائض الاقتصادي و الموارد المكملة أو الثانوية               

 .والتي عادة ماتكون خارجية

 فترتبط من حيث الجوهر فـي        زمة،ن الأ عأما المرحلة الثانية، أو مايعرف بمرحلة القضاء النهائي            

 وتعويضها بسياسات أكثر مواءمة      ،إعادة النظر في البرامج التنموية التي كانت سببا في إندلاع الأزمة          

 ـ            تسمح بالوصول إلى مرحلة النمو الذاتي،      ه ـ أين يكون  فيها الاقتصاد قادرا علـى تلبيـة إحتياجات

 : بما يليتلك المرحلة تستدعى الضرورة القياملالأساسية من موارده الخاصة، غير أن الوصول 

 من خلال سلسلة من التدابير الاقتصادية والإجتماعية والمالية والنقدية          :أولا تعبئة الفائض الاقتصادي    

التي تحول دون تسرب الموارد التي تضيع على المجتمع بمختلف الطرق والأشكال؛ كما هومبين أدناه؛               

    .1 فجوة الموارد المحلية  منلتقليلوبالتالي االموارد وتضمن في نفس الوقت ترشيد 

 .تهريب رؤوس الأموال -

 .ضعف النظام الضريبي -

 .الاستهلاك الترفي -

 .الاكتناز -

 .الإقتصاد الموازي -

الدور المحـوري   موجه للداخل، تلعب فيه الموارد الداخية التي تتم تعبئتها          إعتماد نموذج تنموي    : ثانيا

 . كون الموارد الأجنبية عنصرا  ثانويا ومكملا للقدرات المحليةفي حين تفي التمويل، 
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هـو    إن فكرة الاعتماد على الذات لا تعني بأي حال من الأحوال الإنغلاق والاستغناء على كل ما                  

 غيـر   ،  أن العمل على المستوى الداخلي فقـط      لذا يعتقد هؤلاء ب    ؛ حسب أصحاب هذا الاقتراح؛      أجنبي

 حيـث    ليمي والعـالمي،  قتدعيم ذلك على المستويين الأ     يجب    بل  مة المديونية، كاف للخروج من دوا   

 للتكتلات الاقتصادية الموجودة وتشجيع مختلف أوجه يتعين بالنسبة للأول السعي لتعزيز أوجه التعاون 

البلدان  منظمة   مثلالتبادل مع تدعيم الاتحادات المنتجة للمواد الأولية التي تختص فيها البلدان المتخلفة             

 ـ            ...المصدرة للبترول     ة؛ هذا فضلا على إنشاء نادي للمدينين للدفاع عن حقوق البلدان المتخلفة المدين

العمـل   أما   . للديون الخاصة " نادي لتدن " للديون الرسمية و    " نادي باريس " على غرار نادي الدائنين     

المية وعلى كل الأطراف المساعدة     المديونية، أزمة ع   كون أزمة فيجد تبريره في    ى العالمي   على المستو 

لى ما هـو    إ يتجاوز ترميم وإصلاح الأوضاع الداخلية        ولذا فإن الحل الناجح     .عادلةعلى إيجاد حلول    

  .أعـم وأشمل، ألا وهو الاقتصاد العالمي

 : الحل المقترŭ مƲ طرف منƔمة الوحدة الأفريقية.3-3  
     

 وبالتالي فإن هذا الاقتـراح       ،1987 نوفمبر   30أديس أبابا في    هذا الحل في القمة المنعقدة ب     برز       

(  إقتراحات مثيلة من طرف بلدان امريكا اللاتنية كمجموعة قرطاجنة        بعد      ؛يأتي من الناحية التاريخية   

يكا اللاتنية، حيث تعتبـر مـن اولـى         ر دولة مدينة من دول أم     11 تضم    والتي 1984سنة  )  كولومبيا

 .ة للدول المدينة في هذا المجالالاقتراحات الجماعي

 تركزت على العوامل الخارجية كزيـادة       ؛ أي مجموعة قرطاجنة      إقتراحات هذه المجموعة    كانت  وإذا

الاقراض سواء من طرف البنوك الخاصة أو المؤسسات المالية الدولية مع إعادة النظر فـي أسـعار                 
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فإن قمة البلـدان الأفريقيـة      ...  الصادرات   لفائدة السائدة ومحاولة ربط خدمة الدين بمستوى معين من        

 : 1صنفت التدابير اللازمة لحل معضلة المديونية الخارجية إلى صنفين

 :    التدابير المحليةب  يتعلقالصنف الأول

وترتبط بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يجب على البلدان الافريقية إتباعها للتخفيف من وطأة             

 :ية، هذه السياسات يجب أن يراعى فيهاالمديونية الخارج

 .الاستعمال العقلاني لموارد القارة وتجنيدها لخدمة التنمية -

 .تحسين فعالية التسيير الاقتصادي والمالي للدول المدينة مع تقليص معدلات التضخم المرتفعة -

 .تطوير أسواق رؤوس الأموالموال و ذلك من خلال الحد من الهروب المستمر لرؤوس الأ -

 . الأفريقي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية–تشجيع التعاون الأفريقي  -

المالية  واللجان   ضع آليات جديدة لتسيير المديونية بالتعاون مع مختلف الهيئات أو المؤسسات             -

 .ومنظمة الوحدة الأفريقية  لقارة الأفريقيةالمختصة ل

  ة أزمة المديونية الأفريقية مـع مختلـف الأطـراف          إنشاء نادي للبلدان المدينة الأفريقية لتسوي      -

 .الدائنة أو المعنية

  : الصنف الثاني و يرتبط بتدابير المجموعة الدولية

وتهدف مجموعة هذه التدابير، حسب مطالب منظمة الوحدة الأفرقية في قمتها المـذكورة سـلفا؛ إلـى          

  2:التخفيف من عبء المديونية الخارجية من خلال

 روف الدولية وجعلها أكثر مواءمة لمواصلة البلدان الافريقية لتنميتها الاقتصادية تحسين الظ -
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والاجتماعية وذلك بتثببيت أسعار المواد الأساسية التي تشكل المورد الأساسي لبلدان القارة،  مـع               

رفع كل الحواجز أمام منتجات هذه البلدان للوصول إلى أسواق البلـدان الرأسـمالية المتطـورة،                

التالي رفع السياسات الحمائية التي تتبعها هذه الأخيرة التي تعتبر أهم عائق أمام منتجات البلدان               وب

 .المتخلفة بصورة عامة والبلدان الفريقية بصورة خاصة

 .تحسين شروط الاقراض وزيادة الحصص المالية الموجهة للقارة   -

 ول مديونية البلدان الأفريقيةوضات مع الدائنين حتبني مجموعة من المبادئ في حالة المفا  -

     :   وهي

o تخفيض معدلات الفائدة الحقيقية على القروض السابقة.  

o زيادة فترة السماح ومنحة القروض. 

o تسديد جزء من المديونية العمومية الثنائية بالعملة المحلية .  

 .بعيدة المدى إعادة جدولة الديون الخارجية بأسعار فائدة معدومة ولفترات زمنية متوسطة و-

إن الملاحظ لمطالب البلدان الأفريقة، يستنتج أن هذه المطالب تشكل نظام دولي جديد في حد ذاته، وهو                 

و المؤسسـات   من طرف البلدان الرأسمالية المتطورة      أو قبوله في شكله و مضمونه       يصعب هضمه    ما

المطالب قد أستوجيب لها مـن      المالية الدولية الساهرة على رعاية مصالح هذه البلدان، غير ان بعض            

طرف المجموعة الدولية كتخفيض المديونية على البلدان الأكثر فقرا في القارة وبعض التحسينات فـي               

ا يطفو للسطح سؤال هام حول إصطلاح ومضـمون         نوه. شروط إعادة الجدولة في إطار نادي باريس      

 بالإضافة إلى معظم المراجع  ة الذكر، إعادة الجدولة المتداول في الكثير من الحلول المقترحة السالف

 المتخصصة؟  فماهي إذا إعادة الجدولة ؟ وماهي شروطها وخصائصها؟  
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 : الخارجيةإعادة جدولة المديونية

يقصد بإعادة جدولة الدين الخارجي، إعادة تمديد جدول سداد الدين الأصلي أو مجموعـة مـن                      

القائمة للتخفيف  أو عنصر من مجموعة من الاقتراحات       خيارات   و تعتبر هذه العملية إحدى ال      .1الديون

 لشـرطين   يـذعن يـة أن    راجية، و يتعين على البلد المدين قبل مباشرة العمل        امن ضغط المديونية الخ   

 :مسبقين 

أن يتحمل دفع فوائد التأخير على الأقساط المؤجلة الدفع،  و عادة ما تكون أسـعار                : الشرط الأول 

 . من سعر الفائدة الأصلي للقروض المعد جدولتهاالفائدة هذه أكبر

 .حول برنامج للتصحيح الاقتصادي الإتفاق مع صندوق النقد الدولي : الشرط الثاني

 نادي باريس و نادي لندن فما هـو دور كـل            نإعادة الجدولة يقودنا للحديث ع    التعريف ب غير أن   

 .نادي؟ و كيف تم تأسيسه؟

 جموعة القواعد العامة و الشروط التي تبلورت مع مرور الزمن فهو ينصرف إلى م: نادي باريس 

من الاجتماعات التي تمت في باريس بين مجموعة البلدان الدائنة و البلدان المدينة التـي  تطلـب                  

، حينما إلتقت   1956إعادة جدولة ديونها الخارجية وذلك منذ أن بدأت هذه العمليات في باريس سنة              

 و منذ ذلك التـاريخ      2دينهاللسداد الأصلي   اجل  أروبية و الأرجنتين لتمديد     ومجموعة من البلدان الأ   

لفة لإعادة الجدولة التي تدافع عليهـا       تعبر الاجتماعات المخ  تجسدت مجموعة من المباديء العامة      

 :3مجموعة البلدان الدائنة و التي يمكن اختصارها في 
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أسها أحد كبار موظفي وزارة الخزينـة        تجري المفاوضات في مدينة باريس في الغالب و ير          -  

الفرنسية و ذلك بحضور الدائنين الرسميين و ممثلوا صندوق النقد الدولي، البنك الدولي و منظمـة                

 .التجارة و التنمية للأمم المتحدة من جهة و البلد المدين من جهة ثانية

لات الرسـمية للبلـدان      إن الإتفاق لا يسري سوى على القروض التي تقدمها أو تضمنها الوكا            -  

الدائنة، يسثثنى من ذلك القروض قصيرة المدى التي أعتبرت جدولتها سابقا، في حين أن الأقسـاط              

 .المتأخرة إن وجدت و الأقساط المستحقة الدفع خلال سنة يمكن أن يشملها الإتفاق

لد في دفـع     من الدين المستحق خلال الفترة في حين يستمر الب         % 90-85 تتم جدولة ما بين      -  

 .الأقساط التي لا يتضمنها الإتفاق

 . توضع فترة سماح ما بين السنتين و الخمس سنوات-  

 تتولى هيئة إستثارية بعد الموافقة على هذه الشروط من الأطراف لمهمة إيجاد قروض عاجلة               -  

كلـي  لمساعدة المدين على مواجهة الصعوبات التي تعاني منها و إنجاح برنـامج التصـحيح الهي              

 .المعتمد

إذا كانت تلك المباديء العامة بصورة مختصرة بالنسبة لنادي باريس  فما هي الشروط و المباديء                

 .العامة لمفاوضات إعادة الجدولة بنادي لندن للقروض الخاصة؟

 :مفاوضات إعادة الجدولة بنادي لندن

النظر لطبيعـة القـروض     ذلك ب تعدد و تكون نسبيا طويلة المدى و      تتم هذه المفاوضات في إطار م      

 1200العدد الهائل من البنوك الدائنة للبلد الواحد إذ تتجاوز في بعض الأحيـان              والتجارية المعقدة   
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التي تحرص على إتباع نهج     وك الرئيسية الدائنة و     ، تتكفل بها عادة البن    1بنك من مختلف الجنسيات     

 .2مشترك يبرز من خلاله المبدئين أدناه

يستمر البلد في تسديد الفوائد للبنوك التجارية حتى و إن تم الإتفاق علـى تأجيـل                أن  : المبدأ الأول 

 .الأقساط المستحقة الدفع

 يعني أنه إذا خرج أي بنك من البنوك الدائنة للبلد المدين عن             "مبدأ الإتفاق المشترك و   : المبدأ الثاني 

 بالاتفـاق المشـترك الـذي تـم         اتفاق لإعادة الجدولة فإن البنوك الأخرى لا تعود ملزمة بالتمسك         

 و على الرغم من إختلاف شروط إعادة الجدولة مع البنوك التجارية           3" التوصل إليه مع البلد المدين    

 :إلا أنها و بصورة عامة تشتمل على ما يلي

 أو  4%80لا تشمل إعادة الجدولة كل الأقساط المطلوب إعادة جدولتها، حيث تكون في العـادة                -

   .لقأ

 بالنسبة للدين   ليبور الفائدة على الأقساط المؤجلة بسعر الفائدة ما بين البنوك في لندن             يرتبط سعر  -

 .المحدد قيمته بالدولار في فترة تتراوح ما بين ثلاثة  وستة أشهر

 .تفرض رسوم أو عمولة مع إعادة الجدولة تختلف قيمتها من حالة لأخرى -

 .الإتفاقإمداد البلد ببعض القروض بعد الموافقة على بنود  -

 أصبحت البنوك التجارية تشترط هي الأخرى في أي عملية لإعادة الجدولة أن يقوم              1978منذ   -

 .البلد المدين بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تطبيق برنامج للتصحيح الاقتصادي

  

                                                           
 

 مرجع سابق - ندوق النقد الدوليص  1
 251 ص  مرجع سابق-أزمة القروض الدولية -رمزي زكي2 

 251ص  -نفس المرجع   3
 251ص  -نفس المرجع  4
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 : Ƈǈة الخ

الخارجية التي أدت   من المديونية    يتأثرت بشكل سلب  إقتصاديات البلدان المتخلفة      يتضح أن        

 إنخفـاض  ك في المؤشرات الاقتصادية الكليةالكبير وتراجع إختلال كبير في هياكل إقتصادياتها     إلى

القدرة الذاتية للاستراد، زيادة معدلات التضخم، تراجع معـدلات الادخـار، الاسـتثمار، الانتـاج            

 أحد  ؛دخارات المحلية  في ظل ضعف الا    ؛ كما أضحت خدمات الدين الخارجي المرتفعة      . والتوظيف

تعتبر أحد العوامل الأساسية التي تحول      وفي نفس الوقت    ذاتها   الأسباب المفسرة للمديونية الخارجية   

، أي أنها عملت على إبطال جزء هام من المورد الموجهـة            تدفق الموارد نحو البلدان المدينة    دون  

تالي قدرتها على الوفاء بإلتزاماتهـا      ضعف بال أ أكثر وضعها الاقتصادي و    عقد مما   ،للبلدان المتخلفة 

  .1982إنفجار أزمة المديونية الخارجية سنة عجل بالأمر الذي  ،الدولية

التـي  على ضوء ذلك برزت العديد من الاقتراحات ومن مختلف الأطراف لمعالجة الأزمة                    

عرضت قدية الدولية   ؤسسات المالية والن  أصبحت ذات بعد دولي، فالبلدان الرأسمالية المتطورة والم       

كمـا ان البلـدان     . العديد من الحلول المشروطة بإصلاحات جذرية، تنسجم ومصالحها الخاصـة         

؛ بحل عـادل    هاالمتخلفة؛ هي الأخرى؛ طالبت في العديد من المرات؛  من خلال مختلف مقترحات            

غير  قتصادياتها،إتتحمل فيه البلدان الراسمالية المتطورة جزء من عبء المديونية الذي أثقل كاهل             

حلـول  الأن الحلول الوحيدة التي تم إعتمادها دائما هـي           تبين    في هذا المجال   هامةأن الملاحظة ال  

البلدان الرأسمالية المتطورة، وبالتالي فإن علاقات المديونية الخارجيـة تبقـى           المقترحة من طرف    

ت البلـدان الرأسـمالية     كسائر العلاقات الاقتصادية الدولية تخضع لمراكـز القـوى، أي لقـرارا           

برامج تصحيحية بمساعدة صندوق النقد الدولي والبنـك         البلدان المتخلفة    تبنت  وهكذا    . المتطورة

أحد الأسباب  من هذه الزاوية أضحت       المديونية الخارجية  الأمر الذي يقودونا إلى القول بأن     الدولي  

  .البلدان المتخلفةالرئيسية المفسرة لإعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية ب
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 :وهي بحالة الجزائر مجموعة من الأسئلة تتعلقطفو إلى السطح ت ضمن هذا الاطار 

 ؟  ماهي عوامل أزمة المديونية الخارجية للجزائر -        

 زائري؟جوماهي آثارها على الاقتصاد ال -        

 تها الخارجية ؟ ما هي الحلول التي إعتمدتها الجزائر لحل معضلة مديوني-        
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 لثالفصل الثا
 المدیوتية الخارجية للجزائر آثار  عوامل و

 

 
 
 
 
 

 
 لثالفصل الثا

  المدیونية الخارجية للجزائرار عوامل 
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 :مقدمة      

 عـن   إن أول ما يتبادر إلى الذهن لدى معالجة مشكلة المديونية الخارجية للجزائر هو التسـاؤل                    

   مثيلتها في البلدان المتخلفـة،     معمدى التشابه أو الاختلاف في أسباب و آثار هذه الظاهرة في الجزائر             

لجزائر و آثارها المختلفة تصب في      لبعبارة أخرى هل أن أسباب و معدلات تطور المديونية الخارجية           

 .الإطار العام لمديونية البلدان المتخلفة أم لا؟

ذه الظاهرة في الجزائر يلاحظ أن الظروف العامة التي نشـأت فيهـا، و النمـو                إن المؤرخ له         

 فضلا عن التغير الجذري الذي عرفته بنية المديونيـة و إقترانهـا بمعـدلات               ،  السريع الذي تمت به   

لسياق العام لمديونية البلـدان المتخلفـة التـي سـبق            ل  لم يكن مخالفا    مرتفعة لخدمات الدين الخارجي   

 .ا في الفصل السابقإستعراضه

 لأسـباب   ؛   في المنتصف الأول من التسـعينيات      ؛  فهذه الظاهرة التي عرفت تطورا غير مسبوق           

لما لهـا   خلال هذه الفترة     أصبحت المشكلة الأولى     ،  موضوعية سنتعرض لها بالتحليل في هذا الفصل      

الوطني على منتوج وحيد يخضـع      في ظل اعتماد الاقتصاد      من آثار اقتصادية و اجتماعية مكلفة للغاية      

 .لتقلبات السوق الدولية

لخيار إعادة الجدولة لحل أزمة المديونية الخارجية بعدما بلغت خدمات الـدين             تبني الجزائر إن         

مستويات حرجة في الوقت الذي شحت فيه مصادر الإقراض الدولية بسبب تفاقم الإختلالات الداخلية و               

 يهدف إلى التخفيف    نية الصعبة و عدم الاستقرار السياسي الذي عرفته البلاد         الظروف الأم   و الخارجية

التي تعصف بهياكل الاقتصاد الوطني والحصول على موارد مالية لوقـف           من حدة الأزمة الاقتصادية     

 .تدهور المؤشرات الاقتصادية و تدعيم التدابير الاصلاحية لبرنامج التثبيت وبرنامج التصحيح الهيكلى

عادة الجدولة   الايجابي لإ  ثر  الأبفعل   حدة ضغط المديونية    الملحوظ في   تراجع   من ال  رغمعلى ال و     

 إلا أن البلـدان المتخلفـة و مـن بينهـا             و التحسن الواضح لأسعار المحروقات في الأسواق الدولية،       
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 وضع اقتصاد   رهينةفهي   ؛   لا تتحكم لا في أسعار صادراتها و لا في أسعار وارداتها           ؛  الجزائر طبعا 

 التكافىء و التسلط، و القهر و مزيدا من الضغط على البلدان المتخلفـة لإسـتنزاف                ميمتاز بعد  دولي  

 . الاقتصاديةالفوائضالمزيد من 

لجزائر يتعجب لوصول المديونية إلى المستويات المخيفة التي بلغتها قبل عملية           بالظاهرة  لإن المتتبع      

 بالنظر لكون   ؛  ئر لبرنامج للتصحيح الهيكلي بمساعدة صندوق النقد الدولي       إعادة الجدولة و تبني الجزا    

 خاصـة مـع الصـدمتين       ؛  الجزائر بلد بترولي يفترض فيه وجود فائض هام مـن رؤوس الأمـوال            

فما هي عوامل أزمة المديونية الخارجية للجزائر و آثارها الاقتصادية و             .البتروليتين الأولى و الثانية   

 الاجتماعية؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول                                              
  أزمة المديوƳية الخارجية للجزائرعوامل
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 لإعطـاء صـورة     في الجدول أدنـاه    قبل الإجابة على السؤال السابق سنلقي نظرة عن البيانات الكمية         

 :زائررقمية مبسطة عن المراحل التي مرت بها المديونية الخارجية في الج

 3200-7019تطور المديونية الخارجية للجزائر خلال الفترة                    51:الجدول رقم   
 البحـر الأبـيض         المديونية الخارجية لبلدان جنـوب    : مشروع التقرير حول   –المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي     : المصدر 

  .2000 الجزائر – 15 الدورة - متوسطية–عائق أمام التنمية الأورو : وسطالمت
 

 : الملاحظات التاليةبرازإن المعطيات الكمية في الجدول أعلاه تسمح لنا بإ

 .1993 -1971 مرة خلال فترة  الدراسة 7,8أن المديونية الخارجية تضاعفت بأكثر من  -

 نفس الوقت طبيعة    ي تعكس ف  ،  تبيانيةمر بثلاثة مراحل    إن تطور المديونية الخارجية للجزائر م      -

 .المرحلة التي مر بها الاقتصاد الوطني

 نلاحظ أن المديونية الخارجية خلال هـذه المرحلـة تميـزت             :1979-1970المرحلة الأولى     •

 سنوات فقط،  9 مرة خلال    6حيث ارتفعت بأكثر من       بتصاعد مستمر و بمعدلات نمو مرتفعة،     

و يمكن  تفسير هذا النمـو الكبيـر للمديونيـة            مليار دولار،    20مليار دولار إلى     3,3أي من   

والتي اقترنت بما يعرف بأزمة      " المخططات "  أي مرحلة البناء الاقتصادي    بطبيعة المرحلة،   

الكساد التضخمي بالبلدان الرأسمالية المتطورة و الارتفاع الفاحش في أسعار السلع و الخدمات             

 . التزايد الكبير للإيرادات الوطنية نتيجة للصدمة البترولية الأولى و الثانيةمقابلبالمن جهة و

 مليار دولار   19,4 الدين الخارجي من     مخزونتبرز انخفاض     :1984-1980المرحلة الثانية   •

تعبر هذه المرحلة عن اليسر المالي الـذي مـر بـه الاقتصـاد            مليار دولار، و   15,9إلى  

1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 البيان         السنوات

17,7 19,4 20,0 15,0 12,0 9,5 6,0 4,9 4,6 4,1 3,3 الخارجيرصيد الدين 

1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 البيان       السنوات

26,0 27,1 28,2 27,9 28,6 26,7 25,0 22,9 18,4 15,9 16,3 الخارجيرصيد الدين 
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 الارتفاع المزدوج لأسعار المحروقات و سـعر        - الدولية المساعدة الوطني نظرا للظروف    

 . الدين الخارجيالأمر الذي سمح بتقليص حجم الدولار الأمريكي

 الصعوبات الكبيـرة التـي واجهـت        ؛خرى و تعكس هي الأ    :1993-1985المرحلة الثانية    •

 الانخفاض  منم   بالرغ ا،   مستمر اارتفاع  الخارجي ن الدي  مخزون الاقتصاد الوطني، إذ شهد   

ر بعد بي إلا أنه عاود الارتفاع  بشكل ك، 1993 و  1992 الدين خلال سنتي     مخزونالنسبي ل 

 . كما يتضح في الفصل الخامس من هذه الدراسةعملية اعادة الجدولة

المراحل الثلاثة السالفة الذكر يطرح هو الآخر أكثـر         خلال   الدين الخارجي    في مخزون إن التذبذب     

 . على أكثر من صعيدمن تساؤل و

 ما هي المميزات الأساسية لكل مرحلة؟  -

نقصد بالعوامل المسـاعدة،     كل من هذه المراحل،     ـما هي العوامل المساعدة و العوامل المثبطة ل         -

أما العوامل المثبطة فنقصد بها       ،التخفيف من الاستدانة الخارجية   في   ساهمت   يالظروف العامة الت  

 .الخارجية     الداخلية أو اعقيد وضع المديونية بالجزائر سواءالعوامل التي ساهمت في ت

على المراحل الثلاثة لمعرفة الأسباب الموضـوعية للمديونيـة         مركزا  على أساس ذلك سيكون تحليلنا       

و لتحقيق ذلـك يتطلـب منـا        .  مة التي أحاطت بتطور هذه الظاهرة     الخارجية للجزائر والظروف العا   

ر أساسية تعتبر في نفس الوقت  العوامل الرئيسية المفسرة لأزمـة المديونيـة               محاو  أربعة التطرق إلى 

 .الخارجية

 

 

 : التنمية الاقتصادية و الاجتماعية-1
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قبل التطرق للعلاقة بين التراكم الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بصورة أشـمل و                    

 بالنموذج الذي إعتمدته الجزائر و الذي لا يختلف كثيـرا           لمديونية الخارجية يتعين علينا التعريف أولا     ا

 .عن النماذج التنموية التي إتبعتها العديد من البلدان المتخلفة في أفريقيا و أمريكا اللاتينية وآسيا

فمن المعلوم أن الجزائر تبنت إستراتيجية الصناعات الثقيلة كصـناعات تسـتجيب لمطلبـات التنميـة               

 فجريدة المجاهـدة علـى سـبيل         عية التي نصت عليها مختلف المواثيق الوطنية،      الاقتصادية والاجتما 

 تنادي بتشييد اقتصادي وطنـي      " المثال لسان حزب جبهة التحرير الوطني خلال فترة حرب التحرير،         

رة فهي تهـدف    م فأما العمليات المد    رة و عمليات بناءة في نفس الوقت،      مأصيل إنطلاقا من عمليات مد    

 البناءة فهي ترمي إلى رفـع قيمـة         توأما العمليا   الاستعماري،   هدالتبعية الموروثة عن الع   إلى إزالة   

أن التصنيع يجب أن يقوم على صناعات أساسـية         "  كما يؤكد برنامج طرابلس على       1الموارد الوطنية 

عة  يندرج النموذج الصناعي المعتمد ضمن نظرية الصناعات المصن        .2" تشكل قاعدة على المدى البعيد    

لجيرار دسيتان دي برنيس الذي يعطي أهمية كبرى للقطاع الصناعي لإعادة الهيكلـة الاقتصـادية و                

الاجتماعية بإعتبار أن التصنيع عملية تقنية اقتصادية و اقتصادية اجتماعية في آن واحد، وعلـى هـذا             

لزراعة و تحويـل    بأنه عبارة عن الصناعات التي تعمل على تحديث ا        " الأساس يقوم بتعريف التصنيع     

 3 "ستهلاكية أو إنتاجية موجهة لتغطية حاجات السـوق الوطنيـة         إ منتوجات و سلع     ي   إل الوطن ةالثرو

 ة ــذلك أن عملية التصنيع هي القادرة على خلق تكامل بين القطاعات و الفروع الاقتصادي يتبين من

 و بهـذا      من التبعية الاقتصادية،    مما يسمح بخلق تنمية مستقلة من خلال التخلص التدريجي         ،  لفةتالمخ

 ـ  يميز دي     .يتجاوز الأطروحات التي تربط بين النمو الاقتصادي و زيادة الناتج المحلي           رنيس بـين   ب

                                                           
 

ة النفط والتعاون العربي، منظمة الاقطار العربية المصدرة  مجل-التنمية والنفط المثال الجزائري –عبد القادر سيد أحمد 1  
  .54، ص 1983 سنة 3 العدد 9 المجلد –للنفط 

   1982الجزائر -ديوان المطبوعات الجامعية- 80-62التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط  –عبد اللطيف بن أشنهو2 
 . المرجعسنف  3
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فالأولى تمتاز بديناميكية ذاتية و لها       خرى،  الصناعات التي تخدم الهدف السالف الذكر و الصناعات الأ        

 تلك التي تقوم مهمتهـا الأساسـية فـي          "  :لصيغة التالية  حيث يعرفها با   ،  علاقة جذب أمامية و خلفية    

الوقت المناسب و في محيطها المحدد على تملئة المصفوفة الصناعية و توابع الإنتاج عن طريق وضع                

مجموعة من الآلات تحت تصرف الاقتصاد لزيادة إنتاجية العمل و لإعـادة الهيكلـة الاقتصـادية و                 

لك يقوم دي برنيس بتقسيم هذا النوع مـن الصـناعات إلـى ثلاثـة                و إنطلاقا من ذ     1 ".الاجتماعية

نحن لا نـدخل أو نشـمل ضـمن         "  يستطردإذ  مجموعات أساسية مرتبطة بنوع معين من الصناعات        

 .2 "الصناعات المصنعة إلا تلك التي تنتمي إلى قطاع السلع الإنتاجية

يد و الصلب و الصناعات الميكانيكية و       مجموعة الفروع التي تتقاسم صناعات الحد      :  الأولى جموعةالم

خرى  و التي تقدم سلعا و تجهيزات رأسمالية أساسية للقطاعات الأ          SMMEEالكهربائية و الإلكترونية    

 ... .كالآلات و المحركات و التوربينات

 :الفروع الكبرى للصناعات الكيماوية: المجموعة الثانية

 .ريت و مشتقاتهالأسمدة الآزوتية ، الكب: الكمياء المعدنية -

المطـاط  مواد البلاسـتيك و   ساسية التي تدخل في صناعة      المنتجات الأ لكمياء العضوية أوالبتروكمياء و   ا -

 الصناعي

 "النقل و التخزين، الإستخراج "  فرع إنتاج الطاقة  :المجموعة الثالثة

 فـإن    لـذا  ،   أن هذا النوع من الصناعات يتطلب رؤوس أموال ضـخمة          ؛يتضح من خلال ما سبق      

الاقتصادي و المالي الصعب الذي تعرفه الجزائر آنـذاك          السؤال الذي يتبادر إلى الذهن بالنظر للوضع      

 كيف يتعامل هذا النموذج مع إشكالية التمويل؟: هو

                                                           
 
 .40، ص  المرجع السابق–عبد اللطيف بن أشنهو 1

2   MARC ECREMENT-independence politique et liberatinon economique un quart de siecle du developement 
de L’ALGERIE 1962-1985 -ENAP/OPU ALGER /PUG – GRENOBLE-1986,p49.                    
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 إذ يعتمد على    ؛  ل الجزائر مث خاصة بالنسبة لبلد بترولي      ؛  إن النموذج يعتبر مشكل التمويل ثانوي         

 .ر أن التجربة المصرية تؤكد أن هذا الأمر ليس بالثانوي غي- أدناهينالمصدر

 من شأنه أن يوفر موارد هامـة مـن          ا إستراتيجي ا حيث يعتبر قطاع   ؛قطاع المحروقات  ولالمصدر الأ 

العملة الصعبة تسمح بتمويل مختلف المشاريع التنموية لإنشاء قاعدة صناعية صلبة غيـر أن قطـاع                

ت الفرنسية بالأخص و الشركات المتعـددة الجنسـيات بصـورة     المحروقات كان تحت سيطرة الشركا    

 إذن فعمليـة التمويـل للنمـوذج         .عامة، الأمر الذي يحرم الاقتصاد الوطني من مورد هام للتمويـل          

 بعد  1971الصناعي المقترح مرتبطة بسيطرة الدولة على هذا القطاع الهام و هو ما تم فعلا في فيفري                 

 .% 51ورة كلية و الشركات الفرنسية بنسبة جنبية بصتأميم الشركات الأ

يفترض تطبيق إصلاح زراعي يسمح بتكثيف الزراعة و ذلك بالتعاون مـع القطـاع              : المصدر الثاني 

الصناعي الذي يقدم السلع الضرورية لمكننة القطاع و زيادة إنتاجية العمل مما يسمح بخلـق فـائض                 

 .زراعي يتم تعبئته

ذاتها من خلال التكامـل     على  ي يهدف إليها النموذج هو تحقيق تنمية متمركزة         النتيجة النهائية الت        

 . صناعة لتلبية حاجات السوق الوطنيـة – زراعة –بين مختلف القطاعات عن طريق الحلقة الصناعية  

 يفترض ألا يترك نشر الآثار الإيجابية للتصنيع لقوى السوق فقد سعت الجزائـر                و لما  كان النموذج    

ذلك عمليا من خلال تسطيرها للعديد من المخططات التنموية لتسريع عملية التراكم الاقتصادي             لتجسيد  

 ي  وصولا إلى تجسيد الإسـتقلال الاقتصـاد    ،  و التخفيف التدريجي من التبعية الاقتصادية نحو الخارج       

 ـ    إذا فإن السؤال المطروح حاليا هو ما نوع هذه المخططات؟. في مرحلة لاحقة   روف ومـا هـي الظ

 تعبئتها لتنفيذ مختلف المشاريع التنموية؟ و كيف        ت  العامة التي جاءت فيها؟ و ما هي الموارد التي تم         

 .ساهمت في زيادة المديوينية الخارجية؟



 - 95 -

 للإجابة على السؤال أعلاه لابد من التطرق إلى المخططات التنموية التـي سـطرتها الجزائـر                     

 . المشاريع المسطرة وعلاقة ذلك بالمديونية الخارجيةوالصعوبات الجمة التي واجهت مختلف

1-1- ƽي أو التمهيدŧǈŨال Ǝ6919-6719: المخط: 

جاء هذا المخطط في ظروف اقتصادية و اجتماعية صعبة بالنظر إلى الانخفاض  الكبير                            

 ـ     الافي الموارد المالية، و تدهور حاد في مستويات          از الإنتـاجي   نتاج الوطني لضعف التحكم في الجه

و لذا فإنه من بين الأهداف التي يصبوا         . 2ة و المعدلات المرتفعة للبطال    1ةبسبب إنعدام الإطارات الكفأ   

إلى تحقيقها هو خلق أكبر عدد ممكن من الوظائف في حدود ما تسمح به المردودية العامة للمؤسسـة،                  

لاستهلاكية من المـواد المصـنعة      بالاضافة إلى رفع من حجم الصادرات الوطنية و اشباع الحاجات ا          

 .3لال الواردات في المستقبلحبشكل يتحقق فيه إ

إن ما يمكن تاكيده هنا ان المهمة  الأساسية لهذا المخطط هي إعـداد المقـدمات الضـرورية                          

للمخطط الرباعي، أي أنه كان عبارة عن محاولة لتحديد بعض الإتجاهات في إطار إستراتيجية التنمية               

 و لذا فإنه لم يطرح مشكلة التوازن الاقتصادي الكلي و كذا التناسق بين الفروع               ،4 السنوات الموالية في  

أن الممخطـط الثلاثـي فـي       " و لهذا  يقول دو بـرنيس        ... نشطة لكل فرع  الاقتصادية و لا داخل الأ    

  المخصصة الماليةأما من  ناحية الاعتمادات.  "الجزائر لم يكن سوى مجموعة من البرامج الاستثمارية

كان للقطاع الصناعي حصة الأسد من هذه الاعتمادات         دينار؛    مليار 9للاستثمارارت فكانت في حدود     

 و ذلك تماشيا و احتياجـات    1969 و   1968،  1967الثلاثة السنوات    موضوعة بشكل متصاعد خلال   ال

 .الاقتصاد الوطني

                                                           
 
  مرجع السابق–عبد اللطيف بن أشنهو 1
 ،1990 المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر - مثال الجزائر–ا لإستثمار وإشكالية التوازن الجهوي  –د محمد بلقاسم حسن بهلول  2

3 ABDELHAMID IBRAHIMI – l’economie algerienne – opu 1991 ; p41. 
                                                                             MARC ECREMENT-OPCITE               :لمزيد من التفاصيل أنظر 4
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 :7319-7019 - المخطƎ الرباعي الأول-1-2

يمكـن  ولى و يتضح من خلال أهدافه الرئيسية التي         الرباعي لتعميق اختيارات الخطة الأ    جاء المخطط   

 :1 رها في النقاط الثلاثة التاليةتصخنأن 

 .تدعيم و تطوير القاعدة المادية للاقتصاد الوطني -

 .... كالصناعات الميكانيكية، الكهرباء-تطوير الصناعات القائدة لعملية النمو الاقتصادي -

 .بدأ اللامركزية لتحقيق التوازن الجهويإعتماد م -

 مليـار دينـار للقطـاع       7,3؛ منها    مليار دينار  27,75لقد صادف هذا المخطط  الذي خصص له         

 :،عدة أحداث هامة نذكر منها2الصناعي

 الأمر الذي سمح    ،  1971 للمنشآت الأجنبية، و بالأخص البترولية منها سنة         ىالتأميم الكبر عمليات   -

 .كم أكثر في مواردها الاقتصاديةللجزائر بالتح

 .للمؤسساتتطبيق التسيير الاشتراكي  -

 :1977-1974 المخطƎ الرباعي الŨاƳي -1-3

 حيث نلاحـظ    ،يهدف هذا المخطط إلى تدعيم المكتسبات المحققة، و بالأخص في المجال الصناعي               

  خلال هذه الفترة  الشيء ملات التراكم في ارتفاع مستمر و ذلك بسبب تضاعف مداخيل الجزائرامعأن 

 
 مرات10سالف و بأكثر من      مرات عن المخطط ال    4الذي يترجم تضاعف الاعتمادات المالية بأكثر من        

فكانت عبارة عن مرحلة      1979-1978أما الفترة المتبقية     " . مليار دينار  110" عن المخطط التمهيدي  

 مما يعني وجود مشاكل     ،  المخططات السابقة انتقالية تهدف إلى القضاء عن التأخر المسجل في مشاريع          

                                                           
 
، الجزء الأول، ديوان المطبوعات  سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها في الجزائر–د محمد بلقاسم حسن بهلول   1

 .257، ص 1999الجامعية، الجزائر 
2 Med cherif ilmane – bilan de la section des biens d’equipement en algerie- crea.enag ; ALGER ;1984 P125.  
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ميدانية حقيقية لتجسيد القرارات و الأطروحات النظرية، و في هذا الإطار تطفوا إلى السطح عدة أسئلة                

ما هي هذه العراقيل الميدانية؟ و ما أثرها علـى          : أساسية  ذات علاقة وثيقة بموضوع الدراسة و هي        

 .اهمتها في ارتفاع المديونية الخارجيةالاقتصاد الوطني؟ و بالتالي مدى مس

قبل الاجابة على الأسئلة أعلاه يجب استعراض بعض المؤشرات الكميـة المتعلقـة بالمخططـات                   

 .الثلاثة السالفة بإعتبارها مرافقة للفترة الأولى التي شهدت فيها المديونية تضاعفا مستمرا

 1979 -1967 و الفعلية خلال الفترة خططةتطور الاستثمارات  الم             61:الجدول رقم
 لمخططات    ا     الفترة الانتقالية77-74المخطط الرباعي الثاني  73-70المخطط الرباعي الأول 69-67المخطط الثلاثي 

 79- 78 الفعلي79-78لمخصصا التكاليف الفعلي المخطط التكاليف الفعلي المخطط التكاليفالفعليالمخطط      البيان  
95.6364.7152.6554.78 311.30 110.22121.34 68.56 36.31 27.75 9.1619.58 9.06 مبلغ الاستثمارات

SOURCE :Mohamed cherif ilmane – bilan de la section des biens d’equipement en algerie- crea.enag ; 
ALGER ;1984 pp126 ;127. 

 

-1967ة في الجدول أعلاه تبرز أن وتيرة التراكم خـلال الفتـرة             إن ملاحظة المعطيات الكمي          

 كانت أسرع مما كان متوقعا، و هكذا فإن معدل الإنجاز تجـاوز المعـدل النظـري بالنسـبة                   1977

 ـ     لكن هذا  التفاوت جـاء       % 110، و   %131 ،   %101أكثر من   : للمخططات الثلاثة على التوالي ب

شهدت فيه المشاريع المختلفة، أي من الناحية المادية تأخرا واضـحا           من الناحية المالية في الوقت الذي       

لجوء الدولة للاسـتدانة     الأمر الذي استدعى    ،  الأمر الذي أدى إلى زيادة الغلاف المالي لهذه المشاريع        

  خـلال   إن هذا التأخر الهام الـذي اسـتمر حتـى           الخارجية لتحقيق الأهداف المسطرة أو المخططة،     

 وغير مكتملة بالإضافة     للإستثمارات السابقة  196,9 مبلغ   ، أين خصص خلاله   الأول المخطط الخماسي 

 سـبب    مـن الاقتصـاديين     يرجع حسب العديد   ، و 1 مليار دينار مخصصة للبرامج الجديدة     363,6إلى  

 إلى عدة عوامل يمكن     التأخر في إنجاز العديد من المشاريع و إعادة تقييم مشاريع أخرى كانت مبرمجة            

 :ا في النقاط التاليةإختصاره
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 .نقص خبرة الشركات الوطنية المكلفة بالإنجاز و قلة مكاتب الدراسات الوطنية -

 تكاليف هذه المشاريع    علىما ينعكس سلبا    مزيادة فترة الإنجاز لمختلف المشاريع الاستثمارية        -

 .و بالتالي على المنتوج النهائي

د الأولية و نصف المصنعة الضـرورية لعمليـات   ارتفاع تكاليف استيراد التجهيزات و الموا ـ 

فحسب إحدى الدراسات التي قـام بهـا مكتـب           الإنتاج و ذلك بسبب أزمة الكساد التضخمي،        

متخصص أن بعض التجهيزات لمركب الجرارات قد تجاوزت فـي المتوسـط أسـعارها عـن           

التكنولوجيـا و    بالنظر للشروط المصاحبة لعمليـة نقـل         2 %50 و 30 الأسواق الدولية ما بين   

 .هالقرض في حد ذاتالمرتبطة بعقد شروط ال

و يكون ذلك بسبب عدم إنجاز جميع أجزاء المشروع فـي           : تأخير تشغيل الوحدات الإنتاجية    -

 ـ           ،  نفس الوقت   هندسـية و    اء كما هو الشأن بالنسبة لمركب الأسمدة الفوسفاتية بعنابـة أو أخط

 إذ  ،  ي شكل تضخم تكاليف المشـاريع الصـناعية       عكس ف تنمما يؤدي إلى خسائر هامة      ... فنية

قد أدى إلى    1974-1973تبرز البيانات الإحصائية أن تأخر تشغيل مركب الجرارات بقسنطينة          

 3 من الاستثمار% 49خسائر تقدر بــ 

 :زيادة عمليات الاستيراد من ناحية الحجم و ارتباطها بمناطق جغرافية معينة -

حليلنا لبنية التجارة الجزائرية فمعظم الواردات الوطنية هي ذات         يمكن توضيح ذلك من خلال ت      

ي من ارتفاع فاحش في الأسعار خلال       ــو بما أن هذه المنطقة الجغرافية تعان      ؛  أصل أوروبي 

  . فقد إنعكس ذلك سلبا على الاقتصاد الجزائريفترة  السبعينيات بصورة خاصة

                                                                                                                                                                                     
 
 .415،صمرجع سبق ذكره - مثال الجزائر–ا لإستثمار وإشكالية التوازن الجهوي  –د محمد بلقاسم حسن بهلول  1

   ABDELHAMID IBRAHIMI – OPCITE p 213  .2  
3 ABDELHAMID IBRAHIMI – OPCITE p215.  
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   نسبة مئوية: الوحدة   1985 و 7019،1975،8019 لسنوات التوزيع الجغرافي للواردات الجزائرية   71:الجدول رقم

 : هذا الجدول من البيانات الواردة فيإعدادم ت: المصدر                     
           O.N.S –RETROSPECTIVE  STATISTIQUE1970-2002, EDITION 2005ALGER2005,P 171. 

   

 أن الواردات الجزائرية متأتية في أغلبها من البلدان          الواردة في الجدول   يتضح من البيانات الكمية        

  كما ؛   و بالأخص فرنسا    و بالضبط من بلدان السوق الأوروبية المشتركة سابقا،       . تطورةالرأسمالية الم 

بحكم العلاقات التاريخية المعروفة، حيث أنه و رغـم التراجـع النسـبي               ؛يتضح من الجدول الموالي   

ما يتضح  تشكل النسبة الأهم ك    من السوق الفرنسية     للمبادلات السلعية  بينهما إلا أن الواردات الجزائرية       

 :من الجدول الموالي

 السوق الرأسمالية المتطورة و الاشتراكية سابقاالواردات الجزائرية من بعض أقطار اقتصاديات   81:الجدول رقم
 نسبة مئوية: الوحدة             1985 و 1980، 1975، 1970 سنواتخلال                                   

 الإتحاد السوفياتي سابقا اليابان و،م،أ ألمانيا ياإيطال فرنساالسنوات  البيان
1970 42.4 7,28 10,0 8.03 1.11 3,63 
1975 34,9 8,00 11,37 15,0 3.67 1.19 
1980 23.15 11,85 13,67 7.11 4.30 0.50 
1985 25,97 11,00 11,2 6,53 5,79 0,16 

 :انات الواردة في هذا الجدول من البيإعدادم ت: المصدر                     
O.N.S – RETROSPECTIVE  STATISTIQUE1970-2002, EDITION 2005,ALGER 2005 PP169,170 ET171. 

 

يتبين من المعطيات في الجدول أن التوزيع الجغرافي للواردات الجزائرية كان لصـالح البلـدان                     

،  بعوامل خارجية،  تؤدي في نفـس         الرأسمالية مما يفسر الارتفاع الهام لأسعار الواردات و لو جزئيا         

 خاصة و أن الجزائـر      ؛  الوقت إلى إلغاء المزايا التي حققتها الجزائر نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات          

شهدت خلال هذه المرحلة برامج مكثفة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية تستدعي الإسـتيراد و بشـكل                

 إ ق البلدان الاشتراكية إ ق سوق البلدان المتخلفة إ ق سوق متطورة السنواتالبيان             
1970 86.71 6.92 6.37 
1975 86.50 9.26 4.24 
1980 88.40 7.63 3.93 
198586,706,68 7,53 
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ا من خلال استعراضنا و بشكل كمي لبنية الواردات          و هو ما يتضح جلي     ؛  كبير التجهيزات الضرورية  

 .الجزائرية

 % : الوحدة  1985 و 70،75،80لسنواتهيكل الواردات الجزائرية خلال    19:الجدول رقم                
 1985 1980 1975 1970 البيان              السنوات

 19,7 19,1 19,5 10,96 مواد غذائية ومشروبات

 37,1 33,8 31,8 39,0 مواد أولية

 1,4 2,1 1,5 1,8 وقود و دهون

 25,2 27,9 29,1 29,2 آلات و سلع التجهيز

 10,6 10,3 11,9 11,1 وسائل النقل و أخرى
 5,5 6,7 6,1 7,8 سلع إستهلاكية

 0,2 0,1 0,07 0,04 أخرى
 100 100 100 100 المجموع

 :يانات الواردة فيهذا الجدول من البإعداد م ت: المصدر             
                               O.N.S – RETROSPECTIVE  STATISTIQUE1970-2002, EDITION 2005,ALGER 2005,P167    

      

تؤكد أن السلع الرأسمالية و المواد الأولية و نصف مصنعة شكلت أكثر            أعلاه  إن البيانات  في الجدول      

و ذلك بسبب عجز الاقتصاد الوطني آنذاك على توفير  مثل هذه            ،  جزائرية من الواردات ال   % 60من  

 و لما كانت الموارد الوطنية عاجزة هي الأخرى على تمويل هـذه             .المواد الضرورية للجهاز الإنتاجي   

 و بالتالي فإن    ؛  جزائريالعمليات فقد لجأت الجزائر إلى القروض الخارجية لتأمين حاجات الاقتصاد ال          

يمكن تفسيره أيضا بالتدفق الكبير لـرؤوس        ين السوق الرأسمالية و الاقتصاد الوطني       الارتباط الوثيق ب  

 .الأموال في شكل قروض مشروطة بإتجاه الجزائر كما هو مبين بالجدول  أدناه يؤكد هذه الحقيقة

 

 

 )%: (الوحدة           82-75 مصادر القروض الخارجية للجزائرخلال الفترة          20:الجدول رقم
 1982 1981 1980 1979 1978 19761977 1975 البيان             السنوات

 94.8 13.6 93.4 93.3 93.3 92.692.9 90.7 دول رأسمالية
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 2.7 2.8 2.9 2.9 2.8 3.7 4.5 5.8 )سابقا(اكية الإشتردول 

 1.7 2.2 2.4 2.9 2.8 2.9 1.9 2.7 دول الأوبيك

 0.8 0.9 0.6 0.7 0.7 0.2 0.3 0.4 دول أخرى

  .147ص،  مرجع سابق-صالح شوالي -: المصدر           

 

إن البيانات الكمية أعلاه تبين أن مصادر الإقراض للجزائر كانت بالأساس من البلدان الرأسمالية                    

و بمـا   و بالنظر لمستويات التضخم المرتفعة التي تعصف باقتصاديات هذه البلدان من جهة              ،المتطورة

 فضلا عن   ؛  من جهة ثانية  بعمليات  شراء     هي قروض مشروطة     ؛   كما سبق التذكير   ؛القروضأن هذه   

الارتفاع المتعمد في بعض الأحيان لأسعار بعض الموردين الذين يجدون أنفسهم في حالة إحتكار بفعل               

ن فإن ذلـك    الاتفاق المبرم بين البلدان المدينة و الدائنة على انفاق جزء أو كل القرض داخل البلد الدائ               

سيؤدي حتما إلى إضعاف القدرة الشرائية للقروض الأجنبية و للإيرادات الوطنية المتأتية مـن عامـل                

 .معرض هو الآخر لجميع أشكال تقلبات الأسواق الدولية)  المحروقات(وحيد 

 : التبادل الدوليشروƍ تدهور -2

 
 الصـادرات مقارنـة مـع أسـعار         إن تدهور شروط التبادل التجاري يمكن تعريفه بتدهور أسعار           

الواردات التي يستودها البلد، أي تدهور القدرة الشرائية نظرا لإنخفاض حصيلة صادراته من العملـة               

بحيث ينعكس ذلك سلبا على الميزان التجاري مما         الصعبة في الوقت الذي تزداد فيه فاتورة وارداته،         

 مشاكل جمة تتعلق بالوفـاء بالالتزامـات        بالتالي  يؤدي إلى  ضعف القدرة الذاتية للإستيراد و يطرح        

 هذا مع الإشارة إلى أن تدهور شروط التبـادل الـدولي بالنسـبة              . الخارجية كخدمات الدين الخارجي   

و التي تشكل نسبة كبيرة منها المـواد الأوليـة        ؛  للبلدان المتخلفة التي تتعرض منتجاتها القابلة للتصدير      

لى الانخفاض الدوري في حين تستورد السلع الرأسمالية و السلع النصف            إ ؛  بسبب قسمة العمل الدولية   

بهذه الطريقة تقوم البلدان الرأسمالية بزيادة عمليات إستزان خيـرات          .  مصنعة بأسعار تزداد بإستمرار   
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و بإعتبار الجزائر عنصر من مجموعة البلدان المتخلفة، و بالرغم           .كما سبقت الاشارة  البلدان المتخلفة،   

 إلا أن ذلك لم يشفع لها من اللجوء إلى          ،   كونها إستفادت بشكل نسبي من ارتفاع أسعار المحروقات        من

المديونية الخارجية لتمويل برامجها التنموية على اعتبار أن هذه الفترة جاءت مرافقـة لفتـرة الكسـاد        

واد الأولية و النصف     و لما كانت مختلف التجهيزات و الم       . التضخمي في البلدان الرأسمالية المتطورة    

 من السوق الرأسمالي فـإن أسـعارها   % 90مصنعة الضرورية لعمليات الإنتـــاج متأتية و بنسبة        

المرتفعة قد أبطلت و إلى حد كبير مزايا ارتفاع أسعار المحروقات، و بالتالي أبطلت جزء هـام مـن                   

  :التدفقات النقدية المتجهة نحو الجزائر

 %100= 87     1993-1973خلال الفترة  للجزائر الدولي التغير في شروط التبادل      21:الجدول رقم     

 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 السنوات

109.6171.2198.5190.2 87.8 99.6 96.6 89.8 96.1 41.8  التبادلشروط

 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 السنوات
 94.8 108.898.6 90.2 80.1 100 171.2173.2173.293.7 شروط التبادل

          Source: world bank –world tables-1995,PP 98,99. 

 

 :إن نظرة وجيزة عن البيانات الإحصائية تؤكد أن

 وذلـك بفعـل مـا       1985 – 1979 التبادل التجاري لم تكن في صالح الجزائر عدا الفترة           شروط -

يتضح أيضا خـلال     ت وهو ما   الكبير لأسعار المحروقا   يعرف بالصدمة البترولية الثانية و الارتفاع     

 .1990سنة 

 الصـدمة   غير مساعدة  من ناحية الظروف الخارجية بسبب        تعتبر مرحلة    ،  1986 بعد فترة ما أن   -

إنخفض سعر البرميل    ، حيث البترولية المعاكسة التي أدت إلى انخفاض حاد في أسعار المحروقات         

 .1986 سنة ولار د10 على سبيل المثال إلى ما دون
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 عـدا سـنة     1992-1986 و   1978 -1974 التبادل التجاري خلال الفتـرتين       شروطيتضح جليا أن    

 على القدرة التمويليـة للاقتصـاد       يالسلبثر  كان له الأ  الأمر الذي   كانت أقل من سنة الأساس،       1990

 . الوطني

3-Ɖقتراǈسياسة رشيدة ل śياƛ : 

 
ض الدور الكبير في تعقيد مديونية البلدان المتخلفـة؛ كمـا سـبقت             كان لغياب سياسة رشيدة للاقترا       

الاشارة إلى ذلك في الفصل الأول بصورة عامة؛  و الجزائر باعتبارها إحدى البلدان المتخلفـة محـل                  

ك و الوعي لمخاطر الاقتراض الخارجي و الذي تجسد من خلال وضع حـدود              االدراسة؛ فرغم  الإدر   

ن التمويل  أ"  1970ن هذا الصنف، من خلال تأكيد الإصلاح المالي لسنة          قصوى لعمليات الاقتراض م   

الخارجي يخضع لموافقة مسبقة من طرف وزارة المالية و مشروطة بعدم إمكانية التمويل الـداخلي و                

أن تعاون البنوك و مجموع هيئات وزارة المالية يهدف أساسا للسيطرة على المعاملات مع الخـارج و                 

إلا  1" لاقتراض و الذي يمثل جانب سياسي خطير لا يتحمل أي ضعف في الممارسـة،             تنظيم عمليات ا  

أن ذلك لم يتجسد من الناحية الواقعية، حيث أثبت الواقع الاقتصادي  أن الحدود القصوى المحددة بــ                  

21979-1971 خلال الفتـرة     % 37 من الاستثمارات المخططة لم تحترم، بل و بلغت مستوى           30%

                                                           
 

  .114مرجع سابق ص – عبد اللطيف بن أشنهو  1
2 AHMED HENNI- monnaie ; credit et financement en algerie1962-1987.cread.p397 

 ما هي العوامل أو الأسـباب التـي أدت إلـى            : أهمية قصوى هو  ذو  إلى السطح سؤال    وهنا  يطفو    

 .؟%30تجاوز ذلك المستوى النظري 
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 و يمكن الإجابة و بكل بساطة إلى أن ذلك يعود بالدرجة الأولى لعدم وجـود أو لغيـاب جهـاز                       

ه قبـل إبـرام عقـود        يمكن للمؤسسات المقترضة الرجوع إلي       مركزي يعني بإدارة الدين الخارجي    

حتـى يتسـنى      ؛هابو التي يتطلب الوفاء       ؛الإقتراض لمراجعة الشروط و الالتزامات المترتبة عليه      

 سياسة للتسديد يتم من خلالها توزيع أقساط القروض عبـر           ووضع ؛  احترام السقف المحدد من جهة    

ويـل مختلـف المشـاريع       الأمر الذي يمكن البلد من الاستمرار و بشكل عادي في تم           ،فترات لاحقة 

 فـي نفـس الوقـت       تجنـب    الناجمة عن خدمة الدين الخـارجي و         المشاكلالتنموية، و تفادي كل     

ت الدولية و على رأسها التـوأم       االضغوطات المحتملة من طرف البلدان الرأسمالية الدائنة و المنظام        

 فـي   دوارإشراف و تبادل الأ   صندوق النقد  الدولي و البنك العالمي اللذان يقومان بعمليات تنسيق و             

 . كون الأول يشرف على العمليات القصيرة المدى و الثاني يقوم بتمويل العمليات بعيدة المدى

إن السؤال الذي يبرز في هذه اللحظة هو ما هي المعايير الأساسية التي يمكن من خلالها الجـزم                      

لأخطاء الناتجة عن ذلك تصـب فـي        بغياب سياسة رشيدة للاقتراض الخارجي بالجزائر؟ و هل أن ا         

 .الإطار العام للأخطاء التي ارتكبتها البلدان المتخلفة أم أن للجزائر خصوصياتها؟

 :ق إلى النقاط التاليةطركإجابة على هذا السؤال يمكن الت

إن الإتصال المباشر و الغير منسق للمؤسسات الوطنية خلال فترة السبعينيات، بالسـوق الماليـة                -

 أدى إلى تشتيت السياسة المالية      ؛ كما سبق الذكر   ؛ إنعدام جهاز مركزي يقوم بهذا الدور      الدولية و 

 .حجم الدين الخارجي حسب عبد اللطيف بن أشنهوإلى تسارع 

إن القاعدة العامة لعمليات الاقتراض يفترض أن يقترض البلد بالعملات التي يحصل عليها مـن                -

 ة البلدان وبالرجوع إلى حال... 1ها وارداتهب التي تثمن التصدير و أن يحتفظ بإحتياطاته بالعملات

                                                           
 
  مرجع سابق- الخارجيةأزمة الديون –رمزي زكي  1
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حالة الجزائر بإعتباره محل الدراسة و البحث نجدها لم تراع هذه القاعـدة،             المتخلفة بصورة عامة و   

حيث يوجد عدم تناسب بين تركيبة العملات الأجنبية المكونة للدين الخارجي و بـين نمـط التجـارة                  

 مما أدى إلى تضخم الدين الخارجي في بعـض الأحيـان و           ،  ول أعلاه الخارجية كما يتضح من الجد    

 .بالتالي زيادة تكاليف الاقتراض الخارجي

 %:الوحدة        2001-1989للفترة  تركيبة الدين الخارجي للجزائر بالعملات الأجنبية       22:الجدول رقم 

 :Source 
1- O.N.S - bulltin trimestrielle de statistiques n° 13-1°trimestre 99  
 2-B.E.D.E.S- situation des activités economiques retrospective 63-91- alger1992   pour 89. 

     .52 ص 2001 و 2000 لسنوات2004 نشرة33 رقم -2003، نتائج الجزائر بالأرقام- الديوان الوطني للإحصاء-3
    

ولار ديتضح من البيانات في الجدول أن الأهمية النسبية للدين الخارجي بالعملات الأجنبية غير ال              

 أن فاتورة الصـادرات      في حين  % 52الأمريكي هي الصفة الغالبة حيث أنها في المتوسط تشكل          

 .الوطنية تتم بصورة شبه كلية بالدولار الأمريكي

 بصـورة  ؛  إن عدم إحترام القاعدة السالفة الذكر قد نجم عنه آثار سلبية على الاقتصاد الـوطني                

 تتجلى في زيادة العبء الذي يتحمله هذا الأخير في شكل تضخم فـي الـدين الخـارجي                  ،  عامة

 و في هذا الإطار تؤكد      . بدب في أسعار الصرف في الأسواق الدولية       بسبب التذ  ؛  بصورة خاصة 

دراسة قام بها بنك الجزائر في التسعينيات؛ أن انخفاض الدولار أدى إلى تضخم الدين المعبر عنه                

بل أن دراسة أخـرى     ؛   19891-1986خلال الفترة   % 35بالعملات الأخرى غير الدولار بنسبة      

                                                           
 

1 FAREDEHEB A.-crise, contradiction et economie de marche en ALGERIE –colloque de la revue issues -
PARIS – octobre 1991 p6. 

 01 00 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 السنواتالبيان   

 دولار الأمريكيال
 الين الياباني

 المارك الألماني
 الفرنك الفرنسي

 عملات أخرى

42.7 
16.2 
9.9 

14.6 
16.6 

40.1

15.8

11.0

17.7

15.4

40.3 
16.2 

10.50

16.3 
16.7 

46.2 
15.6 
8.6 

13.1 
16.5 

49.0 
15.7 
6.5 

11.8 
17.0 

51.3 
15.6 
6.8 

15.3 
11.0 

47.7 
13.6 
6.5 

15.8 
16.4 

42.1 
12.7 
6.4 

15.9 
22.9 

44.8 
11.5 
6.2 

14.7 
22.8 

42.2 
12.2 
6.3 

14.1 
25.2 

42,5 
12,6 
5,2 

11,8 
27,9 

43.9 
11.8 
4,9 

10,6 
28,8 
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كي أدى إرتفاع خدمـة الـدين       ر الصرف وتذبذب قيمة الدولار الأمري     ر أن الأثر السلبي لأسعا    تقّ

  .19911-1985مليار دولار خلال الفترة  7بمقدار 

 فيبين أن إنخفاض الدولار أمام الأورو خلال        2005ما مشروع الميزانية للدولة الجزائرية لسنة        أ

ن تؤكد دراسة أخـرى     في حي .  2 مليار دولار  1,7: خسارة تقدر ب   أدىإلى   2003-2000الفترة  

 بالنسـبة للعمـلات     %10نتظم للدولار بمعدل    م التغير المستمر و بشكل      في هذا المجال على أن    

 3.رون دولا ملي500من  رـالأخرى يؤدي إلى تغير في خدمة الدين سنويا بأكث

تالي إن عدم إستخدام القروض الخارجية في مجالات إنتاجية لتوسيع الطاقات الإنتاجية للبلاد و بال              -

ر بسبب تشغيل الوحدات الإنتاجية أو توسيع طاقتها ممـا        يسبإمكانية تسديد القروض في آجالها و       

رة يخلق عائدا إضافيا و استخدامها في المجالات غير إنتاجية التي لا تدر أو لا تخلق موارد مباش                

كية خاصـة   الالتزامات المترتبة عليه كتمويل السلع الاسـتهلا       أو غير مباشرة لتسديد القرض و     

 و مـن أهـم     ،  لجزائرل قد عقد و إلى حد كبير من وضع الدين الخارجي            ؛  خلال فترة الثمانينات  

لة على ذلك هو تمويل مقام الشهيد بخط قروض كندي موجه أصلا لشراء تجهيزات و سـلع         مثالأ

 . 4رأسمالية لتعزيز الجهاز الإنتاجي الوطني

، و  1986عد انخفاض أسعار المحرووقـات سـنة         ب  ؛لجوء الجزائر إلى القروض قصيرة الأجل      -

 الخبـراء  عتقـاد ذلـك لإ و ،  مـن الثمانينـات   النصف الأخيرخلالانخفاض الإيرادات الوطنية   

ستنتعش على المـدى    أن الأزمة البترولية هي عرضية و مؤقتة و أن الأسعار   ،الجزائريين آنذاك 

الجزائر إلى طلب القروض قصـير      فقد عمدت   خارجية  ال ضغوطال لكلهم   تفادي بهدفو القصير،  

                                                           
 

1 BELHIMER AMMAR, dette exterieure de L'ALGERIE , casbah editions,ALGER1998p52  
2 MINISTERE DES FINANCES–rapport de presentation de la loi de finance . 
3 BELHIMER AMMAR-op cite. p52. 

  4  BENACHENHOU MOURAD,inflation,devaluation,marginalisation,echarifa ,ALGER 92 p20. 
 



 - 107 -

 العديد من المؤسسات المالية و النقدية      وقد إقترن هذا الوضع  بمراجعة      )الموردينقروض  (المدى  

  .سياساتها الإقراضيةل في البلدان الرأسمالية المتطورة

و  ،  البعيـد  و المتوسط   يينو لما كانت هذه القروض مكلفة من جهة و لا تسمح بالتخطيط مع المد                

 كمـا   ؛   ناحية المدة  منطول فترة الأزمة فقد كان طبيعيا أن يتأثر هيكل الدين الخارجي سلبا             بالنظر ل 

 .بروز الأزمة إلى الوجودب الأمر الذي عجل ؛ يتضح من الجدول الموالي

 يار دولارمل: ةدالوح                    3919-8419 الدين الخارجي للجزائر خلال الفتر           32:الجدول رقم
 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 البيان                 السنوات

 )1(ديون طويلة ومتوسطة المدى
 )2(الديون القصيرة الأجل 

)1) /(2 ( ×100 

14,133

1,759 
11,0 

16,397

1,862 
10,2 

19,499

3,152 
13,9 

20,770

3,640 
14,9 

24,422

1,620 
6,2 

25,256

1,839 
6,8 

26,066

1,791 
6,4 

26,959

1,239 
4,4 

26,020

0,792 
2,9 

25,057

0,701 
2,7 

Source: world  BANK –world tables -1995,PP98,99 . 

   

إن الملاحظة البارزة الجديرة بالذكر في الجدول السابق هو الارتفاع الكبير للديون قصيرة الأجـل                  

 حيث تصاعدت الأهمية النسبية لهـذا       ،  عاكسةخلال الفترة الموافقة لما يعرف بالصدمة البترولية الم       

و ؛    1987 و   1986 تقريبا سـنتي     % 15 و   14 إلى   1985 سنة   % 10الصنف من القروض من     

  و ادرادسـت الإ فترة    هذه العملية قد أثرت سلبا على      إن.  رغم الانخفاض النسبي خلال السنة الموالية     

ن المستحقة للمصادر الخاصة تشكل نسبة عاليـة         أن الديو  نا  خاصة إذا علم  ؛  الفوائد المستحقة الدفع    

 . في الجزائرمن إجمالي الديون

قبل التطرق إلى الآثار الناجمة عن هذا الإجراء         :لديون المستحقة للمصادر الخاصة   لتفضيل الجزائر    -

 سوف نستعرض البيانات الكمية أدنـاه التـي        ؛و الخصائص التي يمتاز بها هذا الصنف من القروض        

 .لجزائرل مكونات هيكل المديونية الخارجية الوقوف علىبتسمح لنا 
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 % : الوحدة  3919-7019خلال فترة  مصادر رسمية و مصادر خاصةتوزيع إجمالي القروض إلى   42:الجدول رقم
 93 92 91 90 89 88 87 85 82-80 77 75 72-70البيان      السنوات

24.925.526.2 18.419.219.221.6 16.9 16.6 13 17 45 الديون الرسمية

75.174.573.8 67.880.880.878.4 83.1 83.4 87 83 55 الديون الخاصة

 .85-70 للفترة  92، ص مرجع سابق– شوالي صالح -1:المصدر
2 - WORLD BANK – WORLD  TABLES-1995 pp98,99.                                                                

 

يتضح من البيانات الاحصائية أعلاه أن الديون الخاصة تشكل النسبة الكبـرى فـي هيكـل الـديون                  

 وذلك لإعتقاد الكثير من الجزائريين أن هذا النوع من القـروض لا يـؤثر علـى    ؛ة للجزائر الخارجي

بما أن هذا الصنف من الديون يعتبـر مكلفـا            و  .الاختيارات الأساسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية    

ذلـك علـى    مدى إنعكس   فإلى أي    ...أو من ناحية المدة     ) مرتفعة الفوائد ( للغاية من الناحية المالية     

 و كيف ساهم  بالتالي في تعقيد وضع المديونية الخارجية للجزائر و انفجارها فـي                شروط الاقراض؟ 

 فترة التسعينيات؟

 :روط الاقراضـش

 :من ناحية المدة •

كما هو معلوم فإن القروض العامة تمتاز بنوع من اليسر المالي مقارنة بالقروض الخاصـة؛  كمـا                  

بعيد؛  بإعتبار أن فترة النضج أكبر لدى المصادر العامة كما يتضح من             تسمح بالتخطيط على المدى ال    

 .البيانات أدناه مقارنة بالقروض المستحقة للمصادر الخاصة

 السنة: الوحدة       متوسط فترة نضج القروض العامة و القروض الخاصة                  52:الجدول رقم
 94 93 92 91 90 89 88 87 80 70 كل القروض

 7,0 8,0 9,4 8,7 6,2 8,6 6,9 7,2 9,2 9,8القروض الخاصة. ن. م ف

 14,1 13,3 14,4 14,7 16,3 14,6 8,6 13,0 17,6 23,9 امةالقروض الع. ن. م ف

 8,6 9,8 10,3 10,1 8,9 10,7 7,2 8,4 12,2 12,7 إجمالي القروض ن. م ف

   SOURCE : WORLD BANK – WORLD DEBT TABLES-1996, p9. 
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 :إن المعطيات في الجدول السابق تسمح لنا بإبداء الملاحظات الأساسية التالية

هي أن فترة استحقاق القروض الخاصة مقارنة مع فترة القروض الرسمية قصيرة            : الملاحظة الأولى 

 إلى  10 بالنسبة للثانية و من      1994 -1970 سنة خلال الفترة     14 و 24 حيث تراوحت ما بين      ،للغاية

 .تقريبا بالنسبة للأولى سنوات 7

 سنوات  8,5 سنة إلى    12هي أن فترة استحقاق إجمالي القروض قد إنخفضت من          و: الملاحظة الثانية 

 : و يرجع ذلك عاملين إثنين،تقريبا لنفس الفترة

 . سنوات خلال الفترة ذاتها7 إلى 10يرتبط بالقروض الخاصة التي انخفضت من : الأول

 فترة استحقاق القروض الرسمية؛ رغم ذلك فيبقى تأثيرها محدودا بسبب           و يتمثل في انخفاض   : الثاني

 إن الإسراف الكبير   .% 25ضعف نصيبها النسبي من إجمالي القروض حيث لا يتجاوز في المتوسط            

 على أسعار الفائدة و على فترة السماح و عنصـر           أثر بشكل سلبي   من القروض الخاصة قد      للجزائر

 .المنحة

 :فائدةمن ناحية سعر ال •

قبل إجراء مقارنة بين أسعار الفائدة للقروض المستحقة للمصادر الرسمية  وتلك المستحقة للمصـادر               

 و  % 5,7تراوح ما بين    ت 1994-1970الخاصة، يجب التذكير أن متوسط أسعار الفائدة خلال الفترة          

ر مـع نهايـة     ، علما و أن أسعار الفائدة شهدت ارتفاعا كبي        1990 كأقصى حد و ذلك سنة       % 10,2

السبيعينات و بداية الثمانينات و ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التـي عصـفت باقتصـاديات                

البلدان المتطورة و الاصلاحات الاقتصادية التي باشرتها هذه البلدان كما سبق التذكير فـي الفصـل                

ر الذي أدى إلى ارتفـاع  سالف، و التي هي بالأصل سياسات تقشفية ذات مرتكزات نقدية بحتة، الأم      ال

و بالتالي فإن لهذه السياسات     ) %20(أسعار الفائدة إلى مستويات توصف بالخيالية في بعض الأحيان          

 .إنعكاساتها الواضحة على مختلف البلدان المقترضة و من بينها طبعا الجزائر
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 %: الوحدة         3919-7019 رةالجزائر خلال الفت متوسط أسعار الفائدة التي اقترضت بها     26:الجدول رقم  
 93 92 91 90 89 88 87 83 80 74 70  السنوات              البيان  

 5,6 5,7 7,1 8,4 7,7 7,4 7,3 10,0 8,1 6,6 5,5 أسعار الفائدة لإجمالي القروض

 5,5 5,9 7,8 7,1 7,5 6,2 7,0 7,5 7,7 5,7 2,8 أسعار الفائدة للقروض العامة

 5,1 5,7 5,6 6,9 7,9 7,7 7,2 10,2 8,4 6,9 6,4 ة للقروض الخاصةأسعار الفائد
SOURCE : WORLD BANK – WORLD DEBT TABLES-1989 et 1996,p8. 

 أن اسعار الفائدة عرفت إرتفاعا هاما بلغ ذروته سـنة           ، في الجدول السابق   ،يتضح من المعطيات      

 خـلال فتـرة     1970 ن بلغت مستوى سنة      إلا أنها عاودت الانخفاض بشكل متذبذب إلى أ        ،  1983

هو أن أسعار الفائدة بالنسـبة      و   ،   كما أن الملاحظة المعمقة تسمح لنا بتأكيد ما قيل سابقا          .التسعينات

للقروض الخاصة  قد ساهمت و بشكل واضح في ارتفاع تكاليف التمويل بإعتبارها كانت أكبر مـن                 

-1990 بعدها إنقلبت الأوضاع في الفترة       1989-1970اسعار فائدة القروض الرسمية خلال الفترة       

هذا دون أن ننسى أن الجزائر اقترضت جزءا هاما من القروض بأسعار فائدة متغيرة، حيث                . 1994

 %  24  في حدود  ،  بعدما كان   1985 سنة   % 30 بـ   ؛   حسب بعض الاحصائيات    هذا الجزء؛    يقدر

ن ارتفاع سعر الفائدة    هذا مع العلم أ   . 1% 52 إلى   1996 لترتفع سنة    1983سنتين قبل ذلك، أي سنة      

 ـ  مليـون دولار    200 و   100 سيؤدي إلى ارتفاع خدمة الدين بقيمة تتراوح ما بـين            % 1المتغير ب

 4و عنصر المنحة 3، إن ما ينطبق على أسعار الفائدة يمكن أن ينطبق أيضا على فترة السماح 2سنويا

 

                                                           
 

1 BELHIMER – OP CITE ;p39. 
 . مرجع سابق–صالح شوالي   2
 ةالاقتصادي التنميةو رغم الجدل الواسع  الذي يثور بشأنه ، يتم تقديره حسب خبراء منظمة التعاون         : عنصر المنحة     3
لقرض االقيمة الإسمية : L: بحيث  L = Σ ( Ci + Ii)/ (T+q/100)² :  طبقا للصيغة الرياضية الموالية OCDEو
  ،T :     فترة القرض بالسنوات وIi   و Ci     في تهاية لسنة   ) أي أقساط الدين ومدفوعات الفائدة      (  مدفوعات خدمة القرض
i في حين يمثل qالصيغة يواجه عدة إنتقادات حادة معدل الخصم المقارن ، مع الإشارة أن عنصر المنحة بهذه . 
د من دفع أقساط القرض ، بعبارة أخرى هي الفترة الفاصلة بين إبـرام              هي الفترة التي يعفى فيها البل     : فترة السماح     4

 –لمزيد من التفاصيل أنظلر رمزي زكـي        ... عقد القرض وبداية دفع القسط الأول للقرض مضافا إليه سعر الفائدة              
 مرجع سابق– أزمة الديون الخارجية
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  :و عنصر المنحة فترة السماح •

 الدراسات تقريبا، على أن عنصر المنحة و فترة السماح في القروض الرسمية أكبر في               تؤكد جل     

الكثير من الأحيان من القروض الخاصة، مما يسمح بتخطيط أكبر، خاصة إذا كان القرض موجهـا                 

المشاريع الاستثمارية الإنتاجية، حيث تقتضي القاعدة العامة وجود تناسب بـين فتـرة سـماح                إلى  

أي بداية الفترة الإنتاجية للمشروع مما يسمح بالوفاء بالإلتزامات الناشئة           ؛  فترة التفريخ  القروض مع 

 في حين أن عدم إحترام هذه القاعدة سينجر عنه صعوبات جمـة للمشـروع أو البلـد                  ؛  عن القرض 

بداية تشغيل المشـروع     حلول فترة استحقاق القرض دون       أنلتسديد خدمات القرض بسبب بسيط هو     

  يرغم البلد على إعادة الجدولة       ؛دون الحصول على  الإيرادات اللازمة للوفاء بالدين        أيثماري،الاست

هـذه  فاوضات فـي    مأو التفاوض للحصول على قروض جديدة لتسديد القرض القديم و تكون عادة ال            

 . غير صالح البلد أو المشروع بسبب الحاجة الملحة لهذه القروضالحالة في 

أن القـروض   ، ة لحالة الجزائر، خاصة إذا علمنـا لفة تطرح أكثر من تساؤل بالنسب   إن القاعدة السا  

ن فترة السماح و عنصر     وبالتالي فإ كل المديونية الخارجية للجزائر،     الخاصة هي السمة البارزة في هي     

بمعنى ماهي الدوافع الحقيقية للجـوء الجزائـر إلـى القـروض              المنحة في القروض الخاصة أقل؟    

  غم إرتفاع تكلفتها ؟الخاصة ر

 رغم إرتفـاع    ؛ هو أن الخبراء الجزائريون آثروا إستخدام هذا النوع من التمويل          الرئيسيسبب   إن ال 

 بهدف تجنب كل توجيه أو ضغوط سياسية أو إقتصادية مـن شـأنها المسـاس بالخيـارات                  ؛  تكلفته

ق القروض التي تحصلت عليها     ما مدى تأثير ذلك على فترات إستحقا       ف . الأساسية للتنمية الاقتصادية  

 .الجزائر؟
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 سنة: الوحدة 3919-7019خلال فترة  المستحقة على الجزائ عنصر المنحة و فترة السماح للقروض  72:الجدول رقم

SOURCE : 
   1/ WORLD BANK – WORLD DEBT TABLES-1989/1990 POUR LA PERIODE 83-86,P4. 
   2/ WORLD BANK – WORLD DEBT TABLES 1996 POUR LA PERIODE 87-93 p 9. 

 

 :إن ملاحظة للبيانات الرقمية في الجدول أعلاه تسمح لنا بإبداء الملاحظات التالية

إن متوسط فترة السماح في القروض الرسمية أكبر         :الملاحظة الأولى و المتعلقة بمتوسط فترة السماح      

، 1986 و   1983عدا سـنتي    1993-1970ترة  من متوسط فترة السماح للقروض الخاصة خلال الف       

ة سـن  2,1 سـنة و     4,2 بين   تفي حين تراوح    سنة   3,4   إلى 9,2حيث يتراوح بالنسبة للأولى من      

 .نعكس سلبا على متوسط فترة السماح لإجمالي القروضإ للقروض الخاصة الأمر الذي  بالنسبة

المنحة بالنسبة للقروض الرسمية أكبـر      تبرز أن عنصر    : الملاحظة الثانية و المرتبطة بعنصر المنحة     

-1970بكثير من متوسط عنصر المنحة لدى القروض المستحقة للمصادر الخاصة خـلال الفتـرة               

، و بما أن الشطر الأكبر من القروض مستحق للمصادر الخاصة فـإن ذلـك               1986 ةعدا سن 1993

 .إنعكس بدوره على عنصر المنحة لإجمالي القرض

 :نتاجيعدم فعالية الجهاز الإ -

 الصعوبات الكبيـرة التـي      إن المتابعة التاريخية لجهاز الإنتاج الوطني تبرز بشكل لافت                   

فرغم أن معدلات الاستثمار كانـت مـن         ،  ةت فعالي يعاني منها والتي أثرت في نفس الوقت سلبا على        

 ؛ ) بالتنمية الاقتصـادية   أنظر علاقة المديونية  ( على المعدلات على المستوى العالمي في السبعينيات        أ

 93 92 91 90 89 88 87 86 83 80 70   السنوات               البيان 
 3.3 4.2 2.5 2.1 2.1 2.6 2.5 4.1 3.1 2.6 2.1 م فترة السماح للقروض الخاصة
 6.4 6.6 6.6 3.8 5.5 3.4 3.6 3.4 2.5 5.1 9.2 م فترة السماح للقروض الرسمية

 4.3 4.7 3.5 2.5 3.3 2.7 2.7 4.0 3.1 3.5 3.6 م فترة السماح لكل القروض
14.8 11.218.8 2.7 7.8 7.2 11.18.7 2.2- 14.95.4%عنصر المنحة للقروض الخاصة

23.2 15.115.013.818.413.524.1 9.3 54.413.510.9%روض الخاصةعنصر المنحة للق
17.2 11.719.8 10.06.8 10.810.18.3 1.2- 23.18.2لإجمالي القروض%عنصر المنحة 
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 ـ    إإلا أن مستوى     يتضح من المعطيات الكمية    شكل متواضع جدا؛  كما      نتاجية العمل لم يتطور سوى ب

كفاءة، و قلة مكاتـب الدراسـات       الكإنعدام الإطارات    ( ذلك لجملة من الأسباب الموضوعية       وأدناه؛  

مما أثر بشكل سـلبي     ،  ...ات المعتمدة تكنولوجي للصناع ، المستوى ال  )المتخصصة، طبيعة اليد العاملة   

 بفعل العجز الذي أصبح الصفة الغالبة       أصبحت عبئا على خزينة الدولة    على المؤسسات العمومية التي     

 .و الملازمة لهذه المؤسسات

 1984 -1967طور إنتاجية العمل خلال الفترة                ت82:الجدول رقم                
 1984- 1979 1978-1967          الفترةالقطاعات            

 1.00 0.90 مجموع القطاعات
 1.25 0.84 القطاع الصناعي

 0.85 0.49 العمومية.البناء و أ. ق
 0.98 1.40 تجارة ؛ نقل وخدمات

.76P,1998-CASBAH EDIT– LA DETTE EXTERIEUR DE L'ALGERIE-BELHIMER AMMAR: Source 

  
رجم وإلى حد ما إرتفاع     تي حصائية تبرز التدني الكبير لإنتاجية العمل وهو ما       إن ملاحظة للبيانات الإ   

 7,75 فلإنتاج دينار واحد إضافي يستدعي الأمر إسـتثمار حـوالي            . تكاليف الاستثمار في الجزائر   

فالإنتاجية الحدية   .  دينار جزائريي في القطاعات الأخرى     3,6دينار جزائري في قطاع المحروقات و       

كانت منخفضة نظرا لعدم فعالية الإستثمارات المحلية من جهـة وإنخفـاض            )  ICOR( مال  لرأس ال 

  مما أدى إلى تضاعف خسائر الوحـدات         1طاقة إستغلال مختلف الوحدات الإنتاجية من جهة أخرى       

 وبالتالي أصـبحت هانـه      2 مليار دينار  179 حوالي   1986ي بلغت سنة    تنتاجية وإرتفاع ديونها ال   لإا

عبئا ثقيلا على خزينة الدولة بدلا من كونها خالقة للثروة ، يفترض فيها أن تكون عنصرا                المؤسسات  

  مساعدا للتخفيف من وطأة المديونية الخارجية من خلال مساهماتها في عمليات الإستثمار والإنتاج

                                                           
 

1 BELHIMER  OPCITE, p76. 
 الجزائر،مطبعـة دحلـب   ، تشريح و ضعيةة الاقتصادية والأزمة السياسية،لأزملجزائر بين اا،  بلقاسم حسن بهلول 2

1993. 
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 مما يولد زيادة في الصادرات ويخلق عائدا إضـافيا بالعملـة الصـعبة يسـمح بتسـديد                  والعمالة،  

المستحقات الخارجية الناجمة عن عمليات الإقتراض؛ أو تخفيض عمليـات الإسـتيراد مـن السـلع                

إلا أن ذلك لم يحـدث فـي        ...والخدمات التي ستنتج محليا وتوجيه مخصصاتها إلى مجالات أخرى          

  الأمر الـذي   ؛  فضلا عن أخرى تنظيمية وتشريعية     الكثير من الأحيان بفعل العوامل المذكورة أنفا،        

ستدعى في نهاية المطاف إعادة النظر في أساليب تسيير المؤسسات الوطنية مع بداية الثمانينات من               إ

 60,5، والتي كلفت خزينة الدولة      1  الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات    خلال ما عرف أنذاك بإعادة    

  حسب الكثير من    ؛ إلا أن هذه العملية أدت إلى نتائج معاكسة         19872-1983مليار دينارخلال الفترة    

 لتبدأ في نهايـة الثمانينـات       3  بل ونجمت عنها مشاكل جديدة لم تكن معروفة من قبل          ؛  الاقتصاديين

 ها ـــستقلالية المؤسسات العمومية تهدف إلى تحسين آدائات؛  عرفت بإ موجة جديدة من الإصلاح

 لهذه العملية يـرى بأنهـا       إلا أن المتتبع للمجرى التاريخي    .  وإعطاء مرونة أكبر للوحدات للتصرف    

 التي شملت العديد من المؤسسات العمومية وأدت إلى تسريح          ،  عبارة عن مقدمة لعمليات الخوصصة    

آلاف العمال وغلق الكثير من الوحدات لعدم قدرتها على مواكبة التغيرات الجذرية والسريعة فـي آن           

جع الواضح في الطاقة الإنتاجيـة      محصلة ذلك هو الترا   ... رى ذلك بشكل مفصل لاحقا      نواحد كما س  

                                                           
 
هي عملية تكييف شكل تنظيم المؤسسات العمومية لمتطلبات التنمية ، بعبارة أوضح تجزئـة       :إعادة الهيكلة العضوية      1

 ـ 150قد تم تجزئة ال     المؤسسات الوطنية إلى أخرى أقل حجم بهدف التحكم في الجهاز الانتاجي ، وبالفعل ف              ة  مؤسس
أما إعادة الهيكلة المالية فهي عبارة عن       ... مؤسسة وأمتدت العملية حتى للمؤسسات البلدية والوالائية         480إلى  وطنية  

 لمزيد من التفاصيل أنظـر  ...التطهير المالي للمؤسسات التي إنبثقت عن العملية الأولى ؛ أي إعادة الهيكلة العضوية 
A. IBRAHIMI – OPCITE ; p391.                                                                                                                                                 
2 A. IBRAHIMI – OPCITE ; p396.                                                                                                                                                 

يمكن ذكر على سبيل المثال لا الحصر أن إعادة الهيكلة العضوية والمالية أدت إلى تجريد المؤسسات الوطنية أنذاك                   3
البحث والتكنولوجيا ، تنمية الإبتكـاران ،  من مزايا الوفرات الداخلية التي تتمتع بها المؤسسات ذات الحجم الكبير مثل           
الجزائـر    -أنظر بلقاسم حسن بهلول     ... توزيع الخسائر  بين العديد من النشاطات و إضعاف المركز التفاوضي لها             

 .46 صمرجع سابق–بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية 
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حيث أصبحت في بعـض الحيـان سـالبة           مستويات الإنتاج؛    تراجع و% 50 و 40بين   للوحدات ما 

 .مختلف الوحدات المنتشرة عبر التراب الوطنيالتي تعاني منها  لوضعية الصعبةل رجمةكت

  :ب رőوŽ الأمواليرهت الƠساد اǅدارƽ و - 4

وتحويل جزء هـام مـن        دورا بارزا في عرقلة النشاط الإقتصادي للبلد؛      يلعب الفساد الإداري         

 فإتتشار ظاهرة الرشوة التي تعبر عن قمة         . ألا وهي المصلحة العامة    ،الأموال عن مجراها الطبيعي   

، وهي مصدر كـل أنـواع    وأصل كل عمل غير شرعي وكل طغيان       بداية" عتبارها  إمظاهر الفساد ب  

توجد وسيلة أقوى للظلم والقساوة مثل الرشوة لأنها تدمر الإيمان والدولة في            فلا  ... الفوضى والفتن   

 فإنتشار مظاهر الفساد بشكل كبير في الفترة الأخيرة سمح بتهريب واسع للأمـوال              1..."نفس الوقت   

 ـ  كما هو الشأن بالنسبة للبلدان المتخلفة المثقلة بالديون والتي تعاني من هذه            ،إلى الخارج  ذ  الظاهرة من

من مديونية هذه البلدان في الوقت      % 50حيث بلغت في بعض الحالات أكثر من         ؛فترة تاريخية بعيدة  

 الأمر الذي دفع بالمؤسسات      لتمويل مختلف مشاريعها التنموية،    الذي هي في حاجة ماسة لهذه الموارد      

دراسات معمقـة    التي أجرت    2 الدولية للإهتمام بهذا الموضوع، وحتى بالنسبة لبعض البنوك الخاصة        

 ويمكن قياس رؤوس    . )أنظر الفصل السابق    ( لهذا الموضوع؛ خاصة بالنسبة لبلدان أمريكا اللاتينية        

موال التي يتم تهريبها من البلدان المتخلفة من خلال مجموعة من الطرق المعقدة؛ غير أن أهمهـا                 الأ

التـي تحمـل    " METHODE RESIDUELLE" والتي يتبعها البنك العالمي وتعرف بطريقة البواقي 

 3:الصيعة التالية

                                                           
 
نصائح للوزراء والحكام : " في كتابه ) III )  1703-1730ين خزينة السلطان عثمان أحمدمأ  – ساري محمد باشا 1

                           MOURAD BENACHENHOU – DETTE EXTERIEURE; CORRUPTION ET       أورده" 
RESPONSABILITE POLITIQUE – IMPRIMERIE DAHLEB-ALGER 1998                                                          

 .MORGAN GUARANTY  مورجان جوارنتيبنك  2
3  MOURAD BENACHENHOU – OPCITE ,p 82  
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            الإسـتثمارات الأجنبيـة    + مبلغ القروض الخارجية التي تمت تعبئتهـا        ( = هروب رؤوس الأموال    

 .)الزيادة في الاحتياطات الدولية+ العجز في الحساب الجاري ( -)المباشرة 

ثة التي لم تقتصر على الجزائر فـي شـمال    وبالرجوع إلى البيانات الكمية المتاحة يتبين حجم الكار         

إفريقيا ؛ بل مست كافة البلدان بهذه المنطقة الجغرافية وهي مصر، تونس والمغرب والجزائر طبعا ؛                

 مليـار   48 :  من البلدان الأربعـة ب     1987 -1973حيث قدرت الأموال التي هربت خلال الفترة        

إذا كانت حرية حركة رؤوس الأموال وحريـة        و. 1من ديونها الخارجية  % 55,3دولار أي ما يعادل     

تسمح بشكل أو بآخر تهريب هذه الأموال بالنسبة        ... التجارة الخارجية وعدم المراقبة لأسعار الصرف     

لبعض البلدان؛  فإن السؤال الأساسي الذي يطرح حاليا هو كيف مست هذه العملية الإقتصاد الوطني                

 تماما لما سبق ذكره ؟  حيث تقدر الأموال التي تم تهريبها             أن الجزائر إتبعت نظاما مغايرا    ار  ـبإعتب

 مليـار دولار؛  وهـي       9,7 : حسب المؤسسات المالية الدولية ب     ،   فقط 1988-1986خلال الفترة   

 وذلك في أعقاب إنخفاض أسعار المحروقـات        ؛  زمة إقتصادية حادة  أالفترة التي عرفت فيها الجزائر      

 دائمـا حسـب نفـس        السابق ؛  وقد إرتفع المبلغ  . ار أزمة المديونية  التي بلغت أدني المستويات وإنفج    

 أي ما يعادل قيمة الإنتـاج الـوطني لكـل            مليار دولار؛  16,3 إلى   1990 في نهاية سنة     ؛  المصدر

من مديونية الجزائر الخارجيـة للسـنة       % 60 ويمثل في نفس الوقت حوالي       19922القطاعات لسنة   

ر؛  يجب الإشارة هنا أن البنك الدولي في تقريره عن التنمية البشرية             كما أنه وفي نفس الإطا    .  ذانها

؛ قد أكد أن الأعباء الإضافية للمشاريع الإستثمارية والمؤسسات الناجمة عن العمـولات             2005 لسنة

من % 6وأن إزالة هذا العائق الذي بلغ في المتوسط         املا منفرا للإستثمار بالجزائر،     والرشوة تعتبر ع  

                                                           
 

1 MARC RAFFINOT- OP;CITE ;p68. 
2 MOURAD BENACHENHOU  - OPCITE , p 83. 
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علـى  % 30 الشركات؛  من شأنه أن يرفع  إحتمالات إستقطاب إستثمارات جديدة بنسبة              رقم أعمال 

 1.الأقل

هذا مع الإشارة إلى أن هناك صعوبة فعلية للحصول على بيانات كمية أخـرى تتعلـق بمظـاهر                     

الفساد التي برزت إلى السطح خلال السنوات الأخيرة؛  والتي من دون شك ساهمت بشكل فاعل فـي     

  وضع المديونية؛ التي بلغت مستويات حرجة في النصف الأول من التسعينات رغـم تراجعهـا               تعقيد

للارتفـاع    نظـرا    ؛  اليسر المالي الذي تعرفه الجزائر    فترة  بفعل  لأخيرة  خلال السنوات ا  بشكل كبير 

  غير أن عدم تحكم الجزائر؛   شأنها شـأن البلـدان            ؛الكبير لأسعار المحروقات في الأسواق الدولية     

في ظـل    .صادراتها يجعلها رهينة الوضع الاقتصادي الدولي     لفة؛  في أسعار وارداتها وأسعار       المتخ

مـاهي الآثـار الاقتصـادية      :  هذا الوضع،  يتبادر إلى الذهن سؤال على قدر من الأهميـة وهـو             

 والاجتماعية الناجمة عن أزمة المديونية الخارجية؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
  .2005تقرير البنك العالمي حول التنمية البشرية لسنة  -البنك العالمي  1
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  الŨاƳيالمبحث
 ǁار الاقتصادية و الاجتماعيةاŧ  ية الخارجية للجزائرƳللمديو 

 

نـا   الاجتماعية و السياسية، غيـر أن      لعديد من الآثار الاقتصادية،   ا المديونية الخارجية    نجمت عن     

 على أهمها، مبرزين في نفس الوقت كيف لعبت المديونيـة الخارجيـة دور              هذا المبحث سنركز في   

من خلال عملية إعادة الجدولة التي اعتمدتها الجزائر كأسلوب للخروج من           هيكل للاقتصاد الوطني    مال

صف الأول من التسـعينات مـن   نالتي أدت إلى أزمة اقتصادية حادة في ال       وأزمة المديونية الخارجية    

 .يالقرن الماض

 : ŧōار المديوƳية الخارجية علƼ القدرة الŸاتية لǆستيراد-1

 
د، مقدرة البلد على تلبية حاجاته الذاتية من الـواردات مـن مصـادره              نقصد بالقدرة الذاتية للإستيرا   

 :الخاصة، دون اللجوء للمصادر الأجنبية، و يمكن قياس  طاقة البلد على الاستيراد من خلال

1- 1.  šو يعرف بالتغير في الدخل القومي الذي له علاقة بالتغير في الـواردات             :  معامل الواردا

النظر للعلاقة الوثيقة بين هاذين المؤشرين، حيث أن كل إنكماش          من السلع و الخدمات و ذلك ب      

أو توسع في الواردات سينعكس حتما على مستوى الدخل القومي بشكل إيجابي أو سـلبي، و                

 .يعرف أيضا بالميل المتوسط للإستيراد

1-2.    Ʋدمة الديų إل šحيث تبرز لنا هذه العلاقة قدرة الدولة على رفـع مقـدرتها            : ي الواردا

الذاتية للاستيراد في حالة انخفاض خدمات الدين الخارجي أو انعدامها باعتبارها منافسـا هامـا               

البيانات الموجودة بالجـدول    للواردات و يمكن تتبع التطور التاريخي لهذين المؤشرين من خلال           

 أدناه
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 :%الوحدة      1994-7019ةتطور الطاقة الذاتية للاستيراد في الجزائرخلال الفتر             29:الجدول رقم

 :بالاعتماد على عدة مراجع تم إعداد هذا الجدول – رالمصد
 .1994جامعة قسنطينة – رسالة ماجستير –  محاولة للتحليل والتنبؤ–المديونية الخارجية للجزائر –روابح عبد الباقي  -1
 .1998د.ن.ص.  دراسة خاصة ل-الجزائر، تحقيق الاستقرار والتحول إإلى إقتصاد السوق –كريم النشاشيبي و آخرون  -2

 
 

  يتضح من المعطيات الكمية أن معامل الواردات قد شهد ارتفاعا مستمرا خلال فتـرة السـبعينيات،                 

 قد عرف انخفاضا محسوسا قبل      ؛  إلا أنه و خلال عشرية الثمانينات، و خاصة المنتصف الأول منها          

إن هذا التذبذب   . ات في المنتصف الثاني من الثمانينات و الأول من التسعيني         ا  ددجأن يعاود الارتفاع م   

إنما هو نتيجة لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي،        و ؛  نخفاض خدمات الدين الخارجي   بإلا يمكن تفسيره    

 .1990-1989-1987الذي بلغ الذروة خلال سنوات 

 ـ     ؛   هي الأخرى  ؛ الواردات فقد عرفقت   إلىلخدمة الدين    أما بالنسبة  رة ـ ارتفاعا مستمرا خـلال الفت

 قبـل أن    %75 بــ    1991 أي سنة      بلغت أعلى مستوى لها في السنة الأخيرة،       ، أين 1973-1991

 و ذلك بفعل الآثار الإيجابية لإعادة الجدولة على خدمة          1994 تقريبا سنة    %33لى مستوى   إتتراجع  

 .الدين الخارجي الذي انخفض إلى النصف تقريبا

من ¾ قدرتها الذاتية من الاستيراد إلى       أن الجزائر كان بإمكانها رفع       ،ارتفاع المؤشرين أعلاه  يعني    

 خدمة الـدين    ن  لو أ ؛  1993 و 1992-1991-1990 خاصة خلال سنوات      ؛  تقريبا آنذاكالواردات  

 بعبارة أخرى أن خدمات الدين الخارجي أصـبحت          كانت أقل بكثير لما هي عليه أو كانت معدومة،        

 .ت الإنتاج و الاستثمار و التشغيلمنافسا كبيرا للواردات الوطنية مما ينعكس سلبا على عمليا

 

 

 94 93 92 92 90 89 86 83 80 79 76 72 70 السنوات     البيا

 32.1 24.4 22.2 23.3 20.8 21.4 18.7 28.9 34.3 36.2 38.4 33.4 31.2 *معامل الواردات

 32.9 74.7 73.6 75.2 71.5 60.1 43.7 33.0 26.9 26.6 17.5 10.4 03.6 الواردات/خدمة الدين



 - 120 -

 :ŧōار المديوƳية الخارجية علƼ اƳǅتاج و الاستŨمار و العمالة -2

 
كان لتراجع القدرة الذاتية للاستيراد أثره البالغ على الإنتاج و الاستثمار، حيـث تؤكـد البيانـات                    

 مليار دينـار ثـم      50,8 إلى   1984 مليار دينار سنة     61الكمية أن الواردات الجزائرية انخفضت من       

أي أنه و في ظرف ثلاثة سنوات تقلصـت            على الترتيب،  1987 و   1986 مليار دينار سنتي     39,9

 و ذلك نظرا لانخفـاض الإيـرادات        1 % 34نسبة تتجاوز    وب  مليار دينار  21الواردات الوطنية بـ    

 بلغت أسعار المحروقات    الوطنية من العملة الصعبة بسبب ما يعرف بالصدمة البترولية المعاكسة، أين          

 . و ارتفاع خدمات الدين من جهة ثانية1973أدنى مستوى لها في الأسواق الدولية منذ 

إن تقليص الدولة للواردات الوطنية بهدف تلاقي كل الضغوطات الأجنبية التي تمـس باختياراتهـا                 

لارتفاع على المدى القصير،    التنموية آنذاك، لإعتقاد الخبراء أن الأزمة طارئة و أن الأسعار ستعود ل           

 حيث أدى هذا الإجراء إلى ندرة واضحة فـي           قد و لد آثارا سلبية للغاية على الحياة اليومية للسكان،         

 وحدة إنتاجيـة مـن      600واد الأساسية و ارتفاع أسعارها المحلية، كما أدى إلى إغلاق أكثر من             مال

مـن الناحيـة    رى رغم أهمية الكثير منها      القطاع الخاص، في حين أجبرت العديد من الوحدات الأخ        

على تخفيض إنتاجها كما هو الشأن بالنسبة لوحدة أرزيـو لإنتـاج زيـت محركـات                الاستراتيجية  

 نظرا لعجز الدولة على استيراد المواد الأولية الضرورية لعمليات الإنتاج و هي الحقيقـة               2السيارات

إلى  الكبير لاستغلال الآلة الإنتاجية    هذا الضعف    و يعود "  . 1992التي يقرها برنامج الحكومة لسنة      

ها البلد وضعية   منعاني  ي قطع غيار و التجهيزات التي        مشكل التموين بوسائل الإنتاج من مواد أولية،      

                                                           
 

 1 HOCINE BENISSAD – LA reforme economique en ALGERIE –OPU – ALGER ;p101.          
                                                                                             pp30 ;31   A. FAREDEHEB – OPCITE 2 
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و هو مشكل مرتبط جله في الأمد القصير بمشكل أعوص هـو نـدرة المـوارد                 تبعية كبيرة للخارج  

 .3..."المالية الخارجية

 في الكثير من الأحيان و      في معدلات الإنتاج التي أصبحت سالبة     محسوس   هي تراجع    محصلة ذلك   

حاد في الطاقات الإنتاجية للمؤسسات العمومية بسبب عوامل تنظيمية و تشريعية موضوعية            إنخفاض  

و أخرى أفرزتها أزمة المديونية الخارجية التي إزدادت تعقيدا مع المنتصف الأول مـن التسـعينات                

 . المذكورة سلفا  كما يتضح من البيانات أدناهللأسباب

 100=84:   سنة الأساس     9119-8419الفترة  تطور الإنتاج الصناعي و الطاقة الإنتاجية خلال       30:الجدول رقم
 91 90 89 88 87 86 85 84     السنوات                                  البيا

 103.899.8 102.9 107.4 107.1 107.7 102.8 100 مؤشر الإنتاج الكلي

 93.0 97.7 67.9 107.7 105.8 107.3 103.2 100 مؤشرالإنتاج خارج قطاع المحروقات

 58.0 60.3 59.8 64.4 64.6 67.0 67.1 65.9 )إجمالي(معدل إستعمال الطاقة الإنتاجية 

 53.9 56.6 56.8 63.1 64.2 67.5 68.8 67.4 )خارج ق المحروقات( معدل استعمال الطاقة الإنتاجية

Source : O.N.S - collection statistique n- 40, Alger 1992.  
 

 : تؤكدإن البيانات الاحصائية في الجدول

  مؤشر الإنتاج الإجمالي ومؤشر الإنتاج خارج قطاع المحروقات قدعرفا مـرحلتين            من أن كل     •

 بـأكثر   ا حيث ارتفع  ين،  ا في المؤشر  أين نلاحظ تحسنا واضح   ؛  1986-1984لأولى   ا :متميزتين

 فنلاحظ تراجعا هاما بالنسبة للمؤشر      ؛  1991-1987المرحلة الثانية   أما خلال    . درجات 7,4من  

 ـ    ن نقاط مقارنة بس   7بـ  تقلص  الثاني الذي   درجة بالنسبة للمؤشـر     0,2ة الأساس و بتراجع طفيف ب

 .الأول، أي مؤشر الإنتاج الإجمالي

 ـقة الإنتاجية قد شهد هو الآخر تذبذب نسبي مع تراجع ك          إن معدل إستعمال الطا    •                ر فـي نهايـة     بي

 في الفترة اللاحقة التي إقترنت بتزايد حدة أزمة المديونية          قتامةإن الصورة ستزداد حتما       .الفترة
                                                           

 
  .مرجع سابق– الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية ،بلقاسم حسن بهلول 3
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 ، مـة ة الجدولة للتخفيف من حـدة الأز      الخارجية للجزائر و ذلك قبل إعتماد الجزائر لخيار إعاد        

تبرز لنا أن المؤشر العـام و مؤشـر          ؛  للديوان الوطني للاحصاء   البيانات الإحصائية    حيث أن 

، و نفـس    1994-1991الإنتاج خارج قطاع المحروقات قد عرفا تدهورا مستمرا خلال الفترة           

 50الملاحظة يمكن أن تنطبق على معدلات إستغلال الطاقة الإنتاجية التي انخفضت إلى أقل من               

 متاعـب المؤسسـات     فيهـا ضـاعفت   ت تزداد الأوضاع سوءا خلال الفترة اللاحقة التي         ، و %

 كما سنرى   ؛  العمومية بسبب التدابير التي إعتمدتها الحكومة في إطار برنامج التصحيح الهيكلي          

 هو إقتران هذه الوضعية بتراجع كبيـر فـي معـدلات            ؛   زاد الطين بلة كما يقال      إن ما  . لاحقا

 إلغـاء   إلى   1ث أنه و تحت ضغط المديونية الخارجية لجأت الحكومة الجزائرية          حي  الاستثمار،

العديد من المشاريع الاستثمارية و الإحتفاظ بالقليل منها التي تبدوا ضرورية و ذلـك كمحصـلة      

 .لشح الإيرادات الوطنية

 9319-7319رخلال الفترة تطور نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في الجزائ       13:الجدول رقم 
 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 واتـــــــــــــــالسن

 37.3 37.0 39.1 42.5 52.1 46.8 43.1 45.2 39.7 40.3 الناتج المحلي الإجمالي/الاستثمارالكلي
 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 واتنـــــــــــــــالس

 29.2 30.8 31.8 28.1 24.0 27.2 30.0 33.5 33.2 35.1 يالناتج المحلي الإجمال/الاستثمارالكلي
 : المعطيات الواردة في م إعداد هذا الجدول منت : المصدر

 .94 جامعة قسنطينة - محاولة للتحليل و التنبؤالمديونية الخارجية للجزائر، -روابح عبد الباقي -
 .1998د .ن.  ص-التحول إلى اقتصاد السوق تحقيق الاستقرار و - الجزائر-كريم النشاشبي و آخرون   -      
 

يتضح من المعطيات أعلاه أن معدلات الاستثمار خلال فترة السـبعينات شـهدت ارتفاعـا                        

 خـلال   حدة     ليزداد بعدها هذا التراجع    ،  1986 -1980 خلال الفترة    بشكل نسبي  تراجعتمستمرا ل 

 الدولية د أزمة المديونية الخارجية و الظروف وهي الفترة التي إتسمت بإشتدا،1990-1987الفترة 

                                                           
 
   مرجع سابق  – قاسم حسن بهلولمحمد بل  1
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 ؛ هذا مع العلم أن تدهور معدلات الاستثمار قد رافقها انخفاض واضح لمعدلات الإدخار             .ملائمة غير 

إلـى أن    كما يتضح من البيانات أدناه هذا مع الإشارة       ؛  1990 و 1989،  1988خاصة خلال سنوات    

 ويمكـن أن   ،  مؤكـد  المديونية على الإدخار  المحلي        رة الأثر السلبي لظاه   ترى أن معظم الدراسات   

 2:من خلالنلمسه 

  خاصـة   ؛   في ظل سهولة تجنيد القروض الأجنبية       المتخلفة وراء التمويل الأجنبي    إنسياق البلدان  -

 و نظرا لذلك حدث مـا يعـرف عنـد            جعلته بديلا للادخار المحلي،   حيث   ؛  في فترة السبعينات  

مت فيه القوى الاسـتهلاكية     ن في الوقت الذي     ؛  ي تعبئة الإدخار المحلي   البعض بعملية إسترخاء ف   

 .بشكل متسارع

 كما هو الشأن بالنسبة للجزائر قد أدى إلى إضعاف قـدراتها             إن زيادة عبء التمويل الخارجي،     -

ترس نسبا هامة مـن النـاتج       تف ذلك أن الأعباء السالفة أصبحت        مدخرات المحلية، العلى تكوين   

وارد المتاحة التي كان من الممكـن أن تـؤدي   مجمالي، و هي تمثل بالتالي نقصا في ال   المحلي الإ 

 .إلى تدعيم القدرة الإدخارية

و يمكن قياس أثر المديونية الخارجية على الادخار المحلي إذ نسبنا معدل خدمـة الـدين إلـى                       

تج المحلي الإجمالي، حيث أنه و      إجمالي الناتج المحلي إلى معدل الادخار المحلي كنسبة أيضا من النا          

ل ذلك على أن معدل الادخار كان بالإمكان أن يكون أكبر مـن             كلما ارتفعت نسبة هذا المؤشر كلما دّ      

 .ذلك في حالة غياب أو انخفاض خدمات الدين الخارجي و العكس صحيح

 

 

                                                           
 
 :يمكن الجوع إلى كل من  2

 .21،ص  مرجع سابق–  جورج قرم -        
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 9319-7319للجزائرخلال الفترة العلاقة بين معدل الادخار و معدل خدمة الدين الخارجي          32:الجدول رقم
 93 92 91 90 88 86 84 82 80 78 75 73السنوات البيان                         

 28,3 32,3 37,4 26,6 27,0 29,7 37,4 39,2 43,1 37,5 36 134 الإجمالي.م.الناتج / معدل الادخار المحلي
 19,3818,2 10,7015,1220,8 8,16 9,4 9,7 9,50 7,70 3,475,53 2 الإجمالي .م.الناتج / معدل خدمة الدين 
64,31 15,3620,5322,0424,7425,1627,7639,6356,8455,6160,0 8,8  معدل الادخار المحلي/معدل خدمة الدين

 : التاليةالمراجع المعطيات الواردة في تم إعداد هذا الجدول من -  المصدر
.                                   1990 - جامعة باتنة  - رسالة ماجستير- التجربة الجزائرية–لخارجية والتنمية الديون ا  -شوالي صالح -     

 .94 جامعة قسنطينة - رسالة ماجستير- محاولة للتحليل و التنبؤ–المديونية الخارجية للجزائر  -روابح عبد الباقي -
 .1998د .ن.  ص- تحقيق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق-جزائرال -كريم النشاشبي و آخرون   -      

 

 :إن البيانات الكمية في الجدول تسمح لنا بإبداء الملاحظات التالية

،  شهد فيها ارتفاعا مسـتمرا       1980-1973: أن معدل الادخار عرف مرحلتين متميزتين الأولى       -

هي مرحلة عكسية شهدت فيها معـدلات         ثم المرحلة اثانية و       % 43,1 ،   1980حيث بلغ سنة    

 .1992 و 1991الادخار انخاض مستمر رغم الارتفاع النسبي خلال سنتي 

 حيث شهد نقطة إنعطاف هامة خـلال        ،  الارتفاع الكبير لمعدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي        -

 .1991سعينيات إذ بلغ الذروة سنة تفترة ال

تدهور في  ل جلي مساهمة الأعباء الناتجة عن الدين الخارجي         ة تبرز لنا و بشك    لثن الملاحظة الثا  إ -

 . للادخار المحليبارزا حيث أصبحت خدمة الدين منافسا  معدلات الادخار المحلي، 

و نظرا للعلاقة الوثيقة بين الادخار و الاستثمار و الإنتاج و العمالة فقد تأثرت سوق التشـغيل سـلبا                   

اج بصورة خاصة بفعل عدم مقدرة المؤسسات على طلب المـواد           بالانخفاض الحاد للاسثمار و الإنت    

الأولية و تجديد أصولها الإنتاجية أو توسيعها في ظل التزايد الكبير لمعدلات النمو الـديمغرافي فـي                 

 فضلا عن عمليات التسريح الطوعي للعمال من المؤسسات الاقتصـادية العموميـة ممـا                ؛  الجزائر

 :بيانات الكمية في الجدول المواليى البطالة كما يتضح من الضاعف و إلى حد كبير من مستو
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 1993 -6619خلال الفترة  تطور معدل البطالة في الجزائر                 33:الجدول رقم  
 93 91 90 89 87 84 77 66 السنواتالبيان         
 23,2 20,2 19,2 17,2 17 15.1 22 33.0 مستوى البطالة

 - مطبعة  حلب   - تشريح  وضعية   -الأزمة السياسية الاقتصادية و الأزمة  الجزائر بين    –حمد بلقاسم حسن بهلول   م -1 :المصدر   
 .33ص، 1993الجزائر 

         2-O.N.S- L  ALGERIE EN QUELQUES CHIFRES, N-27,ALGER 1996  
 :بإستنتاج مايلي عابرة عن البيانات في الجدول أعلاه تسمح لنا نظرةإن 

 على  هذا  و إن دل      %15,1 إلى   % 33 من   1984-1966مستوى البطالة خلال الفترة     انخفاض   -

شيء فإنما يدل على تحسن الأوضاع الاقتصادية بصورة عامة بفعل معدلات الاسـتثمار التـي               

 .% 48تجاوزت في بعض الأحيان 

 ـ  ؛  1985سنة   % 16 فمن    ،1994-1985الارتفاع المستمر للظاهرة خلال الفترة       - ذه  انتقلت ه

 الأمر الذي يمكـن تفسـيره       ،  1993 سنة   24,4 ثم إلى أكثر من      1991  سنة    % 21ة إلى   بسنال

 كما يتضح من البيانـات فـي        ؛  بتدهور معدلات الاستثمار و الإنتاج و معدلات النمو الاقتصادي        

مصادر  هياكل الاقتصاد الوطني بسبب شح      ب بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعصف       ؛  الجدول أدناه 

 قراض الأجنبية من جهة و ارتفاع خدمات الدين الخارجي التي بلغت مستويات بالغة الخطورة             الا

 :من جهة ثانية

 9319 -7719تطور معدلات النمو الاقتصادي للفترة                          43:الجدول رقم           
 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 82 80 77 73 السنواتالبان         

 1.2- 1.4 1.1- 1.0- 5.4- 1.5- 0.1- 0.5- 5.8 5.9 6.4 5.30.9 3 معدل النمو الاقتصادي

 .94 جامعة قسنطينة - محاولة للتحليل و التنبؤ– المديونية الخارجية للجزائر -روابح عبد الباقي  -1:المصدر
 بقا مرجع س–علي همال .روابح عبد الباقي وأ -2        

حصائية السابقة أن معدلات النمو الاقتصادي قد تراجعت و بشـكل لافـت             يتضح من البيانات الا   

 اللتين سجلتا معدلات إيجابية للنمو فـي        1992 و   1989 عدا سنتي    1993-1986للفترة  للنظر  

 .بةالحين أن السنوات الأخرى كانت معدلات النمو بها س
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ه في تحقيقهـا إلا أننـا لا يمكـن    و إن كان للمديونية دورا لا يستهان ب   المسجلة أعلاه   إن النتائج   

 .ها أسباب موضوعية أخرى سبق ذكر هناكالجزم بأنه السبب الوحيد، بل

 :أŧر المديوƳية الخارجية علƼ المستوƻ العام لǄسعار -3

توجد علاقة وثيقة بين أزمة المديونية الخارجية و الارتفاع الهائل للمستوى العام للأسـعار                    

قد أوضحنا ذلك بشكل مفصل في الفصل السابق، و بالفعل و بالعودة إلـى              في البلدان المدينة، و     

مستوى العام للأسعار قد شهد معدلات نمو متسارعة أثناء فتـرة           الالتجربة الجزائرية، نلاحظ أن     

 .أزمة المديونية الخارجية

 3919-8691خلال الفترة الاستهلاك  تطور المستوى العام لأسعار      53:الجدول رقم            
 93 92 91 90 89 88 87 86 السنوات

 20,5 31,7 25,9 16,6 9,3 5,9 7,5 12,4 متوسط الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك
 .21، ص1998د.ن.  ص-تحقيق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق - الجزائر- كريم النشاشبي و آخرون:المصدر    

 
ط الرقم القياسي للأسعار شهد نقطة إنعطاف هامة سـنة          يتضح من العمليات الاحصائية أن متوس     

 سـنة   5,9حيث ارتفع مـن     ؛    1989-1987 و ذلك بعد الإنخفاض النسبي خلال الفترة         1990

و رغم الانخفاض النسبي لاحقا إلى أنه بقـي         ،  1992 و   1991 سنتي   31,7 و   25,9 إلى   1988

ية للعمال و توزيع الثـروة لصـالح         إلى إضعاف القدرة الشرائ    ىدأ مما   ؛  عند مستويات مرتفعة  

الأمر ،  جة محليا نخفاض القدرة التنافسية للسلع المنت    إعن    هذا فضلا  ؛  أصحاب الدخول الغير ثابتة   

 .الذي يؤثر بدوره سلبا على الميزان التجاري و بالتالي ميزان المدفوعات

 :لمواردأŧر المديوƳية الخارجية علƼ الاحتياطاš الدولية و علƼ التدفƢ الصافي ل -4

 
  ؛ خلال المنتصف الأول مـن الثمانينـات       ؛  لجزائر استقرارا نسبيا  لعرفت الاحتياطات الدولية      

سر المالي التي مر بهـا الاقتصـاد الـوطني بعـد            ينظرا للظروف الخارجية المساعدة و فترة ال      
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سـعر   و ارتفاع    1  دولارا    40 أين قارب سعر البرميل      ؛  الارتفاع المزدوج لأسعار المحروقات   

 غير أن الصدمة البترولية المعاكسـة سـنة         .  فرنسية  فرنكات 10الذي قارب    الدولار الأمريكي 

، و انخفاض أسعار البترول إلى أدنى مستوى لها في ظل شح مصادر الاقراض الخارجية               1986

 ؛  كما سبقت الاشـارة لـذلك      ؛ جعل الجزائر تضغط على وارداتها      بسبب أزمة المديونية الدولية،   

تزاماتهـا  ل لمواجهـة الإ   ؛  هة و استخدام احتياطاتها الدولية بشكل مستمر من جهـة ثانيـة           من ج 

 مستويات حرجـة فـي بعـض        مما أدى إلى إستنزاف الاحتياطات الدولية التي بلغت        ،الخارجية

 يوما مما يعكس حدة     15 وصلت، حيث   1991 كما هو الشأن في شهر جوان من سنة          ؛  الأوقات

 . الاقتصاد الوطنيهامنعاني يالأزمة التي 

 ملياردولار: الوحدة  1994-1970فترة لل تطور الاحتياطات الدولية و التدفق الصافي للموارد     63:الجدول رقم
 94 93 92 91 90 89 86 83 80 75 70 السنوات               البيان   
 2.9 1.81 1.75 3.4 2.6 3.1 3,8 3.5 5,8 3,3 2.8 شهر بالأ الاحتياطات الدولية  
 )4,49( )2,15( )1,33( )2,32( )1,63( )1,29( )0,6( )1,23( )0,7( م.غ 0,27  الدين الخارجيمواردل الصافي فقالتد 

 .94 جامعة قسنطينة –رسالة ماجيستير-التنبؤ المديونية الخارجية للجزائر محاولة للتحليل و –روابح عبد الباقي -1
 .90 ، ص 86-70رة  مرجع سبق ذكره للفت- شوالي صالح-2

2- WORLD BANK – WORLD DEBT TABLES, 1996 p8. 
  

 
يتضح من البيانات  الجدول أن الاحتياطات الدولية عرفت تذبذبا واضحا خلال فترة الدراسـة                  

بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة المديونية الخارجية من جهة و انخفـاض الإيـرادات               

الصـافي  التدفق   بسبب تدهور أسعار المحروقات مما انعكس سلبا على          ؛  الوطنية من جهة ثانية   

 حيث تجاوزت مبالغ؛ البيانات أن الوضع ازداد حدة خلال سنوات الأزمة        تفس   تؤكد   إذ . للموارد

 و  1991 مليار كتدفق عكسـي خـلال سـنتي          2 مليار دولار، بل تجاوزت      1,2التدفق الصافي   

 .1994ليار دولار سنة  م4 و بأكثر من  على التوالي1993

                                                           
 
 .30، ص مرجع سابق–الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية –حسن بهلول محمد بلقاسم  1
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 :إعادة جدولة المديوƳية و ŧōارها علƼ الاقتصاد الوطني -5

 
واخر المنتصف الأول من التسعينات تحت ضغط المديونية الخارجيـة          أفي المنتصف    قامت الجزائر   

 وشح مصادر الاقراض الأجنبية لعدم الثقة في الاقتصاد الوطني بسبب عـدم الاسـتقرار               ؛  من جهة 

 وإعتمادها  1  بإعادة جدولة ديونها الخارجية      من جهة ثانية؛   جتماعي الذي ميز تلك الفترة    السياسي والا 

لبرنامج للتصحيح الهيكلي، بهدف إعادة التوازن الداخلي والخارجي،  مما أدى إلى آثـار إقتصـادية                

 غير أنـه وفـي      .وإجتماعية متباينة سوف نتطرق لها بالتفصيل في الفصل الأخير من هذه الدراسة           

هل أن الجزائر إكتفـت     : نهاية هذا المبحث فإن سؤال أساسي يطفو إلى السطح يستدعي الاجابة وهو           

، وإعادة الجدولة فقـط  1994بتجربتين فقط لحل إشكال مديونيتها وهما إعادة الهيكلة التي إتبعتها قبل       

 أم أنها إستخدمت طرق أخرى لمعالجة مشكل المديونية؟ 

 بأن الجزائر إستخدمت في السنوات الأخيرة طريقتان        نستطيع القول السؤال   للإجابة على هذا     كمحاولة

بالموازاة مع الاصلاحات الاقتصادية الأولى وهي شراء مسبق لديونها وذلك بعد تحقيـق الجزائـر                

لمداخيل قياسية بفعل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات في الأسواق الدولية، وهي طريقة أستخدمها             

؛ حيث نشير البيانات الاحصائية المتاحة  أن الجزائر إشترت بعد مفاوضات مع بعض              المغرب أيضا 

 مليون دولار مستحقة للبنك الأفريقـي       900 مليار دولار من ديونيها ، منها        1البلدان الدائنة ما قيمته     

 .2والمملكة العربية السعودية

   

                                                           
 
 . المبحث الثاني–لمزيد من التفاصيل عن إعادة الجدولة أرجع للفصل السابق   1
 30/01/2005  ورد جزء منه في جريدة الخبر ليوم 29/01/2005ملخص التقرير لصندوق النقد الدولي المؤرخ في  2

 .4305عدد
 .  في صفحته الثانية2005أنظر في هذا المجال أيضا التقرير الصادر عن وزارة المالية بشأن  قانون المالية لسنة 
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دمت من طرف العديد من البلـدان المتخلفـة         أما التقنية الثانية لمعالجة مشكلة المديونية، والتي أستخ       

فتتمثل في تحويل جزء من الدين إلى إستثمارات، أي عملية مقايضة الدين بأصـول إنتاجيـة بهـذه                  

 لازالت هذه العملية في بدايتها، على إعتبار أن الجزائر لاقت موافقة مبدئية من فرنسـا                ، حيث البلدان

 كمرحلة أولى ؛    1 مليون أورو  288ستثمارات في حدود    من خلال تحويل جزء من الديون الفرنسية لإ       

فهل يتحقق ذلـك    . من ديوها إلى إستثمارات بالجزائر    % 30مع العلم أن الجزائر تراهن على تحويل        

 المبتغى أم لا ؟

 :Ƈǈةالخ

، بدأت لبناتها الأولى خلال فتـرة السـبعينات         لمديونية الخارجية للجزائر  ا أن   ،من الدراسة يتبين      

قدت في النصف الثاني من الثمانينات وإنفجرت في نهاية النصف الأول مـن تسـعينات القـرن                 تعو

فبالنسـبة  كما تبرز الدراسة أن عوامل الأزمة متعددة بعضها داخلي و الآخر خـارجي،                 .الماضي

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة خـلال فتـرة        في تمويل    للعوامل الداخلية فقد حددتها الدراسة    

لتضخم الكبير في تكاليف المخططات الوطنية، كما ساهم سوء تسيير الاستدانة في            ل نظراالسبعينات،  

  بالاضافة إلى الفساد الإداري والاقتصادي الذي أدى إلى تهريـب          ،  تعقيد وضعها بشكل لافت للنظر    

مـن  % 60:  ب 1992جزء هام من رؤوس الأموال إلى الخارج قدر حسب بعض الدراسات سـنة              

أما بالنسبة للعوامل الخارجية فهي تقريبا نفس العوامل التي تعاني منهـا            . يونية الجزائر لتلك السنة   مد

 أبطلت وإلى حد كبيـر مزايـا إرتفـاع          التيأزمة الكساد التضخمي    كالبلدان المتخلفة بصورة عامة،     

ثانية، كما عانـت    أسعارالمحروقات في الأسواق الدولية بسبب ما يعرف بالصدمة البترولية الأولى وال          

  فضلا عن التذبذب في اسعار، 1986الجزائر أيضا من تدهور شروط التبادل الدولي خاصة بعد 

                                                           
 
 4299العدد   23/01/2005الخبر ليوم   1
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 إن الخاصية الأساسية لمديونية الجزائر، تتمثل في اللجـوء        . الصرف وأثرها على المديونية الخارجية    

في كل الضغوط علـى     بهدف تلا وذلك  ة للغاية،    مكلف ارغم أنه  ؛  المكثف لمصادر الاقراض الخاصة   

 . الاختيارات التنموية

 مسـتمر لمختلـف المؤشـرات الاقتصـادية و           واضح و     إن محصلة العوامل السابقة هي تردي     

 إستدعى طلب إعـادة الجدولـة وتبنـي برنامجـا            عن السداد  الاجتماعية، وعجز في نهاية المطاف    

 :موعة من الأسئلة وهيالأمر الذي يجعلنا في مواجهة مج، 1994ة للتصحيح الهيكلي سن

 ما هي برامج التصحيح الهيكلي ؟ -

 .ما هي الأسس النظرية التي تستند عليها؟ -

المتخلفة وبلدان شمال أفريقيـا     لبلدان  على إقتصاديات ا  ما هي نتائجها الاقتصادية و الاجتماعية        -

 .بصورة خاصة؟

 ما هي نتائج هذه التجربة بالنسبة للجزائر؟ - 
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 الثانيالباب 

 برامج التصحيح الهيكلي
 .بين الأسس النظریة وتجارب البلدان المتخلفة

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني
 برامج التصحيح الهيكلي

 .بين الأسس النظریة وتجارب البلدان المتخلفة
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 :مقدمة   

 الهيكلـي  سنحاول من خلال هذا الباب التعرف عن الأسس النظريـة لبـرامج التصـحيح                        

 .المقترحة من صندوق النقد الدولي و السياسات التصحيحية المنبثقة عنها في الفصل الأول

ولمعرفة مدى فعالية هذه البرامج في التخفيف من حدة المديونية و إعادة بعث معدلات النمو                       

عربية تعتبـر   خذنا في الفصل الثاني عينة تتكون من ثلاث بلدان          أالإقتصادي بالبلدان التي إعتمدتها،     

؛ وبشيء من التفصيل؛     الموالي المغرب، تونس ومصر، لننتقل في الفصل        :سباقة في هذا المجال وهي    

الهيكلي لنختم هذا الباب بفصل أخير، نحاول       جربة الجزائرية في مجال الإصلاح    تلإستعراض نتائج ال  

ن المغرب، تونس، مصر    من خلاله إجراء دراسة تحليلية ومقارنة لبرامج التصحيح الهيكلي في كل م           

 .والجزائر
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 الفصل الأول
 التصحيح الهيكليالأسس النظریة لبرنامج 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 التصحيح الهيكلي الأسس النظریة لبرنامج

 

 :مقدمة
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محصلة طبيعيـة    هي   ،البلدان المتخلفة المديونية ب يعتقد خبراء صندوق النقد الدولي أن ازمة                 

 لا يـتلائم    بشـكل هي مشكلة إفراط في الطلب الكلي       حسبهم  للسياسات التوسعية المعتمدة، فالمشكلة     

تين لذا فإنه ولحل هذه المعضلة يطلب من البلد المـدين إتبـاع مجمـوع             . وإمكانيات العرض المتاحة  

 دي، حيـث تتشـكل   تكون ما يعرف ببرامج الاسـتقرار والتصـحيح الاقتصـا         من التدابير  متباينتين

 كبح الطلب الكلي وإعادته إلى مستواه الحقيقي      ل قصيرة المدى تهدف  عادة من تدابير    المجموعة الأولى   

 ثانية فهدفها الأساسي هو الـتأثير على العـرض الكلـي          ال، أما المجموعة    وتكون آثارها آنية وفورية   

نتئجـه  وعادة ما تكـون     رد،  دة تخصيص الموا  امن خلال إحداث تغيرات في الهيكل الاقتصادي وإع       

  على أساس ذلك يمكن القول أن برامج التصحيح الاقتصادي تسـعى             .والبعيد  المتوسط يينعلى المد 

لتحقيق هدف مزدوج وهو معالجة الاختلالات الداخلية ومحاربة بالتالي التضخم، مما يسمح بتصحيح             

ء الصندوق؛ هو نتيجة طبيعية     وضع ميزان المدفوعات على إعتبار أن العجز الخارجي ؛ حسب خبرا          

أما الهدف الثاني فيتمثل في إعادة هيكلة الجهاز الانتاجي بشكل يسمح بزيادة العرض             . للعجز الداخلي 

  .وقدرة الاقتصاد على المنافسة

 ـ       إ  الفصل من خلال هذا          سنحاول   حيح براز المبررات النظرية للسياسات العملية لبرامج التص

 المبحـث الأول    يعـالج حيـث    ،  لذا إرتأينا تقسيمه إلى أربعة مباحث     ؛  قد الدولي الهيكلي لصندوق الن  

  وجهات نظر كل من المدرسة الكينزية والمدرسة النقديـة حـول المشـاكل الاقتصـادية المختلفـة؛                

ج النقـدي  نموذدراسة الفي حين سنحاول . بالأخص ظواهر التضخم والكساد والسبل المثلى لمعالجتها   

لدراسـة السياسـات الماليـة      خصص  فالثالث  المبحث   ماأ  ؛ في المبحث الثاني   الدوليلصندوق النقد   

مع محاولة تقييم موضوعي لنتائج هذه السياسات من خلال التجارب العملية           ... والنقدية و المدفوعات  

 .  في المبحث الأخيرللبلدان المتخلفة
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 المبحث الأول
  النقديةزية و المدرسةالمدرسة الƨين

 

شك أن أهم ما ترتب عن الأزمة الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الرأسمالي العالمي خلال العقد                لا      

النقديـة  ، هو ذلك النقاش الفكري الحاد بين المدرسة الكينيزية و المدرسـة ا             السابق  من القرن  عالساب



 - 136 -

إن الحديث عـن النظريـة        .جتها و بالأخص أسباب هذه الأزمة و سبل معال          ملتون فريدمان،  يادةقب

 التي وجهتها   1اتد و بالتحديد إلى أهم الإنتقا      إلى ظروف نشأة هذه المدرسة،     الكينيزية سيجرنا حتما،    

لكلاسيكية و التي على أساسها إستطاعت بناء فكرها النظري، و هي إنتقادات جاءت كما هو معلـوم                 ل

. سيكية على فهم و تنظير الواقع الاقتصادي آنذاك       ، و عجز الكلا   1929سنة  لعقب أزمة الكساد الكبير     

 . على الأقل التخفيف من حدة الأزمةاح الوسائل الفاعلة في معالجة أوو من ثم إقتر

أولى هذه الانتقادات تتعلق بقانون المنافذ أو قانون ساي للأسواق و الذي ينص على أن العـرض                    

و أن الحالة    يوجد في حالة توازن دائم،         الاقتصاد    يخلق الطلب المساوي له بشكل آلي و بالتالي فإن        

 يعتبر هذا القانون حجـر الزاويـة فـي البنـاء الفكـري             .   له هي مرحلة التشغيل الكامل     الطبيعية

لكامل لا يعتبر الحالـة   التوازن الاقتصادي العام، حيث أبرز كينز أن التشغيل ا   في   الكلاسيكي خاصة 

 أو ما يرف بمسـتوى التشـغيل        ازن يمكن أن يتحقق في مستوى أدنى      للاقتصاد، و أن التو   الطبيعية  

إن سبب الأزمات المعاصـرة لا      : "نلايفي هذا الإطار الاقتصادي الأمريكي مارك ك      يكتب  . الناقص

لعرض و إنما لقصور فـي      االبضائع و إنما إلى قصور الأسواق، و لايرجع لقصور           يرجع إلى نقص  

وقف يقطع كل صلة له بالاقتصاد الكلاسيكي بشكل عام و بقانون ساي      الطلب، إن كينز بإتخاذه هذا الم     

 القوى التي تحدد مستوى الدخل، و بين أنـه مـع            دراسةو لذا إهتم كينز ب     .2 "لأسواق بشكل خاص  ل

 نفس الوقت ينخفض    في   و ؛  الاستهلاكالميل إلى   تزايد الدخل يزداد الميل للإدخار و بالتالي ينخفض         

نـه ظهـور    عالأمر الذي ينتج    ؛    ل مما يؤدي إلى إنخفاض الاستثمار     ة لرأس الما  معدل الكفاية الحدي  

                                                           
 
 .تصر هنا على الإنتقادات التي ستكون محل نقاش فيما بعد بين المدرسة الكينيزية و المدرسة النقديةنق  1
 دار  –عارف دليلـة    /  ترجمة د  الكينيزية الحديثة، تطور الكينيزية و التركيب الكلاسيكي الجديد        –إيرنام أساد تشايا      2

 25ص. بيروت–الطليعة 
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للتـأثير علـى     الاقتصاد   و لذلك نادى كينز بضرورة تدخل الدولة في         ... 1 مشاكل البطالة و الركود   

 ألا و هو     المقدسة  للمدرسة الكلاسيكية    و يكون بذلك قد أخل بأحد المباديء الأساسية         . الطلب الفعال 

دأ عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لأن ذلك سيؤدي حسب رأيهم إلـى الإخـلال بـالتوازن                  مب

 .الاقتصادي الذي يعتمد بالأساس على الحرية الاقتصادية و تقديس الملكية الفردية

هي المتعلقة  بالتضخم، حيث إستند كينز في تفسيره لهذه الظـاهرة علـى              ثاني هذه الإنتقادات و       

ات التي تحدث بين العرض الكلي من جهة  و الطلب الكلي من جهة ثانية، و قد إستعان في ذلك                    التقلب

 و المسرع في شرح الآليات التي يظهر بها التضخم مستغنيا في ذلك عن النظريـة                اعفبفكرة المض 

 لأثـر   مشكلة، و بصدد تحليلـه     التي إرتكز عليها التحليل الكلاسيكي في معالجة هذه ال         2 الكمية للنقود 

 الحـالتين    بـين  زي ميز كين  قوى الطلب الكلي و العرض الكلي على المستوى العام للأسعار،           تفاعل  

ما دامت هناك بطالة فإن العمالة ستزداد بنفس النسبة التي تزداد فيها كمية             "  حيث أكد أنه     3المواليتين

 نستنتج  .1ي تتغير بها كمية النقود    فإذا كانت العمالة كاملة فإن الأسعار ستتغير بنفس النسبة الت         ،  النقود

 :كينز يميز بين حالتين مختلفتينأن 

حينما يكون الاقتصاد القومي في مسـتوى أدنـى مـن           :  مرحلة ما قبل التشغيل الكامل     الحالة الأولى 

التشغيل الكامل حيث تكون هناك طاقات إنتاجية عاطلة  في هذه الحالة فإن الزيادة التي تحـدث فـي                   

 ستسمح بإحداث زيادة مماثلة في عرض السلع و الخدمات و يتمخض عن ذلك زيـادة                ،الطلب الفعال 
                                                           

 
     العربـي،   المستقبل –سة في أثر التضخم باللاد الرأسمالية على البلاد العربية        التضخم المستورد، درا   -رمزي زكي   1

 .20ص
  P سرعة التـداول؛   V؛  الكتلة النقدية   M : حيث أن  ،MV=PT: ن هذه النظرية بالمعادلة الشهيرة    يمكن أن نعبر ع     2

ما يعرف بالقانون الكمي للنقـود       حجم الصفقات  ويرجع الأساس النظري لهذه المعادلة ل         Tالمستوى العام للأسعار  و    
السـادس  للإقتصادي الشهير جون بودان في دراسته الشهيرة عن الإرتفاع الفاحش للأسعار في أوروبا خلال القـرن                 

 .عشر
 .29 ص مرجع سابق– إيرنام أساد تشايا  3
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 مما يدفع  المنتجين إلى زيادة حجم الطلب مصحوبا بزيادة محسوسـة             ،  في حركة المبيعات والأرباح   

يعتد بها في  الأسعار، و يرى كينز أنه ما أن تسير عملية التشغيل الكامل إلى الأمام بزيادة تشـغيل                    

 . اقات العاطلة فإنه من المتوقع أن تبدأ الإتجاهات التضخمية في الظهورالط

حيث أعتبره حافزا لزيادة الإنتاج و      ،  " بالتضخم الجزئي " أطلق كينز على هذا النوع من التضخم            

  :2زيادة أرباح المنتجين، أما عن العوامل المسببة لهذه الظاهرة فترجع بحسب رأيه إلى

 .تناقات في عناصر الإنتاجظهور بعض الإخ -

 .ضغط نقابات العمال و مطالبتها بزيادة الأجور بنسب أعلى من نسبة زيادة إنتاجية العمل -

 .وجود بعض الميول الإحتكارية في بعض فروع الاقتصاد القومي -

 : مرحلة التشغيل الكاملالحالة الثانية

فر، و لذا فإن كل زيـادة فـي الطلـب         تكون فيه مرونة العرض للسلع و الخدمات تقارب الص           و  

أن  إلى    و رغم ذلك أشار كينز     ؛  الفعال الكلي ينجر عنها و في الحال إرتفاعات تضخمية في الأسعار          

الزيادة في كمية النقود ليس من الضروري أن تؤدي  إلى إرتفاع في المستوى العام للأسـعار، بـل                   

في كمية النقود لا تعتبر حاسما في تحديد         فإن التغير    و بالتالي لى زيادة ميل الأفراد للإكتناز؛       إ ؤديتس

 .المستوى العام للأسعار كما يعتقد الكلاسيك

لم تكـن   ؛  فرازها لظواهر جديدة    إغير أنه و مع دخول الاقتصاد الرأسمالي في أزمة هيكلية و                 

 حيث مسـت    ؛  لواسع ا هانتشارإمع  تضخمي و فقدان الأسعار لفاعليتها       أزمة الكساد ال   ؛  معروفة سابقا 

 ،1كل البلدان الرأسمالية في آن واحد بسبب زيادة تراكم رأس المال الإحتكاري على النطاق العـالمي               

                                                                                                                                                                                   
 
 .مرجع سابق  ،التضخم المستورد - رمزي زكي 1   

  . سابق مرجع،التضخم المستورد - رمزي زكي  2   
- كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع– مساهمة نحو فهم أفضل–الأزمة الإقتصادية العالمية الراهنة –رمزي زكي   1

 .29 و 28ص .ص, 1986
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 خاصة تلك التي تقيم علاقـة بـين البطالـة و            ؛النتيجة هي تهاوي العديد من النظريات الاقتصادية      و

تضحية التي يقدمها المجتمع لتحقيق     ، و أن قبول الرأسمالية بمعدلات مقبولة للبطالة يمثل ال         1 التضخم

 .معدلات معقولة للنمو الاقتصادي

بعـد  و كما هو الشأن بالنسبة لظروف نشأة المدرسة الكينزية، فإن المدرسة النقديـة جـاءت                      

و آنذاك   المدرسة الكينزية التي عجزت على فهم الواقع الاقتصادي الجديد           الذي عرفته النسبي  التراجع  

 لاذغـة   في حين قدم النقديون إنتقادات        ل لتصحيح الوضع المأزوم للاقتصاد الرأسمالي،     إعطاء البدائ 

 :للكينزية أهمها ما يلي رافعين بذلك العديد من الشعارات أو المباديء الكلاسيكية

التدخل الواسع للدولة في الحياة الاقتصادية أدى حسب رأيهم إلى زيادة العجز في الميزانيـة،                -

 ول إما عن طريق الاقتراض الحكومي أو من خلال قيام الدولة بطبع الأوراق هذا العجز سيم

ففي الحالة الأولـى فـإن اقتـراض        . النقدية و في كلتا الحالتين فالنتائج ستكون سلبية و خطيرة         

 الاستثمار الخاص، أما فـي      تثبيطالحكومة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة و هو ما يؤدي إلى            

 .نقدي دون مقابل فسيسمح ذلك ببروز الفجوات التضخميةحالة الإصدار ال

 .عانات البطالة أدى إلى إعاقة قوانين السوقإنمو مستويات الأجور و  -

 .زيادة الضرائب على الدخل و الثروة مما إنعكس سلبا على الاستثمار -

 .إعطاء الأولوية للسياسة المالية مع إهمال شبه كلي للسياسة النقدية -

                                                           
 

تقصد هنا أساسا الدراسة التي قام بها فليبس والتي إعتمدت على الإحصائيات التي تبين العلاقة بين حجم البطالة  1 
العالقة بين التغيرالسنوي في الأجور النقدية و النسبة المئوية لمعدل البطالة السنوي مستعينا ومعدل التضخم وبالضبط 

إستخلص فليبس في هذه الدراسة أن معدل التغير في " 1961-1957في ذلك بإحصائيات عن المملكة المتحدة للفترة 
وقد شجعت هذه الدراسة على قيام ..." طالةالأجور النقدية يرتنط عكسيا بشكل غير خطي مع البسبة المئوية لمعدل الب

 –ضياء عبد المجيد الموسوي : لمزيد من التفاصيل أنظر...  تقييم علاقة بين البطالة والتضخم دراسات علمية كثيرة
 .240؛صدار الفكر الجزائر– الاقتصاد النقدي
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 مما سيدفع   ،  ينزية ترى أن السياسة المالية و النقدية التوسعية كفيلة بزيادة الطلب الكلي           فالمدرسة الك   

في حين  . الناتج القومي الحقيقي للارتفاع بشكل ملموس مع زيادة ضعيفة في المستوى العام للأسعار            

ؤدي حتما إلـى    أن للمدرسة النقدية نظرة معاكسة تماما لذلك، فالسياسة النقدية و المالية التوسعية ست            

لـذا تحبـذ هـذه        يكون لها أثر ملموس على الناتج الكلـي،          نإرتفاع المستوى العام للأسعار دون أ     

المدرسة اتباع سياسة إنكماشية من شأنها تخفيض المستوى العام للأسعار على نحو أكبر من تأثيرها               

سب الاقتصاديين إلـى أن      يرجع ح   الاعتقاد الأرجح أن هذا الاختلاف،     و .1على تخفيض الناتج الكلي   

  النقدية  يةرالنظ دالة العرض الكلي تأخذ شكل خط أفقي للمستقيم تقريبا، أما            نالمدرسة الكنزية ترى أ   

فتعتقد أن دالة العرض الكلي تكاد تأخذ شكل خط رأسي للمستقيم دلالة على عدم مرونـة العـرض                   

 و لذا فإن أية سياسـة ماليـة أو نقديـة            الكلي إزاء التغيرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار،        

توسعية ستؤدي حتما إلى إرتفاع المستوى العام للأسعار دون أن يكون لها الأثر الملموس على الناتج                

 ). الوطنيالعرض الحقيقي للاقتصاد( الكلي 

إن هذا الخلاف الجوهري بين المدرستين ينجر عنه نتيجة على قدر مـن الأهميـة فيمـا يتعلـق                      

رأي (  الاقتصادية المناسبة لتحليل الاستقرار الاقتصـادي فبالنسـبة للأولـى            اتالسياسيوساليب  بالأ

 تكون ذات فعالية أكبر حينما يوجه مجهودها الأساسي نحو          يفإن سياسة الاستقرار الاقتصاد   ) الكنزية

رسة النقديـة؛    مدلا للتضخم، أما الثانية و نعني با      مكافحة الركود الاقتصادي بدرجة أكبر من مكافحته      

 لذلك، فسياسة الاستقرار الاقتصادي ستكون فعالة لو أنها إستهدفت مكافحة التضخم            غايرةفلها رؤية م  

                                                           
 
القصير على الإنتاج و التشـغيل، فإنـه لا       ترى المدرسة النقدية أنه رغم أهمية التغيرات في ملكية النقود في الأجل               1

ين المتغيرين في المدى البعيد حتى و لو كان الاقتصاد في مرحلة التشغيل الكامـل               >يمكن أن تؤثر بشكل فعال على ه      
لمزيد من التفاصـيل    ... فإن الزيادة النقدية تولد آثارها الأولى على الإنتاج و التوظيف أكبر من تأثيرها على الأسعار              

 ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمن      – الاقتصاد الكلي الإختيار العام و الخاص      – جيمس جوراتي  وتجاردا ستردب       أنظر
 .331،ص1998 الرياض – المملكة العربية السعودية - دار المريخ-و عبد العظيم محمد
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إذن وجه الخلاف يكمن في الوضعية التي يوجد فيهـا            .بدرجة أكبر مما تستهدف الركود الاقتصادي     

 شكل الخط الرأسـي للمسـتقيم       الاقتصاد، ففي حالة التشغيل الكامل يأخذ منحنى العرض الكلي تقريبا         

بسبب الاستغلال الكامل للطاقات الإنتاجية و بالتالي عدم مرونة العرض الحقيقي الكلي أمـا الحالـة                

علـى ضـوء ذلـك توصـي         .المعاكسة فإن منحنى العرض الكلي يأخذ شكل الخط الأفقي للمستقيم         

 :1درسة النقدية لمواجهة الأزمة  بما يليمال

اسة نقدية صارمة في مواجهة التضخم وذلك لضبط النمـو المبـالغ فيـه      إعطاء الأولوية لسي   -

يلعب سعر الفائدة   .  لكمية النقود في الاقتصاد الوطني بما يتناسب و نمو الناتج الداخلي الخام           

ارتفاع متوسط نصيب   : "دورا أساسيا في تحديد آليات السوق،  ذلك أن تفسيرهم للتضخم هو           

 2"ن كمية النقودالوحدة المنتجة من الناتج م

فلا بد من تقليص هذا الإنفـاق و         بما أن عرض النقود يجد تفسيره في زيادة الإنفاق العام،            -

 خارجي في   الحد من القروض إلى حين إستعادة التوازن، علما أن عرض النقود يعتبر معطى            

، فهـي   نظرية طلب النقـود    "  يعرف النظرية الكمية للنقود بأنها      مانالنموذج النقدي، ففريد  

 1..."ليست نظرية إنتاج أو دخل نقدي أو مستوى الأسعار

                                                           
 

نامية مع التركيز على التركيز تسيير المديونية الخارجية و سياسات التصحيح الهيكلي في الدول ال -بن بلقاسم سفيان 1 
 .104،ص 94/95جامعة الجزائر  -1994-87على حالة الجزائر 

2 MILTON FRIEDMAN- LA THEORIE QUANTITATIVE DE LA MONAIE ; UNE NOUVELLE 
PRESENTATION – LA THEORIE MONETAIRE CONTRIBUTION A LA PENSEE COMPTEMPORAIN –
CENTRE D'ECONOMETRIE DE LA FAC.DE DR ET SC.ECO DE PARIS –DUNOD –PARIS .   

تعتبر النقود أحد أشكال الثروة التي يمكن " ينطلق فريدمان في تفسيره للنظرية الكمية للنقود من تعريفه للثروة فيقول "  1
ي خـدماتها   أن يحتفظ بها الأثرياء أو المسييرين وأن النقود لدى الوحدات الانتاجية عبارة عن موجود رأسـمالي تـؤد                 

   : السنداتMالنقود : وقد ميز فريدمان بين خمسة أشكال للثروة..."الإنتاجية عند مزجها مع موجودات رأسمالية أخرى

   B  و الأسهمE  الأصول العينية ، G والأس مال البشري ، H .    إن الطلب علي النقود يعتمد على معـدلات العائـد
نظرا لصعوبة قياس عائد رأس المال البشري عبر عنه فريدمان بنسبة الـدخل          و. المتأتي من كل شكل من هذه الأشكال        

 وعلى افتراض أن هذه النسبة معطـاة        W: من راس المال غير بشري إلى دخل رأس المال البشري ، حيث رمز له ب              
 +M= f ( p; rb; drb/dt; re: بالإضافة إلى الأذواق ليصل إلى دالة الطلب على التقود بالصيعة الرياضية المواليـة  
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 مع فتح المجال     الحد من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، و الرجوع إلى دورها التقليدي،            -

 .أمام القطاع الخاص بإعتباره القطاع الكفء في تسيير الموارد

 :لالو بناءا على ذلك، تقوم الدولة بإتباع سياسة إنكماشية من خ

 .الضغط على الإنفاق العام بشقية الاستهلاكي و الاستثماري -

 .خوصصة القطاع العام -

 .ينةدرفع أسعار الفائدة الدائنة و الم -

 .تخفيض الضرائب لتشجيع القطاع الخاص -

 : وهي كل ما سبق، فإن مجموعة من الأسئلة تطرح بحدة في نهاية هذا المبحثأساسو على 

ولي يأخذ بتوصيات المدرسة النقدية فقط لمعالجة مشكل البلدان المتخلفـة           هل أن صندوق النقد الد        

 .أم لا؟

تكون علاجـا فعـالا     أي هل تصلح لأن       هذه المباديء تنسجم و ظروف البلدان المتخلفة؟         نهل أ    

 لهذه المشاكل؟  

قترحهـا   لكينز في الإطار النظري لبرامج التصحيح الهيكلـي التـي ي           يةمساهمات الفكر الما هي      

  .صندوق النقد الدولي؟

 .جسما نظريا متكاملا ؟" الكينزية و النقدية" هل تكون كل هذه التوصيات أو بالأحرى المباديء  و  

 

 

                                                                                                                                                                                   
 

I/P*DP/DT-I/re*dre/dt;I/P*dp/dt;w;y/r;u) / M :  الكيلة النقدية وP والمستوى العام . المستوى العام للأسعار
لمزيد من التفاصـيل  ." للأسعار متغير يمكن أن يؤثر على العائد الحقيقي لأي من هذه الأشكال المتعددة للإحتفاظ بالثروة    

   143-139:ص.،ص مرجع سابق- ضياء مجيد الموسوي-1                                                    :  أنظر
-2 MILTON FRIEDMAN-OPCITE ; ;p76 
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 المبحث الŨاƳي
 الخلƠية النƔرية لسياساš التصحيح الهيƨلي

 
 

إستمرار قواعد الإستقرار   إذا كان دور صندوق النقد الدولي عند نشأته، هو السهر على ضمان                   

النقدي على المستوى الدولي و تنمية العلاقات النقدية المتعددة الأطـراف بـين جميـع أعضـاءه و                  

خاصة فـي البلـدان     ،  المؤسسات الاقتصادية الدولية، فإنه مع إستفحال المشاكل الاقتصادية و تعقيدها         

زة الأساسية للاقتصاد العالمي في عقـد       المتخلفة و زيادة الإضطرابات الاقنتصادية التي أصبحت المي       

السبعينيات، كيف صندوق النقد الدولي سياساته و برامجه لإعانة البلدان المتخلفة للتخفيف من العجز              
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فية شالتق" التصحيحية" و ذلك من خلال إقتراحه مجموعة من السياسات         ها؛   مدفوعات المزمن في ميزان  

 .ستويات تتلاءم و العرض الكليالتي تهدف عموما إلى تخفيض الطلب إلى م

ما هي الأسس النظرية التي يستند إليها خبـراء صـندوق النقـد             : لكن السؤال الذي يطرح بحدة هو     

 و طبيعة هياكل البلدان المتخلفة؟الدولي؟ و هل أن مجموعة الإجراءات السابقة تتناسب 

رية  الاقتصادية قد    ظكير أن الن   يجب التذ  ؛  قبل التطرق بشيء من التفصيل للإجابة على السؤال الأول        

 :1رت أسلوبين لإعادة توازن ميزان المدفوعاتقأ

يـر الأسـعار،    النظرية النقدية أو بواسطة تغي    : الأسلوب الأول هو أسلوب الأسعار الذي يرتكز على         

بيـة و    نظريا و تاريخيا يرتبط بحالة القاعدة الذهبية أو قاعدة العملة الأجنبية الذه            فإذا كان الأول أمرا   

تغيير أسعار الصـرف يرتكـز علـى        أسلوب  التي ليس لديها أي مدلول عملي في الوقت الراهن، ف         

أما الأسلوب الثـاني فهـو أسـلوب      .تخفيض أو رفع العملة المحلية مقارنة بأسعار العملات الأجنبية        

  .*ضاعف التجارة الخارجيةمالدخل الذي يتطلب تدخلا ل

 :ا سنتعرض إلى نموذج صندوق النقد الدولي بشيء من التفصيلللإجابة على السؤال المطروح آنف

 :1النموذج النقدƽ لصندوơ النقد الدولي -1

 

                                                           
 

 ندوة السياسات التصـحيحية و  -السياسات التصحيحية في الاقتصاد التونسي –الدكتور عبد الفتح غربال و آخرون  1
 دار الـرازي الكويـت      – المعهـد العربـي للتخطـيط        22/02/88-20 فـي الفتـرة      -التنمية في الوطن العربـي    

 .118،ص1989
 1                         = مضاعف التجارة الخارجية  *

 الميل الحد للإدخار+                                     الميل الحدي للإستيراد 
 4— مجلة التمويل و التنمية ع–  معمر مخطط جريء و–النموذج النقدي لصندوق النقد الدولي  –جاك ، ج، بولاك  1

 .16، ص واشنطن– صندوق النقد الدولي -1997-ديسمبر 
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يعرف هذا النموذج، بنموذج بولاك نسبة إلى مصممه مدير دائرة البحوث في الصندوق للفتـرة                   

تأثير كل مـن      لدراسة    1 النمودج البسيط   صمم هذا   الذي جاك بولاك،   جون ، الهولندي 1968-1978

 بعبارة أوضـح أن     والصادرات و الإئتمان المصرفي المحلي و هما متغيران خارجان عن النموذج، أ           

النموذج يركز على تأثير الإضافات المستقلة الخارجية و المحلية لعرض النقود في بلد ما على كـل                 

 .من تكوين الدخل و ميزان المدفوعات

على الأربع معادلات الأساسية المدونة أدناه، و التي تكـون          يحوي النموذج الذي يوصف بالديناميكي      

الأساس المنطقي لعملية البرمجة التي يقوم بها الصندوق، و بالتالي تمثل جوهر التحليل الاقتصـادي               

 .هالمؤدي إلى تحديد شروط

 فـي   يتكون النموذج من مجموعة من المتغيرات المحددة كالدخل و التغير في الدخل، التغيرات                  

الإحتياطات الدولية، و التدفقات الرأسمالية خارج القطاع المصرفي و التغير في الإئتمان المحلي، هذا              

... بالإضافة إلى متغيرات أخرى نوعية مكملة للنموذج كوضع القيود على أسواق العمل، الخوصصة            

 .و غيرها من العناصر الأخرى

 . بلد ما ، يكون مناسبا مع التغير في الدخل التغير في عرض النقود فينتبرز أ) 1(المعادلة 

∆ M0  = K ∆ y. 
 التغير في عرض النقود=   M0 ∆: حيث

∆y          :التغير في عرض الدخل 

Y          :مقلوب سرعة تدوال النقود 

 توضح أن الطلب على الواردات ما هو إلا دالة في الدخل) 2(المعادلة 

M = my 
                                                           

 
إن إعتماد نموذج مبسط للغاية نجد مبرره في إنعدام الإحصائيات المطلوبة في البلدان المتخلفة، لذا إعتمد الخبراء  1
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 لالطلب على الدخ:  M/  حيث 

Y            :الدخل 

m  :الميل الحدى للإستيراد 

 التغير في عرض النقود هو حاصل جمع التغير في الإحتياطات الدولية للبلد و التغير             ) : 3(المعادلة  

 في الإئتمان المحلي من النظام المصرفي

∆M0 =∆ R + ∆ D 
 .الإحتياطات الدوليةالتغير في تمثل :  R∆/ حيث

∆D       :ير في الإئتمان المحلي في النظام المصرفيتمثل التغ. 

بين أن التغير في الدخل ما هو إلا رصيد الميزان التجاري مضافا إليـه تـدفقات                ت) 4(أما المعادلة   

 .رأس المال الصافية للقطاع الغير مصرفي

∆ R = X - M + K 
 .الصادرات: X     / حيث

M             :الواردات. 

K             :ل الصافي للقطاع الغير مصرفيرأس الما. 

 الأخيـر مسـتمدا    هـذا  النموذج، الذي يعتمد على إفتراضات أخرى، تبرز أنعلىة قبإن النظرة الثا  

 بولاك يؤكـد    .ج.بل أن مصمم هذا النموذج  جاك       ن النظرية الكينزية و النظرية النقدية،       مبالأساس  

 .1هذه الحقيقة

                                                                                                                                                                                   
 

 .انات المصرفية و بيانات التجارةنموذج يعتمد كمدخلات إلى مجموعتين من الإحصائيات المتاحة و هي البي
  .17ص مرجع سابق –جاك ، ج، بولاك   1
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بها مفكروا صندوق النقد الدولي من النظرية الكينزية؟ و مـا           ما هي إذا الجوانب الأساسية التي أخذ        

 .هي مباديء المدرسة النقدية التي إعتنقها خبراء الصندوق؟

2- šالمدفوعا Ʋرفية في موازيƔال šǈųللتد ƽرƔالنموذج الن: 

 ـ                اني يعتمد هذا النمذج على مقاربتين أو اسلوبين الأول يعتمد على النظرية الكينزية أما الأسـلوب الث

 .فهو مستمد من النظرية النقدية

2-1-ƅمتصاǅا śأسلو : 

 
د بالأساس من النظرية الكينزية على أنه من أجـل تـوازن الميـزان              ميؤكد هذا الأسلوب المست        

 على إمتصاص السـلع و الخـدمات، أو بعبـارة           اوي إنتاج البلد مع قدرة اقتصاده     التجاري يجب تس  

 الفارق الموجود بين الإيرادات العامـة و النفقـات الكليـة            هي بأن أخرى، أنه يعرف الميزان التجار    

و النفقات الكلية للاقتصاد الكلي و يمكـن التعبيـر          ) الكلي   ( وطنيللمقيمين، أي الفارق بين الدخل ال     

 : بالمعادلات التالية رياضياعن ذلك

Y + M = C + I + G + X  ) 1( 

 الدخل القومي: Y / حيث 

M            :ارداتالو 

C            :الإستهلاك 

I            :الاستثمار 

G           :النفقات الحكومية 

X           :الصادرات 

 :نحصل على ما يلي) 1(عند عزل متغيرات التجارة الخارجية في المعادلة رقم 
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X - M = Y  - ( C + G + I) 
 تمثل كل من الاستهلاك، النفقات الحكومية       و التي ) 2(إن المتغيرات ما بين القوسين في المعادلة رقم         

 مـن   الإمتصاص، أي ما أمتصه الاقتصـاد الـوطني         و الاستثمار على التوالي يطلق عليه مصطلح        

 .نفقات داخلية بصرف النظر عن متغيرات العالم الخارجي

 ما هـو إلا إنعكـاس بسـيط          X<M   أي في حالة   ،  تبرز أن العجز الخارجي   ) 2(إن المعادلة رقم    

 و Y< ( C + G + I)   أي أن،للإختلال الداخلي المتمثل في فائض الإمتصاص بالنسـبة للإنتـاج  

و   S = X – M     أعلاه، إذا رمزنا لرصـيد الميـزان التجـاري   ) 1(إعتمادا على المعادلة رقم 

 :فإن الدخل القومي يساوي  A : مجموع الإمتصاص للاقتصاد بـ

Y = A + S) 3( 

 أو
S = Y - A) 4( 

 

على هذا الأساس أنه و من أجل التخفيف أو القضاء على العجز التجاري يجب الضغط على الطلـب                  

إذا كان الاقتصاد عاجزا علـى زيـادة         ،   او التدابير  المحلي من خلال إتباع مجموعة من الاجراءات      

 .كحالة البلدان المتخلفة من بينها تخفيض سعر العملة المحليةوطني الإنتاج ال

يث حلـل  ؛  ح1 هذا الأسلوب S. ALEXANDER ألكسندر  الاقتصادي الأمريكي درسو قد      

فض سعر العملة أثـرا آليـا علـى تخفـيض           خى الإمتصاص و لاحظ أن ل     ـأثر تخفيض العملة عل   

 . مما يتطلب إيجاد إجراءات اقتصادية تقشفية منظمة و مكملة لهذا الخفض، الإمتصاص

 :ة يحدث عدة آثار نذكر منهاو حسب ألكسندر دائما فإن خفض العمل

 Rأثر خفض العملة على الدخل  -

                                                           
 
 .121-119، ص ص مرجع سابق–غربال  وآخرون .د 1
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 A على الامتصاص R∆أثر تغير الدخل  -

فإن كل تغير في رصيد الميزان التجاري يكون نتيجة لتغير الدخل أو            ) 4(و إنطلاقا من المعادلة رقم      

 :تغير الاقتصاد أو كلاهما، و على هذا الأساس ستكون المعادلة أعلاه بالشكل التالي

∆S=∆R-∆A 
 يمثل أثر خفض العملة على الدخل: R∆/ حيث

∆A       :يمثل تغير الإمتصاص الذي يساوي إلى إجمالي: 

 . الذي ما هو إلا نتيجة للأثر الأوتوماتيكي لخفض سعر العملةAß تغير الإمتصاص -)1

 ـ     α  علما أن الرمز   Rα∆ تغير الإمتصاص المنبثق عن تغير الدخل يساوي           -)2 ن  هـو عبـارة ع

 .إجمالي يلي الاستهلاك و الاستثمار أي يلي الإمتصاص

 ):6(و بذلك نحصل على المعادلة رقم 

∆A =∆Rα + Aß 

 :نحصل على أثر خفض العملة على الميزان التجاري) 5( في المعادلة رقم Α∆و بتعويض 

∆S=∆R- (∆Rα+Aβ) 
∆S= (1-α) ∆R-Aβ.........(7) 

 :ن التجاري يمكن أن يتحسن في الحالات التاليةتبرز أن رصيد الميزا) 7(المعادلة رقم 

 إرتفاع الدخل -

 نقص الإمتصاص -

 تزايد الدخل بنسبة أكبر من تزايد الإمتصاص -

يتضح من خلال ذلك أنه و في حالة التشغيل الكامل لا يمكننا تحسين وضع الميزان التجاري إلا                 

تشـغيل الجزئـي فـيمكن      من خلال تخفيض الإمتصاص، أما في حالة المعاكسة، أي في حالة ال           

على الناتج من خلال إستغلال الطاقات العاطلة و التي يمكن أن تؤدي إلـى زيـادة فـي                   التأثير
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أما بالنسبة للبلدان المتخلفة التي تعاني من عدم مرونة العـرض بسـبب             .العرض الكلي الحقيقي  

على عجـوزات   ضعف هياكلها الاقتصادية فإن صندوق النقد الدولي و بهدف تخفيض أو القضاء             

موازين مدفوعاتها فإنه يلجأ إلى التأثير على الإمتصاص و الوصول بالتالي يالطلب الكلـي إلـى             

 .مستوى يتلاءم و العرض الكلي

2-2-šالمدفوعا Ʊلميزا ƽالنقد śالأسلو : 

 
سة النقدية عجز المبادلات الخارجية أو الإختلالات الخارجية بأنها نتيجة للإفراط           درتفسير الم     

في الإصدار النقدي في بلد ما، هذا النموذج يسمح لنا بحساب سقف القروض التـي تتناسـب و                  

 :يقوم هذا النموذج على فرضيتين أساسيتين  ،1الأهداف المحددة لمستوى الإحتياطات الأجنبية 

ط سوى بحجم المعاملات و يتناسب      فالطلب لا يرتب  : ثبات الطلب على النقود   : ية الأولى فرضال -

ن الدخل الإسمي للأعوان الاقتصاديين الذين يرغبون الإحتفاظ به في شكل أرصـدة             جزء م و

 .سائلة

 .عرض  النقود هو معطى خارجي: ية الثانيةفرضلا -

فعرض النقود هو نتيجة لقرار السلطات النقدية التي تحدد مستوى التركيبة الداخلـة للقاعـدة               

إن الإقتراب النقدي مبني علـى      " يريطو  النقدية، حيث ينطبق ذلك تماما مع ما كتبه م ، ف، ب           

 تعبر عن كون الأعـوان       توجد دالة ثابتة للطلب على النقد بالنسبة للدخل،       : أساس فرضيتين 

الاقتصادية يرغبون الإحتفاظ بنسبة من أصولهم في شكل أرصدة سائلة، و السلطات النقديـة              

                                                           
 

1  MARC RAFFINOT – OPCITE ;p127. 
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لمحلي، أي أن العـرض     مكنها أن تتحكم في حجم عرض النقود بواسطة الإصدار القرضي ا          ي

 .1"المحلي للنقود  يتحدد خارجيا بالنسبة للطلب على النقود

عرض النقود كمتغير خارجي و كنتيجة لقرار السلطات النقدية التي تحدد الهيكل الداخلي             إذن  إذا كان   

 فإن ذلك يقودنا للقول أن كل توسع للقروض الداخلية يترجم بنقص فـي الأرصـدة                 للقاعدة النقدية، 

ذلك أن كل فائض في عرض النقود، نقصد هنا بالفائض الزيادة في السيولة              .لنقدية الأجنبية الصافية  ا

سيستغل فـي   ) إن هذا الفائض  (بشكل يفوق ما يرغب المتعاملين الإحتفاظ به في شكل أصول سائلة،            

 فـي   شراء سلع أجنبية و يستثمر في الخارج بسبب عجز العرض المحلي على مواكبة هذه الزيـادة               

الأجل القصير سواء بسبب ضعف الهياكل الاقتصادية كما هو الحال بالنسبة للبلدان المتخلفـة أو أن                

 .الاقتصاد يوجد في حالة التشغيل الكامل

و بارتفاع الطلب على السلع المحلية بشكل حاد نظرا لوجود هذا الفائض النقدي، فإن إرتفاع المستوى                

 .بيعي مما يؤدي إلى الإختلال في الميزان التجاريالعام للأسعار سيكون رد الفعل الط

 يجد أصله في التوسيع  رض عميق لمخلاصة ذلك أن كل إختلال خارجي ما هو إلا نتيجة                      

النقدي و أن كل عملية تهدف إسترجاع التوازن لميزان المدفوعات تتطلب تخفيض القروض الداخلية              

 .سواء كانت للدولة أو الاقتصاد

سبب تجاهل أسـلوب الإمتصـاص      بنموذج النقدي الذي يمكن إستعراضه بشكل كمي أدناه، جاء          إن ال 

ميزان المـدفوعات    لالـتأثيرات عجز أو فائض ميزان المدفوعات على الرصيد النقدي للدولة، فإخت          

سوف يؤثر في كمية النقود المتداولة و هذا بدوره سيؤثر على مختلف المتغيرات النقديـة الأخـرى                 

                                                           
 
 الفكر الاقتصادي لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير و تأثيرات سياساتها               –بن حسين الأخضر     1  
 ندوة السياسات التصحيحية و التنمية في       –لإستناد إلى الجزائر    التصحيحية على سياسة التمنية في بلدان العالم الثالث ب        ا

 .167، ص 1989 دار الرازي  الكويت– المعهد العربي للتخطيط 02/88 /22 إلى 20الوطن العربي من 
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إن   .1تفاظ بهـا حار الفائدة و مستوى الأسعار و مقدار الأرصدة النقدية التي يرغب الجمهور الإ    كأسع

تحكيم العلاقات و المفاهيم السابقة، سيقودنا حتما و لو بشكل مختصر إلى إستعراض الخصائص التي               

 2دون  حسب أسي فالاقتصادي؟   تميز الاقتصاد الذي يخضع للتصحيح الهيكلي و كيف سيحدث التوازن         

اقتصـاد  " فالتوازن في الاقتصاد الكلي لأي اقتصاد يخضع للتصحيح الهيكلي يطلق عليه مصـطلح              

 :يتميز بما يلي" صغير مفتوح

 ضيق السوق المحلي -

 ضعف الإدخار و غياب سوق مالية -

 إنفتاح خارجي -

 عجز كبير في ميزان المدفوعات و الميزانية العامة -

 1يرتبط بثلاث معادلات مستقلة

 معادلة الطلب على النقود و تتناسب مع الدخل القومي الحقيقي): 1(دلة رقم المعا

Md = KPY 

 الطلب على النقود:  Md/ حيث

K        :مقلوب سرعة التداول 

P        :المستوى العام للأسعار 

Y        :الدخل الحقيقي الكلي 

                                                           
 
العلاقات  –محمد عبد الصبور محمد علي / دطه عبد االله منصور  و /  ترجمة  د-جون هدسون و مارك هندر  1

 . الرياض-مملكة العربية السعودية ال-  دار المريخ للنشر-الاقتصادية الدولية
2  A/ ELMADJID AIT HABOUCHE- ajuste;ent structurel et croissance: determinants et mecanismes 
COLLOQUE BILAN DU P.A.S ET PERSPECTIVES POUR L’ECONOMIE ALGERIENNE – ALGER LE 
14ET 15/07/1998 ;p42.. 

       MARC RAFFINOT – OP.CITE ; p128 .                                                                 :لمزيد من التفاصيل أنظر   1
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 خارجي، يرتبط بالمقابل الداخلي     تمثل عرض النقود، حيث تعتبر كمعطي أو متغير       ): 2(المعادلة رقم   

 .و بالإحتياطات الأجنبية للقاعدة النقدية

Ms* = C+R 
 عرض النقود: Ms / حيث

 C       : المقابل الداخلي للقاعدة النقدية 

 R        :الاحتياطات الدولية 

المحلية و تخص تخفيض أسعار الصرف، بمعنى ما هي قيمة وحدة واحدة من العملة              : المعادلة الثالثة 

 .مكونة بالعملات الأجنبية

P=e.Pw 
 

 الأسعار المحلية: P/ حيث

Pw       :الأسعار الأجنبية 

 
e          :معدل الصرف 

S = ∆R 
 .يحدث التوازن عندما يتساوى كل من العرض و الطلب على النقود

Md = Ms 
 : بقيمتها في المعدلات السابقة نحصل علىMs و Mdو بتعويض كل من 

KPY = C+R 

K(ePw)Y = C + R 

                                                           
 

   Ms = m ( C+R ( : في بعض المراجع  *
اطات المطبقة من طرف البنوك بسبب التنظيم المعمول به أو لإحترامها تمثل معكوس معامل الاحتي m :  حيث      

 معاير الحيطة والحذر
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R1  = K.e.Pw.Y-C 
يتضح من المعادلة الأخيرة أن مستوى الاحتياطات الدولية ما هو إلا رصيد ميزان المـدفوعات مـع                 

 Kإفتراض ثبات كل من أسعار الصرف و الدخل هذا الرصيد الذي لا يبقى مرتبطا في حالة ثبـات                   

 .لمركزيإلا بمستوى القروض الداخلية التي يسمح بها البنك ا

 .إن كل إختلال في ميزان المدفوعات يجد تفسيره في فائض عرض النقود

 : اƳǅتاج الاقتصادšƽ معدل الصرف و إستراتيجيا-3

إن هذا الأسلوب يرتكز أساسا على نظرية المقارنة بين القدرات الشرائية التي تبرز أن معدل                       

 من السلع في اقتصاديين معنيين، و يعزي هـذا          صرف التوازن يتحدد بالعلاقة بين مستويات الأسعار      

 ، حيث تنطلق هذه الأخيرة من فرضية أساسية و          2الأسلوب إلى نظرية الاقتصادي جوستاف كاستيل       

  هي أن سعر أية عملية يتحدد وفقا لقوتها في السوق المحلية بالنسبة لقوتها الشرائية الخارجية، و من

 
 و   تلفتين تتحدد تبعا لمستويات الأسعار السائدة في كل من الدولتين          فإن أية علاقة بين عمليتين مخ      ثم  

صرف الحقيقي لأي من العمليتين يساوي النسبة بين القوة الشرائية للعملـة            ال رللتوضيح أكثر فإن سع   

 .3 في السوق المحلي و القوة الشرائية للعملة في الأسواق الأجنبية

 .4يمكن إبراز ذلك رياضيا

P = ePw 
 

                                                           
 

   R = (K/m) e.Pw.Y-C: فإن m(C+R) أما إذا أخذنا بالفرضية السابقة أن عرض النقود يساوي 1
لنصل ن المدفوعات  فإن منسوب الإحتياطات الدولية ما هو إلا رصيد ميزاوبالتالي؛ K/mمع إفتراض ثبات العلاقة 

 .النتيجةإلى نفس 
ما هو "  = Monaies et change النقود و اسعار الصرف"  في كتابه 1918 حيث يتسائل سنة ، سويديقتصادي إ2

 :لمزيد من التفاصيل أنظر... أو إضطرابات في الأسعارتمعدل الصرف التوازني في اقتصاد يتميز بتشوها
 نفس المرجع 3

4 Marc Raffinot. Idem ;p130 
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، أمـا معـدل   (e)ن سعر العملة المحلية يساوي سعر العملة الأجنبية مضروبا بمعدل الصرف        حيث أ 

 فيساوي مستوى الأسعار المحلية مقسوما على حاصـل ضـرب           ؛   كما سبق ذكره   ؛الصرف الحقيقي 

 .الأسعار الأجنبية و معدل الصرف التوازني

ER =  P/e.Pw 
 

 المحلية بنسبة تفوق تطور الأسعار الأجنبية سيؤدي        نستنتج من هذه العلاقة أن كل تطور في الأسعار        

 .إلى تغير في معدل الصرف الحقيقي بسبب إنخفاض القدرة التنافسية للسلع المحلية

 سإن هذا الأسلوب يفترض وحدة الأسعار على المستوى الدولي أو على الأقل أنهـا تتغيـر بـنف                    

و " قابلة للتصـدير  " سلع تبديلية   : نوعين من السلع  إن هذه الفرضية ستقودنا إلى التمييز بين         الإتجاه،

سلع أهلية ترتبط بالعادات و التقاليد الاجتماعية التي يصعب في الكثير من الأحيان تغييرها، و بالتالي                

 .فهي سلع غير تبديلية

إن معدل الصرف الحقيقي ما هو إلا علاقة للأسعار النسبية لسلع تبديليـة و سـلع أهليـة للبلـدان                    

على أساس ذلك وضع الرسم البياني المـوالي الـذي يوضـح القاعـدة              . اهمة في عملية التبادل   المس

 .الأساسية لكل سياسات صندوق النقد الدولي

 
     S ; C ; G 
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                         B’                   B   
                

 

                                                           E 
    O                      X’            X              T*     M                          M’   M’ ;X ;M 

ECHANGEABLE 
SOURCE : MARC RAFFINOT- DETTE EXTERIEURE ET AJUSTEMENT STRUCTUREL- 

 EDICEF/AUPELF-1991,P130. 

 حسب رأينا من نظرية التجارة الدولية و بالضبط عن منحني الطلب المتبـادل              ،سم مستمد إن هذا الر  

 .لجون ستيوارت ميل الذي طوره ألفراد مارشال حينما قدم منحنى عرض التجارة

 :الفرضيات الأسياسة

 :يفترض أننا بصدد اقتصاد صغير مفتوح ينتج نوعين من السلع -

 .Pxسلع تبديلية أسعارها  -1

 .P بأسعارسلع أهلية  -2

 بمعدل صرف ثابت) 2(و السلعة ) 1(إستهلاك الخواص يتكون من السلعة  -

Pm = Px 
 

 . يتكون من السلع الأهليةGإستهلاك الإدارة  -

 Px/Pوجود مستوى معين من التقنية، مخزون رأس المال و الموارد الطبيعية بأسعار معينة               -

 CSالتبديلية،  ) التصدير( ية سلع    كم M، و لتكن    B مستوى الإستهلاك فهو محدد بالنقطة       اأم

 .الاستهلاك العمومي من السلع الأهلية
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 و  x كفارق بين الصـادرات      Fيوضح الشكل أن هناك عجز في الميزان التجاري يقدر بـ            -

 .Mالواردات 

 حيث يزداد   ،  ففي حالة ارتفاع الاستهلاك و هو عادة ما يكون في حالة إتباع الدولة سياسات توسعية              

 و بالتالي فـإن الإنتـاج       Á إلى النقطة    Aستهلاكي الحكومي فإن الإنتاج ينتقل من النقطة        الإنفاق الا 

 أي أن هناك عمليـة      ،  سينخفض في حين سيرتفع الإنتاج في السلع الأهلية       ) التصدير( للسلع التبدبلية   

 .إحلال بين السلعتين

ا يؤدي إلى زيادة العجز فـي        ، مم  `M إلى   Mفي هذه الحالة سترتفع الواردات، التي تنتقل من             

 .ميزان المدفوعات بسبب إرتفاع ااواردات و انخفاض الصادرات

إن السياسات التصحيحية لها تأثير معاكس تماما لهذه الحالة، فهذه السياسـات تهـدف إلـى زيـادة                  

 .افة إلى ضغط على الإنفاق العموميالصادرات و تخفيض الواردات بالاض

 

 

 

 

 

 المبحث الŨالث
 ور الرئيستة لسياساš التصحيح الهيƨلي المحا
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 و بذلك فيعتبر دوره مكملا لدور البنـك         ،  ينهض صندوق النقد الدولي بوظيفة بنك إئتماني قصير المدى          

توجه قروض الصندوق و تسهيلاته لسـد الحاجـات          . ويلة الأجل العالمي الذي يقوم بتمويلات إئتمانية ط     

  .ن مدفوعات البلدان الأعضاءازين الازمات الخطيرة في معالناتجة 

 : العجز بميزاƱ المدفوعاšطرơ أو سياساš معالجة -1

 يمكن من خلالها القضاء على العجز و إستعادة         a 1من المتعارف عليه ان هناك ثلاثة طرق أساسية               

 :التوازن المفقود لميزان المدفوعات

    ملة مـن التـدابير     جلال إتباع البلد المدين     إتباع سياسة تقشفية تتوافق مع الموارد المتاحة من خ         -

 عـرض   معـدلات خفض العجز في الموازنة العامة وتقلـيص        , كتخفيض قيمة العملة المحلية     

 ...النقود

            التأثير على مكونات ميزان المدفوعات من خلال جملة من التدابير التدخلية المباشرة لها كـدعم                -

 .الحد من تصدير رؤوس الأموال و فرض الرقابة على الصرف , ادرات الص

 .الإقتراض الخارجي و تشجيع الإستثمار الاجنبي -

أمـا  , الواضح أن الطريقة الاولى تهدف إلى إستعادة التوازن لميزان المدفوعات من خلال آليات السوق               و

لأن , دابير المذكورة فـي الطريقـة الأولـى         ملة الت جالإجراء الثالث فهو مرتبط بمدى قبول البلد المدين ل        

سيعطي الضـوء    , مجموعة الإجراءات التي يطالب بها    صندوق النقد الدولي وفي حالة قبول البلد المدين ل        

سات الماليـة والنقديـة فـي        وكذا المؤس  ،  لتمديد آجال القروض المستحقة     و لندن  يسالأخضر لنادي بار  

                                                           
 

لد بهدف إعادة التـوازن لميـزان    و السياسات الإقتصادية التي يتبعها البجراءات العمليةالا, نقصد هنا بالطرق الثلاث   *
 .المدفوعات

طبيعة علاقات المديونية الخارجية للبلدان العربية مع الإقتصاد الرأسمالي العالمي و مؤسساته             –صالح ياسر حسن    .  د   1 
 أكتـوبر   30 إلـى    26 الجزائر من    - الندوة العربية حول المديونية    – ية الدولية وآثارها افقتصادية الإجتماعية    المالية الدول 

1991. 
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 غير أن هـذه القـروض و خاصـة تلـك المتعلقـة              ؛ين قروض جديدة  الرأسمالية لمنح البلد المد    البلدان

 في تطبيـق البرنـامج      المتخلف ولية هي قروض مشروطة بمدى تقدم البلد      دبالمؤسسات النقدية و المالية ال    

 .المقترح

أما بالنسبة للطريقة الثانية فتعتمد على التدخل الحكومي في توجيه النشاط الإقتصادي نحـو الوضـع                    

 غير أن صندوق النقد الدولي يصر على تبني الطريقة الأولى كعـلاج لأزمـة مـوازين                 ، فيه المرغوب

 .لتدعيم وصفة العلاج" من الطريقة الثانية " المدفوعات مع الأخد ببعض التدابير الجزئية 

 : أدواš التصحيح الهيƨلي-وƠƇة العǈج -2

مقصود هنا إلتزام البلد المدين بتطبيق بنود       ترتبط سياسات التصحيح الهيكلي بمصطلح الشرطية و ال             

,  يتكون كل محور من بنود معينة       ,الذي يتمحور بصفة عامة حول ثلاثة محاور أساسية       , رحالبرنامج المقت 

 :هي عبارة عن إجراءات محددة 

 :  إدارة الطلبجاƳب . 2-1

 
 لـذا يقتـرح      ,ة إفراط في الطلب   ة بأنها أزم  خلفتقد الدولي يفسر أزمة البلدان الم     بما أن صندوق الن       

و ,  نسبة النمـو و الإمتصـاص الـداخليين         على مجموعة من التدابير التي تؤثر على المستوى الكلي أو        

 و بالتالي يؤدي إلى إنخفاض      ،  تتضمن هذه السياسات كافة التدابير التي من شأنها أن تقضي على الفائض           

وماهي الرؤيـة     ؟  فما هي إذا مجموعة هذه التدابير       . إلى مستوى يتناسب و العرض الكلي     الطلب الكلي   

 قتصادية الكلية ؟التي يستند إليها صندوق النقد الدولي في هذا الجانب ؟ وماهي آثارها على المتغيرات الإ

 : فيما يلي ؛ تتمثل مجموعة التدابير التي تهدف إلى تثبيت الطلب الكلي
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 هذا الإجراء من أهم الميزات لبرامج التصـحيح الهيكلـي           حيث يعتبر ،  تقليص العجز في الميزانية العامة    

بادرة أمام القطاع الخاص بإعتبـاره      معلى مستوى المالية العامة و ذلك من أجل محاربة التضخم و فتح ال            

 . منظري الصندوق حسبالقطاع الأكفء

ق الإسـتثماري   تخفيص الإنفا ب يطالب خبراء الصندوق     على المدى القصير            ولتحقيق ذلك المبتغى  

 أما المرحلة الثانية فتمس نفقات المـوظفين         .لعملية الناتجة عن ا   ثار سلبية  بغض النظر عن الآ    , العمومي

 )1(كما حدث في غانا        في بعض الأحيان؛   ح الموظفين في القطاع العام    يكتجميد الأجور و توظيف و تسر     

أما من ناحية     .سعار مختلف السلع و الخدمات     هذا مع إلغاء الدعم المباشر و الغير مباشر لأ         ؛أو المغرب 

الإيرادات فيطالب الصندوق برفع الضرائب و الرسوم الجمركية و زيادة أسعار سلع و خـدمات القطـاع                 

 .العام بهدف ترشيد الإستهلاك

 على النظرية التقليدية و النظرية النقديـة التـي          تيلاحظ أن رؤية الصندوق في هذا الجانب قد إعتمد           

 خاصـة و أن     ؛   كما سبق و أن ذكرنـا      ؛ي كل منها مسؤولية إرتفاع الأسعار الى زيادة عرض النقود         تعز

المدرسة النفدية تعطي أهمية كبرى للسياسة النقدية ليس فقط في معالجة ميزان المدفوعات و إنما لسـائر                 

 )2(.المشاكل الإقتصادية

2-2-Ɖب إدارة العرƳجا : 

جموعة التدابير التي من شأنها التأثير في توزيع و تخصـيص المـوارد             يقصد هنا بإدارة العرض م          

يمكـن  .  حيث ينتج عن ذلك زيادة حجم السلع المحددة للتصدير أو المنتجـة كبـديل للـواردات        3المحلية

 :تصنيف هذه التدابير إلى مجموعتين 

                                                           
 

1Hocine Benissad - L'Ajustement Structurel  Objectifs et experiences - Adem Edition Alger 1994 ;p50. 
لنهضة دارا-شكلات التنمية الإقتصادية في دول العالم الثالثالبنك العالمي و م –صفوت عبد السلام عوض االله . د 2

 .288 ،ص 1993القاهرة –العربية 
 .187، ص مرجع سبق ذكره– أزمة القروض الدولية -رمزي زكي  3  



 - 161 -

م اتسـتخد إل تحسين فعاليـة      و ذلك من خلا    محلي لزيادة الناتج ال   معتمدةالمجموعة الأولى هي السياسات ال    

نتاج كرأس المال و العمل و تشمل على مجموعة من الإجراءات التـي تهـدف إلـى تقلـيص                   عوامل الإ 

 إعتماد المساعدات و القيود التجارية و     ات الناجمة عن الجمود في الأسعار، الإحتكارات، الضرائب،       التشوه

وين هيكل للأسعار يعبر عن عوامل النذرة النسبية        بالتالي سياسات للأسعار الحقيقية و تشجيع البلد على تك        

فتحوي السياسات الرامية إلى رفع نسبة النمو للنـاتج         , أما مجموعة الإجراءات الثانية       .للسلع والخدمات 

 :يدخل ضمن هذا الإطار . على المدى البعيد

 .تشجيع الإدخار و الإستثمار المحليين -

 .شكل قروض خاصة أو إستثمار أجنبي مباشر الاجنبي سواء في رأس المالزيادة تدفق  -

مقارنة مع الإجراءات   ) برنامج طويل المدى    ( ض تتطلب وقتا أطول     بين أن التدابير الخاصة بالعر    يت     

 فإن سياسات الصندوق ستكون مدعومة ببرامج التكييف الهيكلي         ا  لذ, ) المدى القصير   ( المتعلقة بالطلب   

 في إطار   ههذا الاخير الذي حدد مجموعة من الشروط لإستخدام موارد         . 1*يالمعتمدة من قبل البنك العالم    

 و  1989 حزيران   29ديون البلدان المختلفة و ذلك بتاريخ       من  تخفيض  بعض المقترحات الدولية الهادفة لل    

  :2هي

 .ى البلدان برنامج تكييف متوسط الأجلدأن يكون ل -

 :أن تكون لديه إستراتيجية لإدارة الدين -

 

                                                           
 

    حيـث  ,  أدخل البنك الدولي لأول مرة ضمن نشاطه الإقراضي الإقراض لبرامج التكييف الهيكلـي 1980منذ سنة  1 
 و في ماي في نفس السنة صدرت مذكرة من بنـك تحـد شـروط                1980 من كينيا و  تركيا في مارس         إستفادت كل 

  وجود خلل خطير في ميزان المدفوعات والذي يصعب إحتوائه سريعا-1: لإستفادة من هذا النوع من القروضا
 .تصحيح الهيكلي لعدة سنوات رغبة الحكومة و استعدادها لتبني برنامجا لل-2                                    

 .282،ص ت عبد السلام عوض االله مرجع سابقصفو.  د : لمزيد من التفاصيل أنظر 
 . مرجع سابق –صالح ياسر حسن . د  2
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 . خاصة التجارية؛ج لمواجهة الديونبرنام •

 .الدائنين الرسميين الثنائيين عن طريق إتفاق مع نادي باريسطرف لدين من اتخفيض  •

 : Ƴحو التصديروطني تحويل هيƨل اƳǅتاج ال-2-3

 
 على تركيبة من    ،  حيث أ نه يشمل      العرض و الطلب   سياستييحتوي هذا المحور على عناصر من            

, فتحت شعار تحسين المنافسـة الدوليـة         , دابير الرامية إلى التأثير على سعر الصرف      الإجراءات أو الت  

 .يطالب الصندوق دائما تخفيض العملة المحلية للبلد المدين و تحرير المعاملات الخارجية من كل القيود 

 ـ  عن تجاريميزان ال اليهدف الصندوق من وراء هذا الإجراء إلى التأثير إيجابيا على                ق تحسـين    طري

 فمن المتعارف عليه أن تخفيض العملة سيؤدي إلى إرتفاع الصـادرات بسـبب               .وضع الميزان التجاري  

لإرتفاع أسعارها مقومة  بالعملة      في حين ستنخفض الواردات نظرا        ,ساب السلع المحلية لميزة تنافسية    إكت

لة ـردة إلى السلع المحلية البدي    يترتب عن ذلك تحويل جانب من الطلب المحلي من السلع المستو           . المحلية

 فـي   التي يلح عليهـا الصـندوق   ومن المسائل الأساسية  ) .كما سبق و أن ذكرنا في المبحث السابق  ( 

 )1(:برامج التكييف بالإضافة إلى ذلك

 :تحرير القطاع المالي من كل القيود و إعادة هيكلة القطاع من خلال   -

 . التدفقات المالية الدوليةفتح الأسواق المالية المحلية أمام •

 .إزالة الحواجز أمام دخول البنوك الأجنبية  •

 بين رأس المال الخاص و العام من جهة و الرأسمال المحلـي و              ؛  إلغاء كل الأساليب التمييزية    •

 .ين إلى السوق المحليك التي تعرقل بشدة دخول المشار؛ وتلكمن جهة أخرى  الأجنبي 

                                                           
 

الملتقى -التقييم الأولي لمضون ونتائج برنامج التكييف الهيكلي فى الجزائر –على همال . روابح عبد الباقي و د 1
   .1999 ماي 16 و15، سطيف جامعة فرحات عباس–وبرامج التصحيح الهيكلي والتنمية الدولي حول العولمة 
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 :، يمكن إختصار في النقاط المواليةروط الآنفة الذكرأهداف الصندوق من جملة الش

 .ق المالية في تخصيص الموارداسودمج السوق المحلي في السوق الدولي من أجل تحسين دور الأ -

كقطاع رائد في عملية التنمية و ذلك بتقلـيص نمـوه و حصـر              , إعادة النظر في دور القطاع العام        -

 الأساسية و بيع المشروعات الأخرى للقطاع الخـاص باعتبـاره         بعض المشروعات و البنية    في  نشاطه  

 فعلـى الدولـة     ا   لذ  ,رد حسب منظري صندوق النقد الدولي     ستخدام الموا إقطاع يمتاز بفعالية أكبر في      

  :1توفير المناخ الإستثماري المناسب عن طريق

 .منح مزايا ضريبية لنشاطات راس المال الخاص الأجنبي و المحلي •

 .ة تحويل الأرباح و دخول رؤوس الأموال الأجنبية ضمان حري •

 .إعطاء الضمانات الكافية لرأس المال من التأميم  •

دور يتضح من خلال مجموعة الشروط السالفة الذكر التي يصر عليها خبراء الصندوق إعادة النظر فـي                 

 صالح البلدان المتطورةالدولة في الحياة الإقتصادية و تحرير إقتصاديات البلدان المتخلفة بما يخدم م
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Ɩالمبحث الراب 
 .1تقييم  برامŪ التصحيح الهيƨليلمحاولة 

 

علـى البلـدان     إن التقييم الموضوعي لبرامج التصحيح الهيكلي التي يقترحها صندوق النقد الـدولي            

صـندوق و    فلسفة ال  االمتخلفة يجب ان يأخذ بعين الإعتبار الملاحظات الموالية و التي تبرر إلى حد م             

 :الأهداف العامة التي يطمح إلى تحقيقها 

و , أنشىء في غياب البلـدان المتخلفـة         , دولي بإعتباره تجمع راسمالي دولي    ن صندوق النقد ال   إ -

ساهمة كل بلـد فـي      ير عادل و الذي يعتمد على الوزن النسبي لم        غا إلى نظام التصويت     ضبالنظر أي 

من غير المسـتبعد أن     " فيتوحق ال " يات المتحدة الأمريكية     تمتلك بمقتضاه الولا   رأس مال الصندوق،  

 .يراعي مصالح هذه البلدان 

فمهمة الصندوق الأساسية هي المحافظة على النظام الرأسمالي و توجيه سياسات المؤسسات النقديـة       

قـوانين   ولذا فهو يحاول في الوقت الراهن تعميم وتجسيد ال          ،و أسواق رأس المال الخاصة بهذا النظام      

عولمـة  (الرأسمالية على مستوى الإقتصاديات المختلفة و إدماجها في المنظومة الرأسمالية العالميـة             

 ) .خلفة تة إقتصادات البلدان الملالإقتصاد عن طريق رأسم

إن السياسات المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي تعبر في الحقيقة عن وجهة نظر أحادية وهي                 -

 ومن ثم فإن مجموعة التدابير المنبثقة عن ذلـك لـن تراعـي إلا               ،بلدان الرأسمالية طبعا وجهة نظر ال   

التقشفية التـي    غض النظر عن النتائج الناتجة عن السياسات      بحقوق المؤسسات المالية والنقدية الدائنة      

                                                           
 

 .ي ل لسياسات التصحيح الهيك– أو الإنتقادات النظرية – النظري –سنركز في هذا المبحث على التقييم    •
  .393، ص مرجع سابق–صفوت عبد السلام عوض االله .د  1
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قلة فالهدف الرئيسي إذا هو ضمان سداد الدين المستحق على البلدان المث          . يطالب بها خبراء الصندوق     

 .بالديون

أو تلك التي قامت بها الكثيـر مـن المؤسسـات           , كاديمية  الرغم من أن العديد من الدراسات الأ      ب  -

المختصة أو حتى تلك التي قام بها خبراء الصندوق تؤكد على أن العوامل الخارجية ساهمت و بشكل                 

تقلبـات أسـعار    , ائـدة   إرتفاع أسـعار الف   , كأثر الكساد التضخمي    (  هام في الإختلالات الخارجية   

 إلا أن صندوق النقد الدولي يهمل تمامـا         ،   بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الداخلية      ،...)الصرف

على أنها مجرد أخطـاء إرتكبتهـا       , المشكلة من خلال برامجه التكيفية    العوامل الخارجية و يشخص     

  1.لداخليةلذا فهذه البرامج تركز على العوامل ا, الدول المتخلفة المدينة 

صـممت  , إن السياسات التي تطالب بها هذه المؤسسة الدولية منبثقة أساسا من نظريات رأسمالية               -

قاطها سلمعالجة العجز الطارىء في موازين مدفوعات البلدان الرأسمالية المتطورة يحاول الصندوق إ           

إلا أن الصـندوق    , العجز إختلاف طبيعة    البلدان المتخلفة رغم  ى العجز المزمن لموازين مدفوعات      عل

 .يصر بشدة على أنه المخرج الوحيد والفعال للقضاء على العجز

وهل ما يصلح للإقتصاد الرأسمالي يكون صالحا لإقتصاد متخلف           أن هذه السياسات فاعلة ؟     فعلافهل  

 مشوه البنية ؟ 

لإخـتلالات و تحقيـق      لهذه البرامج يرتبط بمدى فعلياتها في تصـحيح ا         الحقيقيإذا فإن التقييم          

 بالإضافة إلـى إعـادة      ،  و ذلك لمحاربة التضخم   , الأهداف المباشرة كتخفيض عجز الميزانية العامة       

 .2الخ...التوازن الخارجي من خلال القضاء على الإختلالات الخارجية وتشجيع النمو

                                                           
 
 .314، ص  مرجع سابق–صفوت عبد السلام عوض االله .د  1
 .377، ص مرجع سابق–صفوت عبد السلام عوض االله .د  2
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ئمـة  وسـائل الملا  وإذا كان الخلاف لا ينصب على الأهداف في حد ذاتها وإنما ينصب على إختيار ال               

 .لتحقيق هذه الأهداف

فهو يتكون مـن جسـم      ,  بالنسبة للإطار النظري الذي ينطلق منه خبراء صندوق النقد الدولي            :أولا   

أن لكـل     ولا حاجة لإعادة التـذكير     ،  بين النظرية الكنيزية و النظرية النقدية خاصة      , نظري توفيقي   

 إن هاتين النظريتين تهتمان بمشاكل     . نظام الرأسمالي نظرية خصائصها التي تتناسب و مرحلة تطور ال       

وهـو  على قدر من الأهميـة   ينتج عن ذلك تساؤل أساسي   .و هي الأنظمة الرأسمالية , أنظمة معينة   

طبعا ستكون . هل أن الفرضيات المعمدة في هاتين النظريتين تنطبق أم لا على الإقتصاديات المتخلفة ؟            

 .تصادات البلدان المتخلفة التي تعاني من تشوهات و إختلالات هيكلية كبيرةبعيدة كل البعد عن واقع إق

فهي ترى أن أسباب الأزمات و ,  إن السياسات المقترحة تنطلق أساسا من منظور نقدي ضيق    :ثانيـا   

 خاطئة التي إتبعتها   ماهي إلا نتيجة للسياسات ال     ،الإختناقات التي تعاني منها إقتصادات البلدان المتخلفة      

 .وطنيلدت إفراط كبير في الطلب الكلي بما لا يتناسب و إنتاجها الالتي وّ هذه الدول و

 ،ضمن هذا السياق فرؤية الصندوق تهدف إلى إرجاع الطلب إلى مستواه بما يتناسب و إنتـاج البلـد                 

 فالتضخم يجد تفسيره في الإفراط الكبير في عرض النقود ومن ثم فإن الحل المقترح هو التحكم فـي                 

ولتحقيق , و ذلك بالقضاء على العجز في الميزانية العامة       ,  عرض النقود و القضاء على الفائض منها      

ذلك فنصائح الصندوق تتلخص في إتباع سياسة تقشفية تقوم بضغط الإنفاق العـام و تحديـد سـقف                  

 في إطار   رفع الدعم عن السلع ذات الإستهلاك الواسع و يتم ذلك         والقروض الموجهة للقطاع الإنتاجي     

إن التناقض الأساسـي    . 1فيها أسعار الصرف و أسعار الفائدة      تضخمي يقوم على تحرير الإسعار بما     

ينحصر فيما يهدف إليه الصندوق ألا وهو محاربـة التضـخم و            ,  الأول الذي بيبرز في هذه الحالة     

                                                           
 
 .115، ص مرجع سابق– بن بلقاسم سفيان 1
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لى المـدى القصـير     هو زيادة الإتجاهات التضخمية ع    , صلة و التي يؤكدها الواقع العلمي     النتائج الحا 

  .1بسبب تدابير تحرير الاقتصاد

 بل على العكس تمامـا فـإن         , في الأجل القصير   إن عجز هذه السياسات في تحقيق مبتغاها               

ية للغايـة خاصـة فـي الميـدان         بفي المستوى العام للأسعار ستترتب عنه آثارا سـل         الإرتفاع الحاد 

حاد  وتراجع, ستويات المعيشة لشريحة واسعة من السكان       ير في م  طحظ تدهور خ   أين نلا  ؛  الإجتماعي

فيـزات  حهذا الأخير رغـم الت    . م من الموارد إلى القطاع الخاص      جزء ها  لفي القطاع العام مع تحوي    

له من علاقة وثيقة تكونت بمرور       لما, المقدمة يبقى عاجزا على قيادة التنمية الإقتصادية والإجتماعية         

 .في البلدان المختلفة  الزمن مع القطاع العام

 ـ              :ثالثا   رورة   القضيية المركزية التي يصر عليها الصندوق هي عملية تخفيض العملة المحليـة كض

 فهل فعلا سيحقق هذا الإجـراء هدفـه          , أي عجز ميزان المدفوعات     ,لتصحيح الإختلالات الخارجية  

 المرغوب أم لا؟

 : 2  يمكن حصرها في التالي عمليها الجانب النظري و ال إن النقائص التي يعاني من 

إن نظرية تعادل القوة الشرائية التي سبق إستعراضها هي عبارة أو مجرد علاقة أو نسـبة بـين                    -

و , سعر الصرف فهي تفتقد لوجود رقم قياسي واحد عند قياس          . قام القياسية للأسعار بين دولتين    الأر

 الأموال خلال فترات زمنية     ن شك بحركات رؤوس    تحقيق ذلك فإن النتيجة النهائية تتأثر دو       بإفتراض

 . هذا طبعا بالإضافة إلى صعوبة إختيار سنة الأساسطويلة؛ 

 .إن النظرية تهمل العوامل المؤثرة في تحديد سعر الصرف كالدخل وأسعار الفائدة بين البلدان -

                                                           
 
وان كان خبراء صندوق النقد الدولي يعترفون بوجود هذه الاتجاهات التضخمية لكن يعتبرونها مؤقتة وستزول بعد   1

 مجلة – التكليف الاجتماعية للتكييف –يوكون هوانج و بيتر نيكولاس : ة معينة  لمزيد من التفاصيل أنظرفترة زمني
 1987واشنطن . د.ن.ص– 02/04/1987:  ل2العدد –التمويل والتنمية 

  .1996 مصر– مكتبة زهراء الشرق–اقتصاديات التجارة الدولية - حمدي عبد العظيم.د   2
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 ـ     أذواق  النظرية أثر تغيير      تستبعد  "  -   ,ر مسـتوى الأسـعار   المستهلكين ووجود سلع بديلة في تغيي

 1" والطلب على السلع المستوردة ومن ثمة تحديد سعر الصرف

العملـة فـي    نقصد بالمستوي العملي هنا مدى فعالية سياسة تخفـيض           , المستوى العملي أما على    -

 تجاه العملات الأجنبية سوف     2  فلما كانت سياسات تخفيض العملة المحلية       ,تحسين ميزان المدفوعات  

وهذه التغييرات السعرية سيكون لها الأثر الإيجابي علـى          , تغييرات في الأسعار الداخلية   إلى  تؤدي  

غير أن لتحقيق ذلك    , ضاء علىالعجز في ميزان المدفوعات    حركة الصادرات و الواردات في إتجاه الق      

لي حيشترط أن يكون الطلب العالمي على السلع المحلية مرنا و بالمقابل يفترض أن يكون العرض الم               

كنة بسبب إنخفاض الأسـعار و      مأي أنه قادرا على مواكبة كل زيادة م       , مرنا بالقدر الكافي هو الآخر    

هما شرطان قلما يتوفران في إقتصاديات البلدان المتخلفـة          ...لع و الخدمات قدرة تنافسية    إكتساب الس 

محلي غير مـرن علـى      أما بالنسبة للواردات و بما أن الطلب ال       . المعنية بعمليات التصحيح الهيكلي   

السلع المستوردة و التي تتشكل في أغلبها من سلع غذائية و تجهيزات الإنتاج فإنه من غير المسـتبعد           

أن ينخفض الطلب عليها نظرا لعدم وجود سلعة بديلة محليا تتمتع بأسعار منخفضـة لعـدم مقـدرة                  

 نعني   , كافية لعرض الواردات    وجود مرونة   وثانيا عدم   , المحلي على إنتاج مثل هذه السلع      الإقتصاد

السلع في أسواق البلد الذي قـام        هنا أن المصدرين الأجانب سوف يقللون الكمية التي يعرضونها من         

 إرتفـاع أسـعارها     وذلك لمواجهة إنخفاض الطلب الذي حدث على منتجاتهم بسـبب          , بهذا الإجراء 

 .ية المتطورة وهذا أمر ممكن في حالة البلدان الرأسمال ,بالعملة المحلية

 سيكون سلبيا للغاية بسبب إرتفاع تكاليف ة في إقتصاديات البلدان المتخلف, إن تأثير إنخفاض العملة    

                                                           
 
 . مرجع سابق–م حمدي عبد العظي. د  1
للإطلاع أكثر على أثر تخفيض قيمة العملة على إقتصاديات البلدان المتخلفة في إطار برنامج التصحيح الهيكلي   2

 .567ص   الباب الثاني، المبحث الأول،-مصدر سابق – أزمة الديون الخارجية –رمزي زكي : أنظر
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 ستفقد السلع المحليـة     بالتالي   و  ,ى الأسعار النهائية لمختلف السلع    الإنتاج التي ستنعكس حتى عل         

 .واقع الإقتصادي للبلدان المتخفةخر يؤكده ال وهو تناقض آ , التنافسية بدلا من الحصول عليهاالميزة

 : Ƈǈةالخ

 :من خلال دراستنا للأسس النظرية التي ترتكز عليها برامج التصحيح يتضح ما يلي  

 .أن النظرية الكينزية و النظرية النقدية خاصة تعتبر السند الأساسي لهذه السياسات  -

          نظريتين مع تركيز أكثـر علـى الأدوات        أن أدوات التصحيح الهيكلي مستمدة بالأساس من  ال           -

 .لمعالجة الإختلالات الداخلية و الخارجية للبلدان المتخلفة  النقدية 

خبراء الصـندوق لـم      المقترحة من طرف  وإن السياسات المعتمدة من طرف البلدان المتخلفة          -

لنتائج تؤكـد وجـود     كس أن بعض ا   ع بل على ال    , في العديد من الحالات    الأهداف المرجوة تحقق  

 . خاصة في الجانب الاجتماعينتائج معاكسة تماما

ورة و الذي هو بالأساس      يعود أساسا لطبيعة العجز في البلدان المتط        ,ضإن سبب هذا التناق      -

قتصـاديات  لإهو عجز مزمن بسبب الإختلاف الهيكلي       فالبلدان المتخلفة   ب أما العجز  ,عجز طارىء 

 .هذه البلدان 

              تائج السلبية لبرامج التصحيح الهيكلي هي التكاليف الإجتماعيـة الباهضـة بسـبب             إن أهم الن   -

      الأمر الذي دفع خبراء الصندوق مؤخرا للبحث         ,شفية التي تتميز بها هذه البرامج     الإجراءات التق 

 .أو التخفيف من المضار الإجتماعيةعن طرق جديدة للتقليل 

مـن    فما هو حصاد هـذه البـرامج        لبرامج التصحيح،    النظرية   لمرتكزاتاهي  تلك  إذا كانت        

 الناحية العملية ؟ 
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و هل أن نتائج هذه البرامج كانت نفسها في مختلف البلدان التي قبلت بها أم لا ؟ ذلك مـا                               

هـذا  المتخلفة فـي    البلدان   سنتعرض إليه في الفصل الموالي من خلال إستعراض تجربة العديد من          

 . المجال
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، برامج للتصحيح   1991 ومصر سنة    1986نة  تونس س ،  1983عتمدت كل من المغرب سنة      إ       

الهيكلي بمساعدة كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وذلك بعد تردي مختلـف المؤشـرات                

 ؛ خاصة بالنسبة للمغرب وتـونس     ؛الاقتصادية الأساسية وبلوغ الاحتياطات الأجنبية مستويات حرجة      

 وذلك لإعادة بعث النمو الاقتصادي      ،يح الاقتصادي أياما فقط قبل إبرامهما برنامجين للتثبيت والتصح      

على أسس سليمة وإعادة التوازن المفقود بفعل السياسات التوسعية التي كانت متبعة قبل تبني بـرامج                

 .التصحيح الاقتصادي

     سنحاول من خلال هذا الفصل دراسة أهداف، تدابير ونتائج البرامج المعتمدة في البلدان الثلاث،              

 .إستنتاج ما إذا كانت النتائج المحققة مطابقة للأهداف المعلنة أم لا؟ومن ثم 

 المبحـث الاول التجربـة      إسـتعرض لبلوغ ذلك المبتغى قمنا بتقسيم الفصل إلى ثلاث، حيـث           و   

في الوقت الذي إهـتم المبحـث الخيـر          ،المغربية، أما المبحث الثاني فقد خصص للتجربة التونسية       

  . بالتجربة المصرية

 

 
 
 
 

 المبحث الأول
ƽالاقتصاد ŭǈƇربية في الاƜالتجربة الم 

 
وذلك بعد تدهور المؤشرات الاقتصادية      1983إعتمد المغرب برنامجا للتصحيح الهيكلي سنة              

الأساسية بسبب الازمة الاقتصادية الحادة التي عرفها الإقتصاد المغربي أنذاك، وبالتالي يعتبـر مـن               

 باشرت مبكرا عمليات إصلاح لهياكل إقتصادياتها، لذا فإن السؤال الذي يطفـوا             البلدان العربية التي  
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ما هو واقع الاقتصاد المغربي في ظل برنامج التصحيح الهيكلي؟ وماهي تدابير البرنامج ؟              : حاليا هو 

 وما هي النتائج الاقتصادية والاجتماعية المحققة؟

 : ƨلي الاقتصاد المƜربي في Ɠل برƳامŪ التصحيح الهي-1

لاجابة على السؤال الأول أعلاه يجب التذكير أن برنامج التصحيح الهيكلي يهدف أساسا لإعادة              اقبل    

 . وذلك من خلال مجموعة من التدابير التقشفية أهداف فرعية أخرىإلى بالإضافة ،التوازن المفقود

 : أهداف برنامج التصحيح الهيكلي. 1.1

 :لمغرب بصورة عامة لتحقيق ما يلييهدف برنامج التصحيح الهيكلي في ا

 .تحسين التوازنات الداخلية من خلال سياسة مالية و نقدية متشددة -

تعبئة الإدخار العمومي و تحسين تخصيص الموارد مع ترقية الاستثمار لإعادة بعث النمـو               -

 .الاقتصادي من خلال إتباع سياسة مرنة لمعدلات الفائدة

 .ادة التوازن لميزان المدفوعاتتحسين التوازنات الخارجية، أي إع -

 .خلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو دائم -

2.1. ƑƄƂيƌال ŠيšŮřال ŝنامŧŕ ŧيŕاťř: 

 بغية تحقيق الأهداف المذكورة سلفا؛ ركزت السياسة الاقتصادية التي باشرها المغرب في إطار        

صر كل منهمـا محتـوى      الاتفاق  المبرم مع صندوق النقد الدولي على محورين رئيسيين تشكل عنا           

 :البرنامج

فبالنسبة لهذا المحور و الذي يرتبط بالميزانية العامـة و السياسـة      :  تدابير إدارة الطلب الكلـي     -

 :النقدية فالهدف المسطر هو تخفيض العجز في الميزانية العامة من خلال

 .عةتخفيض النفقات الاستثمارية السنوية التي تعتبر في منظور خبراء الصندوق مرتف •

 ...تخفيض النفقات الاجتماعية كالتعليم و الصحة و السكن •
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 .رفع الدعم عن السلع ذات الاستهلاك الواسع •

مناصب المالية المقررة فـي     ال عدد   تخفيض في القطاع العام، حيث تم       تقليص حجم العمالة     •

لغاء قط بمعنى أنه تم إ      ف  25000 إلى   44000 ؛ من 1983أي سنة    ؛قانون المالية لنفس السنة   

 1 .         % 43  أي بتخفيض يقدر بـ ا، ماليا منصب19000حوالي 

 :لايرادات فقد قام المغرب بـلأما بالنسبة 

مباشرة إصلاحات ضريبية لتحسين إيرادات الميزانية و زيادة فعالية التحصيل الضـريبي و               •

 :و هي 1986-1984هكذا وضعت المغرب ثلاثة أنواع من الضرائب و ذلك خلال الفترة 

o  ضرائب على الشركات(I.S). 

o    الرسم على القيمة المضاف (T.V.A)           و توسيع هذا الرسم لكل الشـركات و البنـوك 

 الاتصالات 

o  الضريبة على الدخل(I.R). 

، حيـث وضـعت     1990خوصصة الشركات العمومية و ذلك وفقا للقانون الصادر في سنة            •

 فنـدق، صـناعة،    34" صـادية    مؤسسة للخوصصة في مختلف الأنشطة الاقت      112المغرب  

 3,3تتيح للمغرب الحصول على إيرادات هامة قدرت بــ        ..." بنوك، التأمين، النقلن البترول   

مليار درهم سنويا ستوجه لتعويض الإعتمادات المالية الموجهة لتسديد خدمة الدين الخارجي             

 .19932عشية إنتهاء فترة إعادة الجدولة 

نلاحظ أن المغرب و بهدف تحرير مختلف أسعار السـلع و الخـدمات    أما بالنسبة لسياسات الأسعار ف    

 :وصولا إلى مكانتها الحقيقية فقد قام بـ

                                                           
 

1 Jean paul Azam et Chrestian Morrisson –OP ; cite    p 106      
2 FETHALLAH OUALALOU- l'ETAT DE I'ECONOMIE MAROCAINE AU  DEBUT  DE  LA DECENIE 90- BILAN A 
LA VEUILLE DE REECHELONNEMENT DE LA DETTE –ANNALES DE  L'INSTITUT D'ECONOMIE  DOUANIERE  
ET FISCALE – 1995 .P30. 
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تخفيض القروض الموجهة إلى صندوق التعويضات الذي تركز نشاطه على تـدعيم أسـعار               •

ذات الاستهلاك الواسع و ذلك بعد التحرير التدريجي لأسعار الخبـز و السـكر و الشـعير                 

 .إلى أسعار المحروقات و الأسمدةبالإضافة 

التخفيف التدريجي للإعانات القطاع العمومي مع تحرير كلـي لأسـعار الكهربـاء، النقـل                •

 .العمومي و الزراعية

 .و من الملاحظ أن لهذه التدابير أثرها البالغ على الميزانية العامة

 :المحور الثاني يرتبط بمجموعة التدابير المتعلقة بالعرض -

 :2تهدف العملية إلى زيادة الصادرات من خلال:  جارة الخارجيةتحرير الت •

o               إلغاء الحصص و رفع العارقيل الإدارية المختلفـة كقائمـة المنتوجـات المحضـورة

 من  % 95 قائمة المنتوجات الخاضعة لرخصة إستيراد حيث تم تحرير          -Cالقائمة  -الإستيراد

 .الواردات

 

 
o       سمدة، المحروقات، الكبريت، مـع تـأخير       رفع الإحتكار عن مجموعة من السلع كالأ             

 .1995 بعدما كانت مقررة سنة 1996 الحبوب إلى سنة أسعارتحرير 

o               تخفض الرسوم الجمركية و ذلك بعد انخراط المغرب في منظمة التجارة العالمية سـنة

مـان   إلـى حر    الأمر الذي سيحرم الميزانية العامة من إيرادات هامة، هذا بالاضـافة           87

 محليا من الحماية فالحد الأقصى للحماية مثلا إنخفض إلـى           المنتوجات المغربية المصنعة  

 .% 200 في حدود 1983 بعدما كان سنة 1994 فقط سنة % 35
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o نزع الاحتكار على الخضر والفواكه المصدرة من طرف ديوان التجارة الخارجية 

O.C.E 1987 سنـة  . 

 :عموميةإعادة هيكلة و خوصصة المؤسسات ال •

 17 تقدر مساهمة القطاع العمومي في الناتج المحلي الاجمالي في المغرب بــ                                 

 . هام على الميزانية العامة ، و رغم الضعف النسبي للقطاع إلا ان أثره النوعي%

 :من خلال1 إن التدابير المتخذة في هذا المجال إتخذت شكلا تدرجي في التطبيق    

o كار القطاع العمومي على بعض السلع المصدرةنزع إحت. 

o               بعث برنامج لتمويل عمليات إعادة الهيكلة و تخفيض الدعم تدريجيا للمؤسسـات العموميـة

 .بالتعاون مع البنك العالمي

o        المذكورة سلفا و التي تنشط في مختلف        112تمديد قانون خوصصة المؤسسات العمومية لـ 

 .قطاعات النشاط الاقتصادي

o ع في تحرير قطاع الخدمات و الاتصالات الهاتفيةالشرو. 

إذا كانت تلك هي مجموعة التعديلات التي أدخلت على تسيير الاقتصاد المغربي بهدف زيادة النجاعة               

 .الاقتصادية، فما هي إذا النتائج المحققة؟ و هل حققت الأهداف المسطرة أم لا؟

 
2- śرƜلي في المƨالتصحيح الهي ŪامƳبر ŪتائƳ: 

لا شك أن مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تحققت خلال فترة برنامج التصحيح الهيكلـي                  

ستعطينا صورة واضحة على مدى نجاعة التدابير المتخذة و ذلك من خلال مقارنة النتائج الميدانيـة                

انيـة  مع الأهداف المسطرة من جهة و مثيلتها قبل مباشرة عملية الاصلاح من جهة ثانيـة مـع إمك                 
                                                                                                                                                                                   

 
2   FETHALLAH OUALALOU - op cite ;p 27 
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 على أن عملية التقييم الموضوعي       ؛ دان أخرى تبنت برامج تصحيحية    لمقارنة هذه النتائج مع نتائج لب     

تستدعي الأخذ بعين الإعتبار كل العوامل أو العناصر المؤثرة سلبا أو إيجابا على حصيلة البرنـامج                

لوضعية الاقتصـادية   كتحسين الظروف المناخية، إنخفاض أسعار البترول و أسعار الفائدة و تطور ا           

 2004-1986الدولية، و لتحقيق هذا الهدف إرتأينا متابعة تطور برنامج التصـحيح خـلال الفتـرة                

 .لمعرفة التطور الحاصل في الاقتصاد المغربي بعد فترة إعادة الجدولة

 :برƳامŪ التصحيح الهيƨليالاقتصادية لحصيلة ال -.1.2

           

 و تحليل مختلف المؤشرات الاقتصادية الأساسية بعد اعتماد المغرب           قبل إستعراض تطور            

لبرنامج التصحيح الهيكلي؛ سنلقي نظرة على البيانات الاحصائية بالجدول أدناه لتتبع التطور الكمـي              

 .لمختلف المؤشرات الاقتصادية قبل، أثناء وبعد فترة البرنامج

 ƚŤ8319-2003¾ الŧƍűř  ŖŧřŽ المŧŬŌاŘ اŮřſƙاťية ƍ المالية اƕساسية لŮřſƚاť المƑŕŧź     37: رقمجدوللا

Source : 1/ Mohamed Ben lahcen Tlemeçani- Bilan de la politique d’Ajustement et son impact  sur les secteurs 
sociaux et   l’emploi au Maroc- Revue d’economie financiere- le monde d’édition – 1994 

             2/ World Bank – world debt tables 89/90 et 1996. 
             3/ INTERNATIONAL MONETARY FUND – MORROCO- statistical appendix - IMF Contry report         
N0.04/163, june 2004. 
 

                                                                                                                                                                                   
 

1    FETHALLAH OUALALOU – oP;cite ; p29. 

003 2001 99 97 95 93 91 89 87 8385           السنوات     البيان      

5.2 6.5 -0.1 2.2- 6.6- -0.1 6.8 2.5 2.7- 6.3 0.6- %الاجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي

2.0 0.6 0.7 1.0 6.1 5.2 8 3.1 2.7 7.7 6.2 %معدل التضخم

6.4 25.5 21.8 19.7 16.8 19.4 21.5 20.5 22.3 20.7 17.7 %الادخار الوطني الخام

3.5 22.3 23.7 20.7 21.4 22.4 22.3 22.8 20.2 23.1 24.4 %وين الخام لرأس المال الثابتالتك

PIB %( -9.2 -8 -5.7 -6 - 2.9-2.3 - 5.6 - 1.5 0.9 -2.6 -.7(العجز في الميزانية العامة

6.5 22.9* *28.0 *33.2 50,0 32.1 23.7 22.8 32.7 33.2 38.9 2 من الصادرات%(خدمة الدين الخارجي

6.1 *14,1 *17,5 *19,1 *23.0 21.3 21.6 21.6 20.1 16.3 13.2 ))2(مليار دولار(المديونية الخارجية 

PIB %( 7.7 -7.7 -0.6 -4.1 -2.2 -2 -3.6 -0.3 -0.5 4.8 3.7(الحساب الجاريالعجز في 

 / PIB%( 0.6 0.4 0.6 1.0 1.4 2.2 1.5 3.9 5.3 8.7(جنبية وقروض خاصةأستثماراتإ 

0.3 8.2 5.6 5.4 4.6 6.2 4.4 0.9 0.8 0.3 0.2 الاحتياطات الدولية بالأشهر إستيراد
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 .2003 و 1998التقرير العربي الموحد لسنتي /* 4
 

سجل الاقتصاد المغربي نتائج إيجابية على العموم سواء على مستوى النمـو الاقتصـادي أو علـى                 

مستوى التوازنات الاقتصادية الكبرى كما يتضح من مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية من الجدول             

 :2003 – 1983خلال الفترة السابق 

 في الوقت الـذي     % 27 إلى   % 16تزايد الإدخار الوطني إلى الناتج المحلي الاجمالي من           -     

رغم إنخفاض الاستثمارات العامـة، و يفسـر ذلـك بزيـادة            نسبيا،  بقي فيه الاستثمار ثابتا     

 و بالأسعار الإسمية خاصة     % 16,5الاستثمارات الخاصة التي نمت بمعدل سنوي يقدر بـ         

 .11990و  1989-1988سنوات 

ى  ثم إل  1987 سنة   % 5,7 إلى   1983 سنة   % 9,2إنخفاض العجز في الميزانية العامة من        -

 ؛  بل وسجل فائض في الميزانية 1995 عدا سنة 2001-1991خلال الفترة % 3أقل من 

الأمـر   ؛     2003،  قبل أن يعاود العجز الارتفاع مرة أخرى سـنة            1999ة   سن %1,5يقدر  

 % 11يجابي على معدل التضخم السائد الذي انخفض هو الآخر مـن            الذي كان له الأثر الا    

% 1 وبعدها إلى أقل مـن       1993 سنة   % 5,2 ثم إلى    1985 سنة   % 7,7إلى    1982سنة  

 .على التوالي في السنتين الاحقتين % 2.0و % 2.8ثم إلى1 2001 و 1999سنتي 

 % 66,7بالصادرات إلى   تحسن في الصادرات المغربية حيث إنتقل معدل تغطية الواردات           -

فضـلا علـى    ،   2 في بداية فترة البرنامج    % 43بعدما كان في حدود     ،  2003ة   سن %62و  

 .2001التطور الإيجابي المسجل في ميزان المدفوعات خاصة خلال سنة 

                                                           
 

1 FETHALLAH OUALALOU – op cite, p35. 
1   World Bank – world debt tables vol 2-1996.                

 .1998  حوليات وحدة البحث إفريقيا والعالم العربي– النتائج الأولية للتصحيح الهيكلي في البلدان النامية -عبد العزيز شرابي  2
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            تحسنا واضحا خلال الفترة كما      ى الآخر ي ه تأما بالنسبة لمؤشرات الدين الخارجي فقد عرف       -

 1983 سـنة    % 38,9 حيث انخفضت خدمة الدين الخارجي من        ،البيانات المتاحة  يتضح من 

ة فقـط سـن  % 23  مسـتوى  ثم إلى1988 سنة % 29,1 و إلى 1985 سنة % 33,2إلى 

 أين بلغ معدل خدمة الـدين       ،1999 و 1997إرتفاع محسوس سنتا     ،  وذلك بعد فترة      2001

د عرف إرتفاعا مستمر خلال الفتـرة       لدين الخارجي فق  مخزون ا أما   ،%33الخارجي مستوى   

 مليـار دولار    23 مليار دولار إلى     13,187حيث إنتقل من    ،  1993عدا  سنة    1983-1995

 إعادة الجدولـة للفوائـد و الأقسـاط    ات الإرتفاع ناجم أساسا عن عمليإن هذا     ،1995سنة  

 فضـلا عـن      ؛1 1992-1987 المتتالية التي قام بها المغرب خلال الفتـرة        المستحقة الدفع 

 إبرامه لإتفاق مع صندوق النقـد الـدولي و          بعدالقروض الجديدة التي تحصل عليها المغرب       

 و لأسباب سياسية من مسح جزئي لدينه الخارجي قدر          1991ذلك رغم إستفادة المغرب سنة      

 .2 مليون دولار2,8بـ 

يـة تحسـنا خـلال    إن إنخفاض خدمة الدين الخارجي في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات المغرب        

 من الناتج المحلي الإجمالي سـنتي       % 7,7ح بتخفيض العجز في ميزان المدفوعات من        مس،  الفترة

،  ليتحول بعد ذلك العجز 1999  فقط سنة% 0,5 إلى   ثم 1991 سنة   % 2,2 إلى   1985 و   1983

على التوالي، مما سمح للمغرب بشـراء        % 3,7و   % 4,8 ب   2002 و 2001لفائض خلال سنتي    

 ، و في الوقت ذاته لعـب      3مسبق لجزء من مديونيته الخارجية للتخفيف من مخزون الدين الخارجي         

 إذ إنتقلت كما    ،  شهدت تطورا مستمرا  ي   الإحتياطات الدولية الت   في تحسين   إيجابيا    ادورهذا الفائض   

                                                           
 

1  World bank-world debt tables-vol 2-1996 
2 FETHALLAH OUALALOU – op;cite, p36 
3Fatima hamdaoui – preparatin de l’economie marocaine au contexte du libre-echange- document de travail n° 
75 – ministere de  l’economie, des finance , de la  privatisation et du tourisme –avril 2002.p4 
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 ـ شهر إستيراد  4,4 إلى   1983 شهر إستيراد سنة     0,2 من   السابقيتضح من الجدول       شـهر  6,2  ف

 ورغم الانخفاض النسبي خلال السنة اللاحقة،  إلا أنها           على التوالي  1993 و   1991سنتي   إستيراد  

 ـ2003عاودت الارتفاع مرة ثاتية بشكل ملموس؛ حيث بلغت الذروة سنة             شـهر، هـذا     10,3:  ب

 . بالاضافة إلى الايرادات الناجمة عن فتح رأسمال الشركة المغربية للإتصالات

، أي قبل إبـرام المغـرب   1983بلغت خلال شهر أفريل من سنة     الدولية   الإحتياطات    أن مع الاشارة 

 .يوما) 15 (إتفاق مع صندوق النقد الدولي أدنى مستويات لها

معدلات رغم أن    ،   خلال فترة البرنامج    على العموم  محصلة ذلك أن المغرب حقق نتائج إيجابية            

  تواجهحيث يؤكد هذا التذبذب على وجود صعوبات لازالت،  تذبذب في في أغلبها النمو الاقتصادي

  

بالإضـافة إلـى     و ذلك بسبب الجفاف الذي لحق بالمنطقة خلال مواسم معنية، هذا  الاقتصاد المغربي 

 كما أن المناخ الاستثماري الملائم ساعد إلى حد كبيـر فـي             ؛  تطرق إليها فيما بعد   نعوامل أخرى س  

 ؛  2002-1997لتي عرفت تطورا غير مسبوق؛ خاصة خلال الفتـرة           ا زيادة الاستثمارات الأجنبية  

 رغم  20032مليار دولار سنة     2,126 إلى أكثر من     19971 مليار دولار سنة   1,162حيث إرتفع من    

 .ة لأخرىن من سالمسجلالتذبذب 

                                                           
 

1 l'intelligent jeune afrique n° 2252 du 7au13 mars2004p54. 
2 INTERNATIONAL MONETARY FUND – MORROCO- statistical appendix - IMF Contry report         
N0.04/163, june 2004, p32. 
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تـائج  إن عملية التقييم الموضوعي للنتائج المحققة تستدعي بالإضافة إلى التحليل الوصفي للن                   

المستخلصة، الوقوف على مختلف العوامل التي أثرت إيجابا أو سلبا و بصـورة مباشـرة أو غيـر                  

 . هذه العوامل؟ إذامباشرة على الاقتصاد المغربي، فما هي

 خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي الايجابية، رغـم          ؛ الملاحظة العامة للنتائج الميدانية        

في بعض الحالات و الذي يرجع بالأساس إلـى عوامـل متعـددة كالمحصـول     التذبذب الذي يحدث  

 و  1989،  1988،  1986الزراعي الجيد المسجل خلال السنوات الأخيرة خاصة حملات الحصاد لـ           

 بالاضافة إلى إنخفاض أسعار المحروقات في الأسواق الدولية الأمر الذي كـان لـه الأثـر                 ،1991

، فالأولى سجل بها معدل نمو سالب و ذلـك          1989 و   1987 أما سنة    الإيجابي على الميزان التجاري   

 معدل نمو موجب لكنه يبقى متواضع       ت أما الثانية فسجل   ،نظرا للمحصول المتواضع للقطاع الزراعي    

  فيهـا   فقـد كانـت    1991بسبب إنخفاض صادرات المغرب من حامض الفسفور، في حين أن سنة            

الشأن بالنسبة لتونس أيضا بسبب حرب الخليج الثانية، لكـن          السياحة أكبر القطاعات تضررا كما هو       

 ؛من مساعدات هامة من بلدان الخليج العربي و ذلك لمواقفه السياسـية           ب        في المقابل إستفاد المغر   

  الأمر الذي سمح بتخفيف ضغط المديونية من جهة و تحسين الإحتياطات الدولية كما سبقت الاشارة؛

 .  2003إستيراد سنة  أشهر 10,3التي تجاوزت 

شديد الحساسية للقطاع الزراعي الذي يساهم في        سيبقى   خلاصة ذلك أن هيكل الاقتصاد المغربي          

 من مناصب الشـغل فـي       % 50 و يوفر أكثر من      في الناتج المحلي الإجمالي    %18:  المتوسط ب 

على النمو الاقتصادي، أما    في الإنتاج الزراعي سيكون له أثره المباشر       تذبذبل   فإن ك   ، لذا 1المغرب

نسبيا و حركيته مرتبطة ببعض الصناعات التصديرية كالفوسفات         توسعه بطيئ    الإنتاج الصناعي فإن  

حيث قيمته المضافة محـدودة كمـا يتضـح مـن     ) النسيج و الجلود الخاصة    (المعمليةو الصناعات ا  
                                                           

 
1  FETHALLAH OUALALOU – opcite, p36. 
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 تـيح لنـا   تكمـا   ،    2001 و   1980 الذي يبرز هيكل الناتج المحلي الإجمالي للفترة         المواليالجدول  

 إمكانية الإجابة على سؤال على قدر من الأهمية يتعلق بمـدى نجاعـة              البيانات الكمية التي يحويها،   

برنامج التصحيح الهيكلي في إحداث تغيرات جذرية على هيكل الاقتصاد المغربي بما يسمح له بتحمل          

 اسب و موارده الاقتصادية؟الصدمات الخارجية و التخصص على المدى العالمي بما يتن

 2001-1980       توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات الاقتصادية  خلال الفترة 38:الجدول رقم   
 2001-1996 1995-1990 1989-1980 البيان              السنوات

 14,5 16,2 17,4 الزراعة

 30,1 28,8 29,8 الصناعة

 17,9 17,8 17,2 عمليةممنها الصناعات ال-  

 55,4 55,0 52,8 الخدمات
- SOURCE MINISTERE DES FINANCES et DE PRIVATISATION MAROCAIN -Bilan 2002- actualité 

economique  nationale –  fevrier – 2003.P10  www.mfie.gov.ma. 

            

 قد تراجعت   2001-1980ت الجدول أن مساهمة القطاع الفلاحي خلال الفترة         يتضح من معطيا        

لصالح قطاع الخدمات و القطاع الصناعي بدرجة أقل، غير أن الشيء اللافت للنظـر هـو التطـور                 

 المستمر و لو أنه بطيء للصناعات المعملية ضمن القطاع الصناعي، غير أن ذلك كان على حساب 

عتبار أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمـالي خـلال            فروع صناعية أخرى على ا    

 بقت ثابــتة تقريبا؛ غير أن سؤال أساسي آخر يطرح بحدة هو بما أن أحـد                2001 و   1990سنتي  

الأهداف الأساسية لبرنامج التصحيح الهيكلي هو توجيه الاقتصاد نحو الخارج مـن خـلال تشـجيع                

 . نجاح البرنامج في تحقيق هذا الهدف؟القطاعات التصديرية  فما مدى

سنركز فقط علـى  بعـض       ولذا   إن الاجابة على السؤال أعلاه سيشكل أحد محاور الفصل الأخير،           

 الأثر على ميزان المدفوعات الذي يعاني من عجز مستديم طيلة فترة التحليـل              العوامل التي كان لها   

 :لانخفاضالعام نحو ارغم اتجاهه 
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 .20031ة  وسن مليار دولار2,3ن المغاربة و التي بلغت حوالي تحويلات المغتربي -

تدفق رؤوس الأموال الأجنبية سواء في شكل إستثمارات مباشرة أو في شكل مساعدات عمومية               -

سـنة  مليار دولار  % 2,12 إلى   1996سنة   مليار دولار  0,83حيث ارتفعت الأولى من     ،  2دولية

20033. 

ات التي عرفها الاقتصاد المغربي  يلاحظ أن هيكل الاقتصاد لم يتغير              إذا فإن المتتبع للتطور          

 الذي لا زال    ؛ النمو الاقتصادي  ل خاصة فيما يتعلق بمعد    ؛كثيرا، و ذلك رغم النتائج الإيجابية المسجلة      

 عوامل  يعرف تذبذبا بين الحين و الآخر و ذلك بسبب تذبذب الانتاج الزراعي الذي يخضع بدوره إلى               

حيث كلما تحسنت الظروف المناخية،  كلما أدى ذلك إلى تحسن فـي مختلـف المؤشـرات                 مناخية،  

الاقتصادية و حتى الاجتماعية بالنظر إلى الوزن النسبي لهذا القطاع من ناحية التشغيل، هذا بالاضافة               

 ت إلى عوامل أخرى لها تأثيرها المباشر في تحقيق النتائج الحالية كالمساعدات الثنائية، و تحويلا

 
العموم، فما   إذا كانت النتائج الاقتصادية مقبولة على     . المغتربين المغاربة التي هي في ارتفاع مستمر      

 هي إذا الآثار الاجتماعية لبرنامج التصحيح الهيكلي في المغرب؟

2.2 .- śرƜلي في المƨالتصحيح الهي ŪامƳار الاجتماعية لبرŧǁا: 

داث الاجتماعية الخطيرة و التي ارتبطت بتـدهور مختلـف                 لقد عرف المغرب العديد من الأح     

أحداث جانفي  : الاجتماعية بسبب التدابير التقشفية لبرنامج التصحيح الهيكلي نذكر من بينها         المؤشرات  

 التي عرفت بمظاهرات الجوع، إذا      1990 بمراكش و المدن الغربية الشمالية و أحداث ديسمبر          1984

ج أساسا عن تدهور الأوضاع الاجتماعية في ظل البرنامج المعتمد، خاصة      نات إن رد الفعل العنيف هو    

                                                           
 

1 l'intelligent jeune afrique n° 2252 du 7au13 mars2004p44. 
            P172. Mohamed Ben lahcen Tlemeçani-opcite 2 

3INTERNATIONAL MONETARY FUND–MORROCO- statistical appendix - IMF Contry report N0.04/163, 
june 2004,p36.  
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من خلال الضغط الذي  يمارس على النفقات الاجتماعية حيث تؤكد البيانـات الإحصـائية أن هـذه                  

، في حـين أن حصـتها إلـى         1986 و   1983 ما بين    % 25,8 إلى   % 27,6النفقات إنخفضت من    

و إذا كان التعليم و الصـحة       . % 7,2 إلى   % 8,3 الأخرى من    الناتج المحلي الاجمالي تقلصت هي    

قام الحقيقية  ر، فإن البيانات الكمية  و بالأ      % 77هذه النفقات أي حوالي     لعلى حصة الأسد    يستحوذان  

 . 1 النفقات الاجتماعية ا فيتبرز انخفاض

تعطينا صورة  تربية   ووزارة ال  المخصصة لوزارة الصحة     إن متابعة تطور الإعتمادات المالية          

 .هامين الين القطاعينأكثر وضوحا على أثر برنامج التصحيح على هذ

 : التربية الوطنيةو  الصحة العمومية قطاعيأŧر برƳامŪ التصحيح علƼ -أ

 
يمكن تتبع هذا الأثر من خلال البيانات الموجودة بالجدول أدناه والتي ستعطينا صـورة مبسـطة                

 . على قطاعين على قدر من الأهميةوبالأرقام عن أثر البرنامج

 الوحدة مليون درهم جاري  2002 - 1981 تطور ميزانية وزارة الصحة العمومية خلال الفترة    39:الجدول رقم

Source : Ministère des finances et de la privatisation marocain-bilan 2002- actualité economique nationale  
fevrier – 2003; p25. 

  
  يتبين من البيانات أعلاه أن النفقات الاجمالية لوزارة الصحة بالأسعار الجارية في تزايد مسـتمر                 

 مرات،  غير أنها؛ أي نفقـات        6،  بل وتضاعفت بأكثر من       2002-1981خلال فترة الدراسة، أي     

                                                           
 

1 Mohamed Benlahcen Tlemeçani-opcite p174. 

 02 01 99 97 95 91 89 87 85 83 81 البيان             السنوات

 5183 4954 4458 3387 3002 2220 1640 1386 1163 1001 851 )1( نفقات وزارةالصحة

 / 19.0 13.1 16.9 20.5 14.3 11.5 9.2 11.1 7.2 13.9 )2% (ميزانيةالاستثمار  

 / 81.0 86.9 83.1 79.5 85.7 88.5 90.8 88.9 92.8 86.1 )3%  (يير  ميزانية التس

 1.3 1.3 1.3 1.0 1.1 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 الناتج م الاجمالي)/1(

 / 4.5 4.6 3.8 3.7 3.5 3.0 3.3 3.1 3.3 2.9 النفقات العامة للدولة)/1(

 / 4.3 2.6 3.9 3.9 2.7 1.5 1.1 1.1 0.9 1.2 نفقات الاستثمار للدولة)/ 2(

 / 5.3 7.1 5.0 5.1 5.5 5.0 5.3 5.0 5.0 4.6 نفقات التسيير للدولة)/  3(
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إلى الناتج المحلي الإجمالي تؤكد حقيقة أساسية وهي أنها  تناقصت؛  خاصة             وزارة الصحة؛ منسوبة    

ثم عـاودت الارتفـاع  إلـى        ) فترة البرنامج   % ( 0,8إلى  % 1,1 من   1989-1981خلال الفترة   

 % 1,3،  لترتفع قليلا بعد ذلك وإستقرت عنـد  1995-1991 لاغير خلال المدة   1981مستوى سنة   

ذا مع الإشارة أن ميزانية الاستثمار قد شهدت إنخفاضا لا يمكن وصفه            ه. 2002-1999خلال الفترة   

في السنة الموالية قبل أن ترفـع خـلال الفتـرة            % 7,2 إلى   1982سنة    % 13,9إلا بالكارثي من    

 قبل أن   1987-1982اللاحقة، وعلى خلاف ذلك نجد أن ميزانية التسيير إرتفعت في المرحلة الأولى             

وهكذا يتضح أن برنامج التصحيح قد       .1982 ما دون مستوى     1988بعد سنة   تعاود الإنخفاض وبقت    

 أن هذا القطاع تبقى الإستفاذة رقـم        مع الاشارة    واضحة على قطاع الصحة العمومية،       اكانت له آثار  

الفقيرة أقل  الفئة  في حين تبقى    ) الفئة المتوسطة و الفنية   (سرا  يواحد منه لدى الفئات الإجتماعية الأكثر       

 من ناحية الاستفادة من الخدمات الصحية المختلفة كما يؤكد التحقيق الـوطني حـول مسـتوى                 حظا

أما بالنسبة لقطاع التربية الوطنية فلم تكن نتـائج         .* 90/91 لسنة   (ENNVM)المغربية  معيشة الأسر   

 :البرنامج بأحسن من قطاع الصحة العمومية كما يتضح من البيانات الكمية بالجدول الموالي

  جاريالوحدة مليون درهم     2002 - 1981  خلال الفترةالتربية الوطنيةتطور ميزانية وزارة          40:الجدول رقم

 
Source : Ministère des finances et de la privatisation marocain-bilan 2002- actualité economique nationale  -  
fevrier – 2003 ;p18. 
 

                                                           
 
           Mohamed Benlahcen Tlemeçani-opcite :                                                                      لمزيد من التفاصيل أنظر  *

 02 01 99 97 95 91 89 8587 83 82 بيان       السنواتال
نفقات وزارةالتربية 

 )1.(طنيةوال
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 - 186 -

     يتضح من المعطيات السالفة أن ميزانية وزارة التربية المغربية قد تضاعفت تقريبا بأربعة مرات              

،  إلا أنها وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بشكل كبير            2002-1982خلال فترة الدراسة    

 حيث إنخفضت مـن     ؛ أي خلال فترة برنامج التصحيح الهيكلي      ؛  1987-1983الفترة    خاصة خلال   

 بعد ذلك،  لكنها بقـت دون مسـتوى سـنتي               قبل أن ترتفع قليلا بشكل متذبذب       %4,8إلى   % 6,1

  أين إرتفعت وعلى التـوالي       2002 و 2001حتى سنتي   وذلك  % 6,1 ، أي أقل من      1983و 1982

عكس سـلبا   سـتن لم أن الزيادة المستمرة في معدلات النمو الـديموغرافي          هذا مع الع  . 0,3 و 0,2 :ب

علـــى القطاع؛  خاصة مع التراجع الكبير في ميزانية الإسـتثمار الـذي لا يمكـن وصـفه إلا                   

ترتفع هـذه   ، ل 1999خلال سنة   % 4,3  إلى    1982تقريبا سنة   % 17من  ، حيث إنخفضت    بالكاريثي

خلال السنتين اللاحقتين،  وبالمقابل إرتفعت ميزانية التسـيير           %6,4 و 6,2النسبة قليلا إلى مستوى     

أو أكثر هو عبارة عن أجور للعمال مما يؤكـد          % 70 أن نؤكد أن حوالي      بشكل نسبي غير أننا يجب    

% 1,7ان الدولة تحاول مجاراة التطور المستمر في معدل النمو الديموغرافي  لاغير  والمقدر بــ                 

 .  التسعينات في المتوسط خلال عشرية

ś-يل و الƜالتش Ƽالتصحيح عل ŪامƳر برŧطالةب أ: 

 تبـاطؤا واضـحا بسـبب       ؛   خاصة في القطاع العمومي    ؛بالنسبة للتشغيل فقد عرفت معدلاته            

 1983 حيث تم إلغاء كما سبقت الإشارة خـلال سـنة            ؛التدابير الركودية لبرنامج التصحيح الهيكلي    

لي مقرر في قانون المالية لنفس السنة، هذا فضـلا عـن التـدابير               منصب ما  19000وحدها حوالي   

ما بالنسبة لظاهرة البطالة فقد عرفت هي الأخـرى خـلال           أ. الأخرى التي تحد من عمليات التوظيف     

 و ذلك كنتيجة طبيعية للطابع التقشفي للبرنامج من جهة و التزايد المستمر             سلبيافترة البرنامج تطورا    

و لقـد أشـارت     . 160000في المغرب، حيث يقدر الطلب الإضافي السنوي بـ         لعدد طالبي العمل    

بعض الدراسات إلى أن البرنامج التصحيحي يأتي في المرتبة الثانية ضمن العوامل المفسرة لظـاهرة               
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نظرا لعمليات التسريح الجماعي للعمال بسبب إعادة هيكلة و خوصصة المؤسسات العموميـة             البطالة  

 بالبرنامج و التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على البطالـة، فـي               ة   المرتبط و مختلف التدابير  

حين أن العامل الأول حسب هذه الدراسات يرجع إلى الأعداد الجديدة الباحثة عن العمل نتيجة إنهـاء                 

تدعم نتائج التحقيق الوطني لمستوى المعيشة للمغرب هذا الطـرح، حيـث            . 1 % 24,8الدراسة بـ   

 إعتماد المغرب   قبلتدابير برنامج التصحيح قد سارعت في معدلات البطالة حيث كانت تقدر            تبرز أن   

 % 20,5 إلى   1994 لكن هذه النسبة إنتقلت سنة         % 13,2 بـ   1982للبرنامج التصحيحي، أي سنة     

 ـ، لتعرف بعد ذلـك       حسب احصائيات صندوق النقد الدولي     1995 سنة   %22,9ت  ثم تجاوز  ا تراجع

 الأكثر  ن، خاصة إذا علمنا أ    مرتفعةو لكن تبقى هذه الظاهرة في مستويات        2 2002نة  سحتى  ا  مستمر

 ا لديهم إرتفاع  البطالةحيث شهدت نسبة    ،   سنة 24 و   15من البطالة هي فئة الشباب بين        فئات تضررا 

سـنة  %  31 النسبة إلـى     هذه إنتقلت   1988 سنة   % 27,8فمن  ،  1990-1988مستمرخلال الفترة   

خلال سـنتي   % 34 قبل أن تستقر عند مستوى       2000سنة  % 37رتفعت إلى أكثرمن     ثم إ  ،3 1990

 .2003 و 2002

     إن تزايد عدد البطالين و من مختلف الفئات العمرية أو التعليمية لا يعني أن الطبقة الشغيلة لـم                  

ن  م%13ن دخلها الحقيقي بصورة عامة و م% 10تتضرر من تدابير البرنامج حيث فقدت أكثر من 

  له إنعكاسات  كانت الأمر الذي    1986-1983دخل المشتغلين في القطاع العمومي و ذلك خلال الفترة          

سلبية للغاية على مستوى المعيشة للفرد المغربي و زيادة حدة الفقر و التفـاوت الاجتمـاعي حيـث                  

ون شخص   ملي 3,9غرب قدر بـ    من عدد الفقراء بال   أ 90/91تكشف بيان التحقيق السالف الذكر لسنة       

 مـن   % 10 أي   ؛   ، أما بالنسبة لنفقات العشـير      % 56 في ظل مستويات مرتفعة للأمية       1991سنة  

                                                           
 

1Mohamed Ben lahcen Tlemeçani-opcite ;p190.        
2 ministère des finances et de la privatisation marocain-OPCITE, p25. 
3 Mohamed Benlahcen Tlemeçani-opcite ;   pp193-195 
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الأمـر الـذي     1 فقرا مرة العشير الأول من الفئات الأكثر        14الفئات الأكثر يسرا أو غنا تتجاوز بـ        

 النسـبة فـي     يبرز التفاوت الكبير في الدخول بين مختلف شرائح المجتمع المغربي في حين أن هذه             

 . مرات و لنفس التصنيف10الجزائر تقدر بـ 

 من ناحية التوازنات الكبرى     مومإن برنامج التصحيح الهيكلي في المغرب حقق نتائج طيبة على الع             

و معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية، رغم ذلك يبقى شأنه شأن التجربة التونسية مـرتبط بعوامـل                

ا المؤكدة على مختلف المؤشرات الاقتصادية و حتى الاجتماعيـة، هـذه            داخلية و خارجية، لها آثاره    

الملائمة بالدرجة الأولى و ما التذبذبات التـي عرفتهـا          (العوامل التي عددناها في الظروف المناخية       

معدلات النمو الاقتصادي إلا نتيجة لتذبذب المحصول الزراعي بسبب الأحوال الجوية، فرغم مساهمة             

ن اليد  م% 50اع يشغل ــالناتج المحلي الاجمالي إلا أن القط من   % 20سبة نقل عن    هذا القطاع بن  

واسعة من  على مداخيل شريحة    العاملة و بالتالي فكل تراجع في الانتاج سوف يكون له أثره المباشر             

المجتمع المغربي، أما العوامل الخارجية الأخرى و التي لها دور هام في إعادة التـوازن الخـارجي                 

ذكر منها تحويلات المغتربين المغاربة و المساعدات الدولية، هذا لا يعنى أن الاقتصاد المغربي غير               ن

أي الصـادرات   ؛  قادر على الانتاج و التصدير، و إنما للصناعة المغربية و نشاطها المرتبط بالخارج            

لفاتورة الكليـة   لت   الصادرا ةتغطيحيث أن نسبة    قد حقق تطورا من ناحية الكميات و من ناحية القيم،           

 .2003 و 2002خلال سنتي  % 61 تجاوزت الـللواردات 

 ـ                  فـي   اإن النتائج الايجابية المسجلة خلال فترة برنامج التصحيح الهيكلي و التي رافقها إنخفاض

هداف البرنـامج إلا أن     أ قد أعطت دفعة كبيرة لتحقيق عدد من         1985أسعار المحروقات خاصة بعد     

بسبب النتائج الهزيلـة    على المدى القصير    صادية لم يكن لها سندا من الناحية الاجتماعية         النتائج الاقت 

                                                           
 

1Mohamed Benlahcen Tlemeçani-ajustement structurel au maghreb-contribution dans le cadre de la recherche 
en appui a la politique de cooperation au developpement-A.G. DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT -
p73.           
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على مختلف جوانـب    متباينة  أشكال   ب لتدابير الإنكماشية للبرنامج و التي أثرت     نظرا ل في هذا الجانب    

   إنخفاضـا محسوسـا    الحياة الاجتماعية، فقد عرفت على سبيل المثال لا الحصر مستويات المعيشـة           

الخـام لكـل    لدخل الوطني     أن  ا     حيث تؤكد البيانات الكمية    ، تراجع معدلات الأجور الحقيقية    بسبب

ليرتفع فيمـا   ؛    1987 سنة دولار   817 دولار جاري إلى     975 من   1980 قد انخفض سنة     مغربي؛  

 علما أن هـذا المؤشـر يبقـى         1 2004 دولار سنة    1483 إلى    دولار ثم  1027إلى   1993بعد سنة 

؛ كما سبقت الاشارة في أحد الأجزاء من هذه الدراسة؛ على تفسير كيفية توزيع الدخل علـى                 عاجزا

 .مختلف الشرائح الاجتماعية

 إذا كانت تلك هي التجربة المغربية في التصحيح الهيكلي، فما هي أهداف ونتائج التجربة التونسـية؟                

 وهل نتائجها مشابهة ام لا مع التجربة المغربية؟ 

 ŨاƳيالمبحث ال
ƽالاقتصاد ŭǈƇسية في الاƳالتجربة التو 

 
 بسبب الظـروف الاقتصـادية      1986إعتمدت تونس هي الأخرى برنامجا للتصحيح الهيكلي سنة            

للتنمية الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عـن       لمخطط السابع   الصعبة آنذاك، حيث صادف ذلك ا     والجتماعية  

 النتائج الميدانية المحققة وعن أهداف البرنامج و التدابير المرتبطة به

 : الأهداف العامة للبرƳامŪ التصحيحي-1  

 ـ : إلى صنفين المرافقة لها   التدابير العملية    يمكن تصنيف الأهداف المسطرة و              ن والأول ويك

 .على المدى القصير أما الثاني فهو على المديين المتوسط والبعيد

 .ر و التدابير المرافقة لها الأهداف المسطرة علƼ المدƻ القصي  .1.1 

 :يبالنسبة للأهداف يمكن إختصارها فيما يل

                                                           
 

1 FMI-rapport n° 04/163 juin 2004 OPCITE. 
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إيقاف تدهور الوضع و توفير الظروف الكفيلة بإعادة بعث الإنتاج و ذلك فـي إطـار توازنـات                   •

 .داخلية و خارجية مقبولة

الذاتيـة مـن    بالنسبة للمالية العامة فالعمل إنصب على إعادة  التوازن المالي الكلي و تعبئة الموارد                •

خلال رفع قيمة بعض الرسوم و رفع سعر بعض الخدمات العمومية من جهة و الضغط على النفقات                 

 .من جهة ثانيةية العموم

بالنسبة للموارد الخارجية فقد تم وضع برنامج عاجل يهدف إلى تعبئة المصادر الخارجيـة بشـروط                 •

 مليـون  130، ندوق النقـد الـدولي   مليون دولار من ص    215:  1 ميسرة حيث يتضمن هذا البرنامج    

 . مليون دولار من إيطاليا85 و دولار من البنك العالمي

 

 : بعيدة المدƻ المتوسطة والأهداف. 2.1

 :    حيث يمكن إختصار ذلك فيما يلي تعميق الإصلاحات الاقتصادية فيأما الأهداف بعيدة المدى       

إتبـاع مجموعـة مـن      بء الطاقة والفوسفات و ذلك      مرتبط ببعث الصادرات بإستثنا    :المحورالأول -أ

يمكن تلخيص هـذه    حيث  ي تنشط فيه المؤسسة     ذالتدابير بغرض بعث النمو و تحسين المحيط العام ال        

 :التدابير

 :فيما يتعلق بالأسعار فقد تم إقرار  :الأسعار -

السـوق  الشروع في تحرير الأسعار بالنسبة للقطاعات التي تتميز بوجود منافسـة كافيـة فـي                 •

 .الداخلية

 أولى وذلـك    في مرحلة إعادة النظر في نظام تحديد الأسعار للسلع التي تمتاز بضعف المنافسة             •

 . لتحريرها في مرحلة لاحقةا تمهيد

                                                           
 
 . الكتاب الثاني– 1991 -1987 المخطط السابع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية -وزارة التخطيط التونسية    1
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يتضمن البرنامج تقديم إمتيازات للشركات العاملة في قطاع التصـدير مـع              :الإستثمار -

دورهـا ينحصـر فـي دراسـة        إلغاء الترخيص المسبق من طرف الإدارة التي أصبح         

المشاريع المعروضة عليها و مدى مطابقتها و شروط الإمتياز التي ينص عليها القـانون              

الجديد للاستثمار على أن يطبق ذلك على القطاع الصناعي أولا ثم القطاعـات الأخـرى       

 هذا فضلا على منح مزايا للإستثمار أجنبي ووضع برنامج لخوصصة العديد مـن              .لاحقا

 1ات التونسية التي تنشط في مختلف المجالاتالمؤسس

رة الخارجية هو تحسـين القـدرة       االأهداف المنتظرة من إصلاح التج     :التجارة الخارجية  -

 .التنافسية للسلع و الخدمات التونسية و ذلك من خلال تحريرها

 .1991التخفيض التدريجي من القيود المسلطة على الواردات وصولا لتحريرها الكلي سنة  •

 .بط الرسوم المفروضة على الوارداتض •

أي  إن الهدف الرئيسي هو تخفيض الطلب بما يتناسب و مستواه الحقيقـي،               :  المحور الثاني  -ب

 :المستوى المكافيء للعرض و ذلك بالضغط على الاستثمار و الاستهلاك من خلال

 .تطبيق سياسة أجور مرنة  -

 .لتخفيض من حجم الإعانات السلع ذات الاستهلاك الواسع واعنلدعم ارفع  -

 .التحكم الفعلي في القروض من خلال تطبيق معدلات فائدة حقيقية -

 . الصادرات التونسية من السلع و الخدمات  لتشجيع%10 الدينار التونسي بـ  صرفتخفيض سعر

2-žƳلي في توƨالتصحيح الهي ŪامƳبر ŪتائƳ: 

حية نجاحـا بـاهرا خاصـة فـي المجـال           عرفت التجربة التونسية في مجال البرامج التصحي            

 كما يتضح من مختلف المؤشرات الموالية التي تحسنت بشكل محسوس و تحققت الكثيـر   ،الاقتصادي
                                                           

 
com.tunisieinfo.www-ela privatisation en tunisi-  Ministere du developpement economique1  
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من الأهداف المسطرة، غير أن الجانب الاجتماعي يعتبر نقطة الضعف الرئسية، أو بعبـارة أخـرى                

 .المأخذ الأساسي لهذه التجربة

 :الميزاƳية العامة -. 1.2

 
 سـنة   % 5,5تشير البيانات الإحصائية إلى إنخفاض العجز الصافي في الميزانية العامة مـن                    

 ورغم الارتفـاع    21998 سنة   % 1,3 ليستقر هذا العجز في حدود       1991 سنة   % 3,9 إلى   1 1986

،  إلا أنه بقى في مستويات جد مقبولـة خـلال            2001 و 1999اللاحق في العجز خاصة خلال سنتا       

وذلـك  من الناتج المحلي الاجمـالي       % 2,6 بنسبة تقل عن     2004-2002ت الثلاث الأخيرة    السنوا

 :لـطبيعية كنتيجة 

الضغط على النفقات العمومية الاستهلاكية و الاستثمارية، حيث تراجع معدل تطورها السنوي مـن              

لحصـر  ا و في هذا المجال و على سبيل المثال لا        . 3 % 7,4 خلال المخطط السادس إلى      % 17,5

 من الناتج المحلـي     % 8,1ى  ل الخاصة بالتجهيز تقلصت إ     العامة تشير المعطيات الكمية أن النفقات    

 حيث إستقرت تقريبا عند هذا المستوى فـي السـنوات           2000 سنة   7,1وإلى   1991الإجمالي سنة   

إنخفاض طفيـف  . 3 1986 سنة% 13بعدما كانت تساوي 2 2004 إلى سنة2001اللاحقة؛ أي من 

خلال تطبيق كل     الإيرادات العامة بعد عمليات الإصلاح التي شملت المجال الجبائي و ذلك من              في

ممـا أدى   ؛  1990 و الضريبة الموحدة على الدخل  سنة       1988قيمة المضافة سنة    لمن الرسم على ا   

 أثناء المخطط   % 16إلى إنخفاض معدل تطور الموارد العامة كنتيجة لتراجع الضغط الضريبي من            

                                                           
 

1 Besaies Abdeljabar . op .cite p35. 
2003التقرير العربي الموحد لسنة  2  

34.  te  Besaies Abdeljabar . op .ci3  
 com.tunisieinfo.www: موقع الانترنيت–2004  و2003 الميزان الاقتصادي لتونس لسنتي -وزارة التنمية والتعاون الدولي  2
    مرجع سبق ذكره–عبد العزيز شرابي 3
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السنوات اللاحقة ؛ خاصة بعد إعتماد       لتعاود الارتفاع  بعد ذلك خلال        1  سنويا % 7,7سادس إلى   ال

 على  2002/ 31/05؛ حيث أسفرت العملية حتى      1987تونس برنامج مبكر للخوصصة  ؛أي سنة        

 مؤسسة في مختلف المجالات الاقتصادية الأمر الذي سـمح          162خوصصة وإعادة هيكلة أكثر من      

 مليون  1650  مليون دينار تونسي؛  من بينها           2215: الإيرادات العامة  خلال الفترة ب     بزيادة في   

؛  مما دعم أكثر المؤشرات الاقتصادية الكلية؛         % 74أي أكثر من    ديتار تونسي إستثمارات أجنبية؛     

 مع العلم أن الاستثمار الأجنبي في تونس شهد إرتفاعا مستمرا خلال الفترة المعنية، حيـث تؤكـد                

 مليـون دولار سـنة      944 إلى   1997 مليون دولار سنة     325البيانات الكمية المتاحة أنه إرتفع من       

 مليون دولار مما يعزز     611؛ إذ بلغ    2003 رغم التراجع النسبي في السنة الموالية؛ أي سنة        2002

 .2في النهاية القدرة التمويلية للإقتصاد التونسي

 : التضخم-.2.2

  % 8,2 إلى 1986 سنة % 9,6هو الآخر تحسنا بارزا إذ إنتقل من  فقد عرفبالنسبة لهذا المؤشر  

 ورغـم الارتفـاع     1994 سـنة    % 4,7 ليستقر في حدود     1991 سنة   % 7,1في السنة الموالية ثم     

إلا أنه عاود الانخفاض مرة ثانية إذ تـراوح         % 6,3 حيث إرتفع إلى مستوى      1995النسبي في سنة    

 يقارب ذلك المعدل السائد فـي بلـدان          وهو معدل  32004 -1996ترة  خلال الف % 2,8 و 3,7مابين  

،  بالاضافة إلى ذلك إستطاعت تونس التحكم في معدل          (OCDE)منظمة  التجارة و التنمية الأوروبية       

 ثم ارتفع إلـى  1995 و1993 تيسن%  6,3 و% 6 إلى 1992 سنة % 7,8نمو الكتلة النقدية؛ فمن 

 % 15,1مان المحلي مـن     تر هذا الإنخفاض بتقلص معدل نمو الإئ      و يفس ،  2000 سنة   %18مستوى  

                                                           
 

1   Banque AFRICAINE  de Developpement - Rapport Annuel 1996 
2   L'intelligent jeune afrique n°2252 de 7-13/03/200 
3   INTERNATIONAL MONETARY FUND – IMF concludes 2004 Article 4 Consultation with Tunisia - 
Public Information Notice (PIN) No04/123, November 8, 2004. 
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فترة الأمر الذي دعم و إلى حد كبير التدابير المتعلقة بالميزانية العامة و بالتـالي               للنفس ا   %9,1إلى  

 .سبق الذكرأثمر في خفض التضخم إلى مستويات مقبولة إلى حد كبير كما 

 :التجارƽميزاƱ ال -.3.2

 كما يتضح من البيانات المدونة بالجدول       ، تحسنا خلال سنوات البرنامج    التجارييزان  شهد م           

سبب التدابير التي اتخذتها تونس و التـي        بأدناه وذلك نظرا للانتعاش النسبي الذي عرفته الصادرات         

 و التشـجيعات    % 10تدخل في إطار إتفاقها مع صندوق النقد الدولي كتخفيض الدينار التونسي بـ             

إذ عرفت  ا؛    ايجابي ا كان لها الأثر    والتي مقدمة إلى مختلف المؤسسات العامة في القطاع التصديري       ال

  16,50 للسلع و 12,66 حيث إزدادت بنسبة 1993-1987الصادرات نمو مطردا خلال الفترة 

ت، ، و قد صاحب هذا النمو تغيرا نسبيا في تركيبة الصـادرا           1986للخدمات و بالأسعار الثابتة لسنة      

 خلال فترة البرنامج في     % 20 إلى   % 42حيث تقلصت حصة كل من المحروقات و الفوسفات من          

فـي الوقـت     من مجموع الصادرات     %30ود نسبة   لية للنسيج و الجل   عمحين تجاوزت الصناعات الم   

 :كما هو واضح من المعطيات الكمية للجدول التاليبصورة عامة،   الواردات فيه إنخفضتالذي 

 2004 -8719تطور الصادرات و الواردات التونسية خلال فترة                      41:قمالجدول ر
 الأسس النظرية و الحالات التطبيقية       - النماذج التألفية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي        – عبد الفتاح العموص  /  1 : المصѧدر 

 .صادية الجمعية العربية للبحوث الاقت– 1997  خريف 9 بحوث إقتصادية عربية العدد  -إشارة للتجربة التونسية
 .2003 و 1998التقرير العربي الموحد لسنة   / 2
 com.tunisieinfo.www: موقع الانترنيت– 2004الميزان الاقتصادي لتونس لسنة -وزارة التنمية والتعاون الدولي / 3

 

 خلال  الاتجاه العام نحو الانخفاض   م الواردات عرف تذبذبا رغ     نمو يتضح من البيانات أعلاه أن معدل     

 مرة أخـرى    وداع  ثم 1991 سنة   % 1,7إلى   إنخفض   1988  سنة %16 من 1991 -1988الفترة  

 022003 -9797 -92 91 90 89 88 87    السنوات      البيان       

 7.0 6,8 8,3 2.6 11.3 11,1 31,0 29,1 %نمو الصادرات السلعية و الخدمية

 5.8 7,1 4,6 1.7 2.9 11,1 16,2 5,7 %نمو الواردات السلعية و الخدمية
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هذا في الوقت الذي عرفت فيه الصادرات قفزة نوعيـة فـي            ،    2002 -1992ه خلال الفترة    رتفاعإ

 2004-1991شهد فيما بعد تذبذبا نسبيا خـلال الفتـرة          تالسنوات الأولى لبرنامج التصحيح الهيكلي ل     

 بشكل   التي تعتبر إستثناءا، الأمر الذي انعكس      1992 معدل نمو الواردات عدا سنة       ولكن بمعدل يفوق  

 . كما يوضح الجدول المواليجاريت على الميزان الأو بآخر

 2004-8719خلال الفترة  جاري التونسي كنسبة في الناتج المحلي الإجماليتتطور العجز في الميزان ال    24:الجدول رقم 
 04 03 02 01 99 97 95 93 91 90 89 88 87 83 واتالسن     البيان   

-2.8-3.0-3,6-4,3-2,3 -3,1-3.50,78-4.4-5.3-3.3- 1+ 1-7.3-العجز في الميزان الجاري

Source : 1/ Sid Ali Boukrami- Questions finacieres et de change au cours de la transition dans les                     
economies du maghreb. Annales.I.E.D.F.ANEP Alger 1995. 
                2/ Banque Africaine de Developpement- Rapport Annuel 1998. 

 com.tunisieinfo.www: موقع الانترنيت– 2004الميزان الاقتصادي لتونس لسنة -وزارة التنمية والتعاون الدولي/ 3
 

 % 1 إلى   1986 سنة   % 7,3حصائية في الجدول أن العجز إنخفض نسبيا من         يتضح من البيانات الا   

 ولكن بقـي أقـل       ليعود العجز مرة أخرى بشكل متذبذب      1988ليتحقق فائضا سنة    .  فقط 1987سنة  

 وهو ما أنعكس بدوره بشكل إيجابي على ميزان المـدفوعات ومؤشـرات             1983بكثير من مستوى    

 .الدين الخارجي

 : الخارجية المديوƳية-.4.2

      لا شك أن الميزة الأساسية لكثير من البلدان التي اتبعت برامج للتصحيح الهيكلي هي تزايد حجم       

دينها الخارجي على المدى القصير مع انخفاض خدمات هذا الدين أثناء فترة البرنامج ثم ارتفاع نسبي                

 ـ           دفع المعـاد جـدولتها، و التجربـة        بعد ذلك بسبب حلول فترة السداد للأقساط و الفوائد المستحقة ال

 :التونسية لا تخرج عن هذا السياق كما يتضح من معطيات الجدول الموالي

 مليار دولار: الوحدة        2004 -1986   تطور مؤشرات الدين الخارجي لتونس خلال الفترة    34:الجدول رقم 
 04 02 00 99 97 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 البيان         السنوات

11.312.813.715.416.7 9.8 9.3 8.7 8.5 8.3 6.987.7 6.8 6.8 5,9 المديونيةالخارجية

1,501.852.592.262.78 1.211.221.351,37 0.720.990.9681.001.221.13 خدمة الدين الخارجي

21,417.822,016.917.9 20,220,519.020,9 21.524.623,8 28,828,421.9 (%)معدل خدمة الدين 
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 2.9 2,8 2,6 3,4 3,2 2,6 2,3 1,5 1,4 1,6 1,6 2,3 2,5 1,9 م.غبالأشهر الاحتياطات الدولية

Source:  1/ Banque  tunisienne  de Developpement – Rapport Annuel 94/95  et 98 
2/ MINISTRE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  -la privatisation en Tunisie                    

com .tunisieinfo. www-                                                      
       3/ world bank- world debt tables – vol 2 -1996.                               

 .332 ص1994 و 1993 التقرير الاقتصادي العربي الموحد/ 4
 .2003 و 1998 الاقتصادي العربي الموحد التقرير/ 5
 

   تبين البيانات الكمية في الجدول أن هناك إرتفاع مستمر في كل من مخزون الـدين الخـارجي و                  

معدل خدمة الدين غير أن هذا الأخير منسوبا إلى السلع والخدمات  إنخفض نسـبيا خـلال الفتـرة                   

لتين مختلفتين؛ ففي الوقت الذي شهدت فيـه        ؛ أما الإحتياطات الدولية فقد عرفت مرح      1991-2004

 شهر إستيراد، فقـد عرفـت فـي         1,4 إلى   2,5 إنخفاضا مستمر من     1992-1988المرحلة الأولى 

 إرتفاعا مستمرا لتعاود إنخفاضها النسبي خلال السنة اللاحقة؛ أي سنة           1999 -1993المرحلة الثانية   

 ـ   2004 ثم عاودت مجددا ارتفاعها، حيث شهدت سنة         2000  أشهر مـن    3:  أعلى مستوى يقارب ال

 .الإستيراد

5.2.-ƽالنمو الاقتصاد : 

       حققت تونس معدلات نمو مرتفعة خلال فترة البرنامج و السنوات الموالية كمـا يتضـح مـن             

 :البيانات الإحصائية التالية 

 مليون دينار: الوحدة       .1990نة بالأسعار الثابتة لسلتونس تطور الناتج المحلي الإجمالي          44:الجدول رقم
 04 03 02 00 97 95 92 91 89 88 87 86 البيان       السنوات

984010213109901137512163130741477117181183181933420426 9222 الناتج المحلي الاجمالي

Source :1/Besaies Abdeldjabar. P.A.S et croissance en tunisie- Revue Tunisienne d'économie N°5.CE.R.P                                        
tunis  22/04/1994.pour la periode  1986-1992 p                                                           
                   2/ INTERNATIONAL MONETARY FUND–TUNISIA: statistical appendix - IMF Contry report N0 
01/37, february 2004, pour la periode  1995-1999     

 2004-2000رة  للفتcom.tunisieinfo.www: موقع الانترنيت– 2004الميزان الاقتصادي لتونس لسنة-وزارة التنمية والتعاون الدولي /3
 

 المستمر للناتج المحلي الإجمالي خـلال الفتـرة         إن البيانات الموجودة بالجدول تبرز بوضوح التطور      

، ولذا فإن هذا المعـدل   %4.2، حيث كان معدل النمو السنوي في المتوسط يقدر بـ 1986-2003
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مقبول من الناحية الاقتصادية،  إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بعض العوامل التي ساهمت في تبـاطىء                 

-2000 و خـلال الفتـرة       1989 و   1988نس سنتي   معدل النمو الاقتصادي كالجفاف الذي مس تو      

الذي كان له الأثر السلبي على مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الاجمالي، انخفاض               و 2003

 الـذي يعتبـر     ؛أسعار المحروقات خاصة خلال السنوات الأولى للبرنامج و تضرر القطاع السياحي          

  إن   .قتصاد التونسي؛  نتيجة لحرب الخلـيج الثانيـة        طاع المحروقات موردا هاما للا    بالاضافة إلى ق  

السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو ما إذا كان الاقتصاد التونسي قد حقق نتائج إيجابية فـي المجـال                   

الاجتماعي على غرار النتائج الاقتصادية الميدانية الايجابية التي تحققت في ظل برنـامج التصـحيح               

 ا؟الهيكلي و التي أشرنا إليها أنف

 ؛ مؤشرين فقط و لكنهما على قدر مـن الأهميـة         التركيز على   للاجابة على هذا السؤال، إرتأينا           

  .ثارهما المختلفة على باق نواحي الحياة الاجتماعية و الاقتصـادية         وكذلك آ نظرا للدلالة العملية لهما     

لى اسـتغلال الطاقـات     الأول مؤشر البطالة، حيث يمكننا من معرفة مدى قدرة الاقتصاد التونسي ع           

العاطلة خاصة اليد العاملة النشيطة من جهة و الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة كتدني مستوى الـدخل       

أما المؤشر الثـاني و     . الحقيقي بالاضافة إلى إنتشار الإجرام و المخدرات خاصة بين أوساط الشباب          

نتج منه قدرة الاقتصاد علـى تلبيـة         نست حيثالذي له علاقة وثيقة بالأول هو تطور مستوى المعيشة          

الحاجات الضرورية للفرد التونسي و ذلك من خلال الارتفاع النسبي للأجور في ظل معدلات تضخم               

 .معقولة

 :الةـــــ البط-. 6.2

 خاصـة منهـا     ؛تأثرت مستويات التشغيل في تونس سلبا كما هو الشأن بالنسبة لكل البلـدان                   

 فرغم فترة الانتعاش    ؛  مج التصحيح ذات التدابير التقشفية على المدى القصير       المتخلفة التي اتبعت برا   

والخارجيـة وتحسـن مختلـف       الكبير التي عرفها الاقتصاد التونسي واسترجاع التوازنات الداخلية       
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 النتائج الاقتصادية   المؤشرات الاقتصادية إلا أن النتائج المحققة في سوق العمل لم تكن بنفس مستوى            

 حيث تـم خـلال   من؛كما تؤكد بيانات المخطط الثا  رغم الزيادة السنوية لعدد مناصب العمل  ،المحققة

 404000شـاء حـوالي     ن إ ن، أي فترة المخطط السادس و السابع م        الماضي  القرن منالعشرية الثامنة   

 :       1منصب عمل موزعة كالتالي

 .سادسال ألف منصب عمل خلال المخطط 200 - 

  تطبيق برنامج التصحيح الهيكليعمل خلال المخطط السابع الذي يصادف فترةآلاف منصب  204 -

 إلا أن مختلف القطاعات الاقتصادية عجزت على إمتصاص الطلب الاضـافي            ،رغم الجهد المبذول  و

 ألف منصـب    40 منها، أي خلق     % 60 ألف يتم تلبية في المتوسط       67للعمل الذي يزداد سنويا بـ      

  هذا فضلا عن خوصصة المؤسسات في إطار تدابير البرنامج و الهادفة إلى عمل في المتوسط سنويا،

إعادة النظر في دور الدولة و في وسائل تدخلها في النشاط الاقتصـادي و مـنح القطـاع الخـاص                    

لذا فإن معظم البلدان التي  إعتمدت مثل هذه           لقيادة عملية التنمية،     أهمية أكبر باعتباره القطاع الكفء    

  وجدت نفسها منجرفة نحو زيادة الأهمية النسبية للقطاع الخاص بعد تصفية الجـزء الأكبـر               التدابير

 سلبية من بينها زيادة تفاقم مشكلة البطالة جـراء          آثار إجتماعية للقطاع العام و ما ينجر عن ذلك من         

مـن  طور تم تسريح ما يقرب      نعمليات التسريح الجماعي لعمال المؤسسات العمومية، وضمن هذا الم        

حيث تؤكد البيانات الرقمية المتاحة أن معدل       تعقيدا،   مشكلة البطالة    لتزداد 1 عامل و موظف   74900

 سـنة   %15,8  لتتجاوز سـقف   2 1989 سنة   % 15,3 إلى   1984 سنة   % 13,1البطالة إنتقل من    

 .3على التـوالي    2003 و 2002  خلال سنتي     14,3 و     14,9 إلى مستويات    لتتراجع فيما بعد   1993

                                                           
 
 . الكتاب الثاني– 1991 -1987 المخطط السابع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية -وزارة التخطيط التونسية   1

1 redha Gouia – les effets du P.A.Ssur l'emploi; la formation et la migration en Tunisie- ajustement structurel 
au maghreb –analyse coordination de la communauté française- bruxelles ;p143 
2 Abdeljabar Besaies .op cite , p 49.   

 com.tunisieinfo. www: موقع الانترنيت– 2004الميزان الاقتصادي لتونس لسنة-وزارة التنمية والتعاون الدولي  3
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 ما يؤكد أن برامج التصحيح الهيكلي ستؤدي على المدى البعيد إلى إنخفاض نسبي في معـدلات                 وهو

 .البطالة

إن مقارنة بسيطة للعمالة في مختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد التونسـي خـلال                   

 :تحقق لنا هدفين رئيسيين) الجدول أدناه( المخطط السادس و السابع 

 الأول هو معرفة أهم القطاعات الاقتصادية النشيطة و التي استطاعت في نفس الوقـت               الهدف       

 إمتصاص الجزء الأكبر من اليد العاملة

الإجابة على سؤال على قدر من الأهمية هو هل إستطاع برنامج التصحيح          محاولة   الهدف الثاني هو     

أي هل أن الاقتصاد التونسي إتجـه        ؟م لا أ الهيكلي إحداث تغير جذري على هيكل الاقتصاد التونسي       

 .فعلا نحو تخصص معين على المستوى الدولي بما يتناسب و موارده الاقتصادية أو مزاياه النسبية

 
 )(% :الوحدة             9119 و 8619مقارنة بين هيكل الإنتاج و هيكل العمالة سنة       45:الجدول رقم 

                     SOURCE: Besaies Abdeldjabar- P.A.S et croissance en tunisie- Revue Tunisienne d'économie N°5.CE.R.P, 
                                                                TUNIS 94 p48. 

        
 :يتضح من البيانات أعلاه أن     

 ، و إذا كانـت    %3ب هيكل الإنتاج لم يتغير كثيرا حيث أن القطاع الزراعي زادت أهميته النسبية            -

فقدت ثلاثة نقاط مئويـة     غيرمعملية  لية بقت ثابتة من ناحية الإنتاج فإن الصناعات         عمالصناعات الم 

 .نسبيا ثابتا الخدمي فقد بقي للقطاع أما بالنسبة

 :من ناحية العمالة نلاحظ -

 الخدمات الإدارية الخدمات المعملية غيرالصناعات  لمعمليةالصناعات الزراعة الاق.الق /البيان

 1991 1986 1991 1986 1991 1986 1991 1986 1991 1986 السنوات

 15 16 27 26 15 18 19 19 20 17 هيكل الانتاج

 15 14 25 22 10 12 24 23 26 29 هيكل العمالة
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 إرتفع الإنتـاج    بالنسبة للقطاع الزراعي في الوقت الذي فقد فيه ثلاثة نقاط مئوية من ناحية العمالة              •

بنفس النسبة و مرد ذلك للاستغلال العقلاني للموارد و ذلك من خلال إستخدام الوسائل المتطـورة                

 .من جهة بالاضافة إلى تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة

في الوقت الذي بقت الأولى ثابتـة مـن         نلاحظ أنه    :المعملية و الصناعات    غير معملية الصناعات   •

أسـلوب  العام لتبنـي    الإتجاه  باج إرتفعت بنقطة مئوية من ناحية العمالة و هو ما يفسر            ناحية الإنت 

كثيف العمل بسبب إرتفاع تكاليف رأس المال في ظل إرتفاع أسعار الفائدة و التحريـر المـزدوج                 

 إنخفاضا من ناحية الإنتاج و      غير معملية الصناعات   في حين عرفت     .للأسعار و التجارة الخارجية   

حية العمالة و ذلك عكس قطاع  الخدمات الذي عرف إنتعاشا واضحا خاصـة مـن ناحيـة                  من نا 

 .العمالة

 

 
      7.2.ŪامƳل فترة البرǈų المعيشة ƻتطور مستو : 

  نظرا لإرتباط البطالة و الدخل بتطور مستوى المعيشة، أي ارتباطها بالقدرة الشـرائية، فـإن                             

و  % 11 إلـى    حصة الكتلة الأجرية إلى الناتج المحلي الإجمالي قد إنخفضـت         معظم الدراسات تبرز أن     

يفسر ذلك بجمود الأجور و التوظيف في ظل الإرتفاع الفاحش للأسعار هذا في الوقت الذي إرتفعت فيـه                  

 وهو ما يؤكـد علـى       1 1993 سنة   % 37,3 إلى   1985 سنة   % 31,2حصة الدخول غير الأجرية من      

الفئات الاجتماعية لصالح التجار و المهن الحرة على حساب أصـحاب الـدخول              تلفمختغيير الدخل بين    

أمام تدهور القدرة الشرائية للأسرة التونسية لم تجد هذه الأخيرة وسيلة لتحسين وضعها الاجتماعي              . الثابتة

ي ارتفع   أي  زيادة الأفراد العاملين و بالأخص في القطاع الغير رسمي الذ            ؛سوى زيادة عرض قوة العمل    

                                                           
 

1redha Gouia – opcite-p114.   



 - 201 -

  إذا استثنينا القطاع الزراعـي   % 39,3و  من اليد العاملة  النشيطة الكلية % 23.3به عدد العاملين إلى   
كما أن زيادة عرض العمل لدى الأسرة التونسية و طلب المرأة للعمل خلق نوعا من التقسـيم للعمـل                   . 1

يا للعمل أكثر في الصناعات المحليـة       داخل القطاع الغير الرسمي في الجنسين حيث أن الإناث يتجهن حال          

 و المنتجات الغذائية و الكيماوية في الوقت الذي يتجه فيه الذكور إلى التجارة و قطـاع                  كالنسيج بالمنزل، 

 حول السكان من طرف المعهـد الـوطني         1989البناء و الأشغال العمومية و ذلك حسب تحقيق تم سنة           

  هيكل القطاع الغير رسـمي حسـب  ، لتالية  التي توضح أكثر     حيث كشف على النتائج ا     ؛   بتونس  للسكان

 .النشاط و الجنس

 

 

 

 
 تطور العمالة حسب الجنس في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي            46:الجدول رقم   

Source : redha Gouia – les effets du P.A.S sur l'emploi; la formation et la migration en Tunisie- ajustement 
structurel au maghreb –analyse coordination de la communauté française- bruxelles ; p115 

 

                                                           
 

1 redha Gouia – opcite-p114. 

  الجنس-النشاط الاقتصادي قطاعات المجموع نساء رجال
 % العدد % العدد % العدد

 28.6 132.1 75.2 64.7 18 67.4 معمليةصناعات 

 29.9 138 0.9 0.8 36.6 137.2 ب،أ عمومية

 27.7 131.9 6.0 5.1 32.7 122.8 تجارة و نقل

 13.2 61.1 17.0 14.6 12.3 46.5 مصالح أخرى

 0.6 2.6 0.9 0.8 0.5 1.8 غير مصرح

 100 461.7 100 86 100 375.7 المجموع
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  إذا كانت كتلة الأجور قد تقلصت بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي فإن النفقات الاجتماعيـة العامـة علـى                  

أي ؛  19901 سنة   % 1,1 من الناتج المحلي الاجمالي إلى       % 2,7اختلاف أنواعها تقلصت هي الأخرى من       

 هذا مع   . الأمر الذي يزيد من متاعب الطبقات الأكثر فقرا في المجتمع التونسي           % 1,6بإنخفاض يقدر بـ    

ل الفردي حيـث إرتفـع   العلم أن تونس قد حققت في السنوات الأربعة الأخيرة تطور ملحوظ في معدل الدخ     

 .2 2003 دولار سنة 2822 إلى 1999 دولار سنة 2036وبشكل ملموس من  

بعد عدة سنوات من التصحيح أو الإصلاح الاقتصادي تكشف النتائج الميدانية للتجربة التونسية في شقها                 

مدى القصـير و    لنتائج مع احتمال إستمرار تحقيق مكاسب جديدة على ال        لالاقتصادي على المستوى الجيد     

 المستوى الاجتمـاعي الـذي       المدى القصير على    على  مآخذ المتوسط، غير أن هذه المكاسب لا تخلوا من       

عرف تقهقرا خاصة على مستويات التشغيل بفضل عمليات إعادة الهيكلة و الخوصصة التي ساهمت فـي                

ينجر عن هذه الظاهرة من آفات       و ذلك  نتيجة عمليات التسريح و ما          ؛ المعقدة أصلا  ؛تفاقم مشكلة البطالة  

اجتماعية خطيرة خاصة بين أوساط الشباب الأكثر تضررا من هذه المشكلة هذا فضلا عن تدني مستويات                

، غير أنه وعلى المدى المتوسط      المعيشة بسبب مختلف التدابير ذات الطابع الركودي للبرنامج التصحيحي        

لبطالة ومستوى دخل الفـرد التونسـي كمـا سـبقت           فإن كل المؤشرات تؤكد تحسنا نسبيا في مستويات ا        

 .الاشارة

 

 

 

 

                                                           
 
 .49 ص، مرجع سابق-صومع العبد الفتاح  1

                                                                                                                             IMF-P.I.N. November 8, 2004 2  
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 المبحث الŨالث
ƽالاقتصاد ŭǈƇالتجربة المصرية في الا 

 
 إلى طلب مساعدة صندوق النقـد الـدولي نتيجـة للأزمـة             91/92لجأت مصر خلال السنة المالية             

تلك الفترة و ذلك نتيجة طبيعية لتفاعل عدة عوامـل          الاقتصادية العميقة التي عرفها الاقتصاد المصري خلال        

اقتصادية و اجتماعية أدت إلى تدهور مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة                

وبغية استعادة التـوازن الاقتصـادي      .  الاختلالات الداخلية و الخارجية التي يعاني منها الاقتصاد المصري        

 . روج بالتالي من هذه الأزمة تبنت مصر  برنامجا للاصلاح الاقتصاديالمفقود و الخ

    فما هي الأهداف العامة لهذا البرنامج؟ وما هي التدابير التي اتخذتها مصر و التي سـمحت لهـا ببلـوغ                    

 .النتائج الايجابية؟
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1- ŪامƳالأهداف العامة للبر: 

 :1يمكن حصر الأهداف العامة للبرنامج فيما يلي         

مـن        % 10 إلى   1990/91خلال السنة المالية    % 17تخفيض العجز في الميزانية العامة من أكثر من          •

 .1994/95للسنة المالية % 2,5الناتج المحلي الاجمالي في السنة الموالية و إلى 

 .ق قوى السوقتحديد حجم الإئتمان للقطاع العام وتوسيعه للقطاع الخاص وتحديد سعر الفائدة عن طري •

لتعزيز نمو الايرادات وإعفـاء السـلع       % 10خلق ضريبة للإستهلاك بدلا من ضريبة المبيعات قدرها          •

 .الأساسية بشكل مؤقت من هذه الضريبة

 . سنوات5 تعديل أسعار الطاقة بشكل تدريجي لتبلغ مستواها الحقيقي بعد  •

% 80 إلى   240يفات الجمركية التي تبلغ     بالنسبة للتجارة الخارجية يهدف البرنامج إلى تخفيض التعر        •

خلال السنوات الثلاث الموالية، مع إلغاء بعض القيود المفروضة على إستيراد وتصدير بعض البنود             

 .وتحرير سوق القطن الذي يعتبرمن الأسواق الكبرى في العالم

 .إعتماد برنامج لخوصصة المؤسسات العمومية •

 ؟لتجسيد تلك الأهداف أم لااف العامة فما هي التدابير العملية               إذا كانت تلك هي الأهد

 :تدابير و ƳتائŪ برƳامŪ التصحيح الهيƨلي -2

، أما بالنسبة    لا تختلف هذه التدابير كثيرا عن تلك التي سبق ذكرها في التجربتين المغربية و التونسية                      

علق بمدى تحسن المؤشرات الإقتصادية الكلية، و نتـائج          نتائج إقتصادية تت  : للنتائج المحققة فيمكن تصنيفها إلى    

  . الاجتماعية

2-1 ŪامƳالحصيلة الاقتصادية للبر: 

                                                           
 
 وعة الاحصائية لبلدان لمنظمة اللجنة المجم-مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الأسكوا-الأمم المتحدة 1

 116 ص1994 واشطن –الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
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صنفين، الصنف الأول يتعلق بالمؤشرات     الاقتصادية في   النتائج  المحققة من الناحية        يمكن حصر        

 .الخارجيةالداخلية، أما الثاني فيرتبط بالمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالتوازنات 

 :بالنسبة للموازƳة العامة والمستوƻ العام لǄسعار - أ

تحققت نتائج طيبة في هذا المجال و ذلك بالنظر إلى العجز الكبير المسجل سابقا، أي قبل تبني مصر لبرنامج                   

 1,3 إلى   90/91 من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية        %17التصحيح الهيكلي، حيث انخفض العجز من       

 في السنة الموالية ليعود بعد ذلك العجز في السنوات اللاحقة بشكل محسـوس              % 1,1 ثم   1 95/96  سنة %

% 5,5،  حيث إرتفع العجز إلى أكثر مـن          2003كما تؤكد البيانات الواردة في التقرير العربي الموحد لسنة          

تخذة في إطار الإتفاق مع      و تعود أسباب النجاح المسجل إلى مختلف التدابير التقشفية الم          2002 و 2001سنتي  

 :صندوق النقد الدولي و التي يمكن إختصارها في النقاط التالية

تخفيض النفقات الجارية، حيث شهدت النفقات العمومية، و بالأخص تلك المرتبطـة بالـدعم المباشـر           •

 % 13للسلع ذات الاستهلاك الواسع تقلصا واضحا، إذ تؤكد البيانات الإحصائية أن الدعم انخفض من               

؛  في حين تراجع نصيب دعم الغذاء إلى الإنفاق الجـاري مـن       95/96 سنة   % 2,7 إلى   90/91سنة  

هذا بالإضافة إلى تجميد عمليات  التوظيف في القطاع الحكومي و           . 2 و لنفس الفترة     % 5 إلى   % 9,5

 .تشجيع العمال على ترك العمل، فضلا  عن الحد من معدل نمو الأجور الإسمية

-1978 للفترة   % 28دل الاستثمار العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي،  إذ إنخفض من              تراجع مع  •

 التي تصادف فترة برنامج التصحيح الهيكلي،       1997-1993 خلال الخطة الخماسية     % 20 إلى   1982

ا  و بالتالي فإن هذ    1995 من الناتج المحلي الاجمالي سنة       %17بل ووصلت النسبة السابقة إلى أقل من        

                                                           
 
 -1997 – 9 العدد -آثار برنامج التثبيت و التكييف الهيكلي على مستوى  المعيشة في مصر، مجلة بحوث اقتصادية عربية: هدى السيد  1

 126ص. القاهرة-الجمعية العربية للبحوث العربية
 المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط -الأبعاد الاجتماعية للتكييف الهيكلي والخوصصة في مصر–محمد عبد الشفيع   2
 مركز دراسات الوحدة العربية–
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 و فـي البلـدان الآسـياوية        %26الانخفاض كان أدنى بكثير من المعدل المتوسط في البلدان المتخلفة           

 .% 3,6 إلى % 6,9 و قد انخفض جراء ذلك نصيب القطاع الزراعي من 1% 31سريعة النمو بـ 

 للقضاء على العجز       أما من ناحية الإيرادات فقد أتخذت الحكومة عدة تدابير لزيادة الإيرادات العامة و ذلك             

 :الداخلي و لما لا تحقيق فائض على مستوى الميزانية، و بغية تجسيد ذلك أتخذت التدابير الموالية

تطبيق ضريبة الدخل و الضريبة العامة للمبيعات و ذلك لزيادة الإيرادات الضريبية و توسيع الوعاء                •

 .الضريبي

 

 
ركة و فندق كبير،  بالإضافة إلـى مشـاركتها           ش 42تخلي الحكومة عن مشاركتها بحصة الأقلية في         •

 مـن   % 6 من القطاع العام الصناعي و       % 26 شركة أخرى و هو ما يمثل        11بحصة الأقلية في    

 2000-1997الناتج المحلي الإجمالي و تدخل هذه العمليات في إطار مخطط زمني لأربعة سنوات              

 .2 مؤسسة عمومية314لخوصصة 

   و قد 1998 و 1997 خلال سنتي % 1,1عجز و بلوغه مستويات مقبولة     محصلة ذلك هو إنخفاض ال

تدعمت مثل هذه التدابير بتحكم السلطات في نمو الكتلة النقدية بما يتناسب و نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ أي                  

 الأمر الذي إنعكس بدورة إيجابيا على معدل التضخم السائد محسوبا بمعـدل             19973 سنة   % 6,2في حدود   

 1993 سـنة    % 10 إلـى    1991 سنة   % 21الزيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك حيث أنخفض من          
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 خـلال سـنتيي     3,2 و 2,4 ثم إلى    1 على التوالي  1997 و   1996 سنتي   % 5 و   % 7,2ليصل إلى مستوى    

 .20032 و2002

   ś-الخارجية šاƳالتواز:  

ابية بسبب تزايد حجم الصادرات المصرية،  إذ إرتفعت مـن                لقد كانت نتائج التدابير في هذا المجال إيج       

 و ذلك بعد تخفيــــض سـعر        1996 مليار دولار سنة     16 إلى  مستوى     1990 مليار دولار سنة     12,5

، الأمر الذي أدى إلى إنخفاض العجـز فـي          90/91 خلال السنة المالية     % 25صرف الجنيه المصري بـ     

 مـن النـاتج المحلـي       % 1,5بسيط في المبادلات التجارية قدر بــ        الميزان التجاري؛  بل و تحقق فائض        

 و من جهة ثانية إزدادت تحويلات       89/90 سنة   % 3,7 مقابل عجز بلغ     95/96الإجمالي خلال السنة المالية     

 أن مساهماتهم السنوية و في      BADالعمال المصريين بالخارج، حيث تشير إحصائيات البنك الأفريقي للتنمية          

) الجدول أدنـاه  ( أما المديونية الخارجية قد عرفت هي الأخرى تحسنا غير مسبوق            %. 12قدر بـ   المتوسط ت 

و ذلك لسببين الأول يتعلق بتبني مصر لبرنامج التصحيح الهيكلي مما أتاح لها  إمكانية الحصول على موارد                  

إعادة جدولة جـزء مـن      فضلا عن   ... مالية جديدة و من مختلف المصادر هيآت و منظمات دولية، أو ثنائية           

ديونها المستحقة الدفع؛  أما السبب الثاني فيتمثل في التخفيضات الهامة للمديونية الخارجية التـي تحصـلت                 

 .عليها مصر لأسباب جيو سياسية الأمر الذي أدى إلى تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الخارجية

 
 مليار دولار: الوحدة                  2003-1989 خلال فترة           تطور المديونية الخارجية لمصر47:الجدول رقم

 03 02 00 98 95 94 93 92 91 90 89 87 85 البيان           الفترة
 28.7 28.6 27.1 29.8 31.8 33.4 31.1 31.6 33.0 32.6 43.7 41.5 36.1 مخزون الدين لخارجي

 13,3 12,4 10,3 10,0 13,2 14,6 13,6 15,3 17,1 22,5 22,3 16,9 32,9 الصادرات/ خدمة الدين الخارجي

Source : 1- World Bank – world debt tables 96- pour la periode 89-94.pp 146,147.. 
            2- Banque africaine de developpement- rapport Annuel 98 pour les Années 95. 
            3- banque centrale d'egypt- rapport annuel- 2003 
  

 2003، 1994 التقرير العربي الموحد لسنتي-4
                                                           

 
1 B.A.D. OPCITE. 

 eg.org.bce.www. -2003 سنة التقرير السنوي ل– يلمصر البنك المركزي ا 2
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 .2001 جامعة النجاح –رسالة ماجستير –الديون الخارجية ودورها في التنمية المحلية – ميساء وليد أحمد عبادي -5
     

اضا هاما و ذلك    يتضح من البيانات الكمية في الجدول أعلاه أن المديونية الخارجية المصرية قد عرفت إنخف              

 مليـار   7,1 " 1990-1989للفتـرة   )  مليار دولار  13أكثر من   ( بسبب إستفادة مصر من تخفيضات هامة       

دولار ديون أمريكية تنازلت عنها الولايات المتحدة بسبب مشاركة مصر في حرب الخليج إلى جانب الحلفاء                

يج تنازلنت عنها هي الأخرى لنفس الأسـباب،         مليار دولار ديون مستحقة الدفع لبلدان الخل       6,2بالاضافة إلى   

أما خدمة الدين الخارجي فبقيت هي الأخرى في مستويات معقولة، الأمر الذي إنعكـس بصـورة ملحوظـة                  

 بعـدما   1إيجابيا على ميزان المدفوعات المصري و منه على الاحتياطات الدولية التي بلغت مستويات عالية،             

لار، كما  يتضح من الجدول أدناه الأمر الذي سيزيد من قـوة الجنيـه                مليار دو  3 تقدر بـ    1990كانت سنة   

 .المصري

 2003-1989            تطور الميزان الجاري و الاحتياطات الدولية المصرية خلال الفترة 48:الجدول رقم

Source: 1-B.A.D. rapport Annuel 1998.             
             2/ world Bank- world debt table - 1998.                                                                                                                                     

  .2003 و1998التقرير العربي لسنة  - 3              
   

تبين من المعطيات الكمية أن هناك تحسن واضح في الميزان الجاري، رغم التراجع النسبي في الفتـرة                     ي

 1997، كما يبرز الجدول أيضا التطور المستمر للإحتياطات الدولية التي بلغت الذروة سـنة               1994-2002

 .ة على العموم مليار دولار قبل أن تتراجع نسبيا بعد ذلك ولكن لازالت في مسنويات مرتفع20: ب

هـل أن نتـائج      : أمام التحسن الواضح في المؤشرات الاقتصادية الكلية فإن السؤال الذي يطرح حاليـا هـو              

 برنامج التصحيح الهيكلي من الناحية الاجتماعية تماثل النتائج الاقتصادية المحققة، أم لا ؟ 

ت قبل و خلال فترة البرنامج و ذلك للحكم         للاجابة على هذا السؤال حاولنا تتبع التطور الحاصل لهذه المؤشرا         

 .على مدى فعالية برنامج التصحيح الهيكلي في تحسين مختلف المؤشرات الاجتماعية

 02 00 98 96 95 94 93 92 91 90 84 البيان                 السنوات

 0.9- 0.8- 2.8- -0,1 -0.4 1.2 7.7 10.7 6.6 0.6 2.3- إ.م . من ن%الحساب الجاري

17.418.113.113.2 13.4816.18 12.90 1.522.685.3310.81 الاحتياطات الدولية مليار دولار
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2-1- ŪامƳالحصيلة الاجتماعية للبر: 

 التعليميـة  الخـدمات    سنركز في الحصيلة الاجتماعية على كل من البطالة و الرعاية الصـحية و                  

 الاجتماعية التي تسمح بأخذ صورة مبسطة عن مستوى المعيشـة والواقـع             بإعتبارها من أهم المؤشرات   

 :الاجتماعي خلال فترة برنامج النصحيح الهيكلي وما بعدها

 :أŧر برƳامŪ التصحيح علƼ مستوƻ التشƜيل و البطالة - أ

وظيف و         لقد كان أحد أهداف البرنامج تخفيض معدل تزايد الأجور الحقيقية من خلال عمليات تجميد الت              

تشجيع العمال على ترك مناصبهم؛ أي  التسريح الطوعي؛  إلى جانب تخفيض نمو الأجور الإسمية، حيـث                  

تشير البيانات الاحصائية لجهاز التعبئة العامة و الإحصاء أن السنتين الأولى و الثانية للبرنـامج قـد شـهدتا      

وات الثلاثة اللاحقة و لكن بمعدل أدنى مـن         إنخفاضا مطلقا في عدد المشتغلين، ليتحول بشكل إيجابي في السن         

 في المتوسط و لنفس الفترة في حين كانت المعدلات المناظرة خلال النصـفين          % 2,2معدل زيادة المشتغلين    

النتيجة الطبيعية لذلك هي  ارتفاع      . 1 على الترتيب  % 4 و   % 8الأولى و الثاني من الثمانينات تقدر بحوالي        

كان الريف المصـري    . 1995 سنة   11,50 إلى حوالي    1990 في عام    %8تقلت من   معدلات البطالة التي ان   

 إلى  % 5,9 من   1995-1990أكثر تضررا من هذه الظاهرة،  حيث تضاعف عدد البطالين به خلال الفترة              

 ؛ أي انتقلت من     % 0,9،  في حين أن المدن كانت أقل ضررا حيث لم ترتفع البطالة بها إلا بنسبة                 % 10,5

أما من ناحية تركيبة البطالين فنلاحظ أن أكثر الفئات تضررا هـم الحاصـلين علـى                 . 2% 11,9  إلى 11

، هذا في   1995 سنة   % 96 إلى   1990 سنة   % 86,5شهادات متوسطة و الذين ارتفعت أهميتهم النسبية من         

ة الخبرة المهنية فـإن     أما من ناحي  .  الوقت الذي انخفضت فيه الأهمية النسبية لحاملي الشهادات العلمية العليا         
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 إلـى   1990 سـنة    % 89,8أغلبية طالبي العمل هم الذين لم يسبق لهم العمل،  حيث إنتقلت نسبة هؤلاء من                

  1 1995 سنة % 95,5

ś-التعليمية و الصحية šالخدما Ƽعل ŪامƳر البرŧأ : 

 :أثره على الخدمات التعليمية •

ت المالية  تهدف إلى خفض الانفاق العام؛  بصورة عامة؛ و                 إذا كانت تدابير البرنامج المرتبطة بالسياسا     

إن البيانـات المتاحـة عـن       .  ذلك لتقليص عجز الميزانية العامة، فهل أن هذا التخفيض مس نفقات التعليم ؟            

التجربة المصرية،  تؤكد تزايد النفقات العامة على التعليم، لكن معظم الزيادة موجهة أساسا إلى التعليم قبـل                  

 بالأسـعار الجاريـة و      % 130، و رغم هذه الزيادة و المقدرة بـ         91/92معي و ذلك بعد السنة المالية       الجا

 ؛  إلا أنها تبقى غير قادرة على تلبية احتياجات القطاع؛  خاصة % 42,5التي لا تتجاوز بالأسعار الحقيقية 

 
 لأمر الذي أدى إلى تدني مستوى الخدمات ا, منه التعليم ما قبل الجامعي الذي يعاني من تدني كبير في الهياكل

 في عـام    % 44,2التعليمية وإكتظاظ كبير في أقسام التعليم الابتدائي، حيث بلغت كثافة الفصل في المتوسط              

 39,6،  في حين بلغت هذه النسبة في التعليم الثانوي العام و لنفس الفترة               91/94 في   % 43,5 مقابل   95/96

 .2 في بداية الفترة، الأمر الذي يزيد من معدلات الرسوب و التسرب المدرسي 38,6بعد ما كان لا يتجاوز 

  مليون جنيه:لوحدة احل التعليم و بالأسعار الجارية على مربمصر    تطور الإنفاق العام  49: الجدول رقم     

 %1/2 2 الانفاق العام 1مج %عالي. ت %جامعي. ت%تعليم ق جامعي   البيان/السنوات
90/91 

91/92 

92/93 

93/94 

94/95 

95/96 

66 

63 

66 

69 

70 

71 

30 

31 

29 

27 

26 

26 

4 

6 

5 

4 

4 

3 

3473 

4305 

5460 

6576 

7982 

9573 

42168 

47563 

52223 

56264 

58197 

71682 

8,23 

9,05 

10,50 

11,70 

13,70 

13,4 
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 ، مجلة بحوثوى المعيشة في مصرآثار برنامج التثبيت و التكييف الهيكلي على مست -هدى السيد: المصدر         
 .171، ص90/97اقتصادية عربية                                    

 
 :أŧر برƳامŪ التصحيح الهيƨلي علƼ الصحة •

تؤكد البيانات الاحصائية المدونة بالجدول الموالي؛  أن قطاع الصحة عرف هو الآخر تـدهورا مـن ناحيـة                   

ناء فترة برنامج التصحيح الهيكلي،  حيث انخفضت الأهمية النسبية للانفاق           الاعتمادات المالية المخصصة له أث    

 في السنة الموالية لتنخفض خلال السنتين المواليتين ثم         % 1,9 إلى   84/90 سنة   % 2,4العام على الصحة من     

 .% 1,9 أي بـ 90/91 إلى مستوى سنة 93/94لتعود سنة 

 

 
 

 

 93/94–78/88 خلال الفترة) مليون جنيه(صحة بالأسعار الجارية و الثابتة    الإنفاق العام على ال50: الجدول رقم

 السنوات الانفاق العام الجملة مصروفات رأسمالية مصروفات جارية الأجور

 % حقيقي جاري حقيقي جاري حقيقي جاري حقيقي جاري

87/88 

88/89 

89/90 

90/91 

91/92 

92/93 

93/94 

304 

353 

424 

486 

544 

608 

721 

256.3 

225.0 

251.0 

252.5 

233.4 

- 

- 

97 

104 

118 

151 

208 

265 

301 

81.7 

75.1 

70.3 

78.4 

88.8 

- 

- 

66,9 

71,7 

100,8 

105,6 

135,5 

169,5 

153,2 

57.6 

52.9 

63.4 

54.3 

60.6 

- 

- 

467.9 

528.7 

639.8 

742.6 

886.5 

1033.5 

1166.2 

495.6 

383.0 

384.7 

385.2 

382.8 

- 

- 

2.6 

2.2 

2.4 

1.9 

1.7 

1.8 

1.9 

  آثار برنامج التثبيت و التكييف الهيكلي على مستوى المعيشة  في مصر، مجلة بحوث اقتصادية -هدى السيد: لمصدرا
 .171ص، 1997 /9عربية                         

    
   تؤكد البيانات في الجدول على حقيقة أساسية و هو أنه و في معظم الحالات في الوقت الذي نسجل فيـه                     

ارتفاع مصاريف مختلف البنود بالأسعار الجارية،  إلا أنه و بالأسعار الثابتة نلاحظ أن النتائج كانت معاكسة                 
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تماما لذلك حيث تراجعت النفقات،  كما هو الشأن بالنسبة لإجمالي النفقات الحقيقية  التـي انخفضـت مـن                    

و إذا كان الانفاق    . 92/93 و   91/92،  90/91،  89/90 خلال سنوات    386 إلى أقل من     87/88 سنة   467,9

العام قد عرف تقلصا بالأسعار الثابتة خلال الفترة فإن تكلفة الخدمات الصحية العمومية و الموجهـة أصـلا                  

لمحدودي الدخل قد عرفت إتجاها نحو الارتفاع من خلال زيادة الدولة للرسوم المباشرة أو غيـر المباشـرة                  

إلى استخدامها؛ أي الدولة؛  لنظم متعددة للعلاج بأجر في المستشفيات           مقابل الخدمات الصحية، هذا بالاضافة      

 الأمر الذي سيزيد من متاعب فئة محدودي الدخل الذين لا يتمتعون في أغلب الحالات بأي نوع مـن                   1العامة

هكذا يتضح أن التجربة المصرية لم تخرج عن السـياق العـام              ...الحماية الاجتماعية كالتأمين على الصحة    

تجارب البلدان المتخلفة التي اعتمدت برامج للتصحيح الهيكلي، حيث أنها حققت نتائج إيجابية مـن الناحيـة                 ل

الاقتصادية، كما كانت لهذه التجربة مزايا خاصة و لأسباب جيو سياسية مكنت مصر من تخفيض محسـوس                 

 المكتسـبات الاقتصـادية      مليار دولار سمحت بتـدعيم     13في مديونيتها الخارجية، حيث استفادت بأكثر من        

المحققة غير أن هذا النجاح لم يكن دون كلفة اجتماعية؛  إذ تؤكد مختلف المعطيات عـن تضـرر الفئـات                     

الاجتماعية؛ خاصة منها ذات الدخل الثابت و هي طبقة الأجراء،  فضلا عن فئة الفقراء التي كانـت أكثـر                    

 .لأية حماية اجتماعيةالفئات تضررا و في مختلف المجالات بإعتنارها تفتقد 

 

   :Ƈǈة الخ

 يتبين من دراسة البرامج الثلاث أن النتائج الاقتصادية كانت إيجابية، حيث إستطاعت البلـدان                    

من إعادة بعث النمو الاقتصادي وتحسين مؤشراتها الاقتصـادية، وذلـك بسـبب       الثلاثة على العموم    

الاجتماعية على المدى القصـير كانـت عاليـة وبمثابـة           التدابير التقشفية المعتمدة، غير ان التكلفة       

التضحية الضرورية كما يقول خبراء صندوق النقد الدولي لمرور إلى وضع أحسن و دائـم فـي آن                  
                                                           

 
 .152ص. مرجع سبق ذكره-دهدى السي   1
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كما حققت تونس بصورة خاصة نتائج إيجابية للغاية من ناحية إعادة هيكلة إقتصا دها وتنويـع               . واحد

ة لصادراتها التي نمت بشكل لافـت للنظـر، كمـا إسـتطاع             ة التنافسي ر القد مصادر دخلها، وزيادة    

الاقتصاد المغربي هو الآخر تحقيق تقدما نسبيا في مجال إعادة  الهيكلة بـالرغم مـن أن الاقتصـاد                   

أمـا التجربـة    . المغربي لازال مرتبطا بشكل كبيربالقطاع الزراعي والأحوال الأحـوال المناخيـة            

الناحية الاقتصادية إلا إن هناك تحـديات كبـرى لازالـت أمـام             المصرية فرغم النتائج المحققة من      

 .لتنويع صادراته بشكل يسمح للإقتصاد بإمتصاص أية صدمة داخلية أو خارجية يالاقتصاد المصر

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 التجربة الجزائریة في الإصلاح الاقتصادي
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 الثالثالفصل 
 التجربة الجزائریة في الإصلاح الاقتصادي

 :مقدمة

 تـه مد 1994 للتثبيت الاقتصادي سـنة      اتبنت الجزائر كغيرها من البلدان المتخلفة برنامج         

 ،نية الخارجية مدعوما ببرنامج للتصحيح الهيكلي مدته ثلاث سنوات وذلك بعد اشتداد أزمة المديو           سنة  

الخارجيـة   فيه مصـادر الإقـراض       شحتفي الوقت الذي    ،  %80حيث تجاوزت خدمة الدين آنذاك      

 بسبب تدهور شروط التبادل الدولي وانخفاض أسعار المحروقات         جزائريةوتراجعت فيه الإيرادات ال   

 نامج التثبيـت  بروإذا كان   . في الأسواق الدولية، هذا فضلا عن عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي         

يهدف إلى توفير الاستقرار الاقتصادي وتوفير الشروط الضرورية لإعادة بعث النمو الاقتصادي على             

 فإن البرنامج الثاني يهدف إلى تغيير       ،  أسس سليمة من خلال معالجة الإختلالات الداخلية والخارجية       

 التدابير تـرتبط بالاقتصـاد      النمط العام السائد لتدفقات العرض والطلب وذلك من خلال مجموعة من          

   ".1ككل أو تتعلق بقطاعات اقتصادية معينة أو كلاهما 
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 وبالنظر لتجارب البلدان المتخلفة، وخاصة تجربة البلدان الثلاثـة السـالفة            ، على ضوء ذلك         

  :يبرزان إلى السطح وهما ية مسؤالين على قدر الأهالذكر، فإن 

 .  التثبيت والتصحيح الهيكلي؟  ما هي نتائج برنامجي-       

لمتخلفة هل أن التجربة الجزائرية لها خصوصياتها وتختلف بالتالي عن تجارب البلدان ا -       

  ؟أم لاالنتائج الميدانية وحتى الظروف التي تمت في ضوءها التدابير و ،  الأهدافحيثالأخرى من 

 
 
 
 
 

 المبحث الأول
 التصحيح الهيƨلي في الجزائرتدابير برƳامŪ  و الأهداف العامة

 
 الأهداف العامة لبرƳامŪ التصحيح الهيƨلي -1

 : فيما يليستعراضهايمكن ا1ٍ  إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية1994يهدف البرنامج المعتمد سنة    

1.1. ƽاستعادة النمو الاقتصاد : 

الثمانينات ي من المنتصف الثان لاقتصاد الجزائري خلاللي بعد فشل محاولات الإصلاح الذات   

لمديونية الخارجية، حيث بلغت خدمة الدين الخارجي  لللضغط الكبيرونظرا . وبداية التسعينات

لجأت الجزائر إلي إعادة . 2حسب بعض الدراسات1993سنة % 81 أكثر من ؛جةمستويات حر

 بغرض  للتصحيح الهيكلي بمساعدة صندوق النقد الدوليا برنامجوتبنتجدولة ديونها الخارجية 

التخفيض من ضغوط المديونية الخارجية وإعادة بعث النمو الاقتصادي المفقود على أسس سليمة 

                                                           
 
.                                                                                               14بق، ص مرجع سا – وآخرون يكريم النشا شيب 1

2   world bank- contry assistance strategy progress report for people’s democratic republic of algeria  for 
period 2004-06- report n°32956-dz july 27,2005 p29.  
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 1995سنتي % 6 و1994سنة % 3: بعلى التوالي تقدر مستهدفةمرتفعة نسبيا  ودائمة وبمعدلات

 . يوذلك لكبح معدلات البطالة المرتفعة والتي بلغت مستويات خطيرة تهدد بانفجار اجتماع 31996و

 :تخƠيƊ معدل التضخم إلƼ المستوƻ السائد في البلداƱ الصناعية المتطورة .2.1

، بفعل السياسات عاليةبلغت معدلات التضخم في الجزائر قبل تبنيها لبرنامج التصحيح مستويات      

الهدف الثاني المعلن للبرنامج هو  المالية التوسعية المتبعة في ظل أزمة اقتصادية حادة ولذلك فإن

  مجموعةمن خلالالرأسمالية المتطورة  فيض معدل التضخم إلى مستوى التضخم السائد في البلدانتخ

في الميزانية العامة للدولة وتخفيض مستوى الائتمان من التدابير المالية والنقدية للتحـكم في العجز 

 .على مستوى الاقتصاد القومي

3.1.  šمستويا Ƣوتحقي šالمدفوعا Ʊلميزا Ʊالنقد الأجنبياستعادة التواز šاحتياطا Ʋمناسبة م 

  إن استعادة التوازن لميزان مدفوعات البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي هي أحد المهام    

وبما أن الاختلال الخارجي ما هو إلا انعكاس للاختلال . الأساسية التي أنشأ من أجلها الصندوق

ة التي اتبعتها البلدان المتخلفة في المراحل التنموية الداخلي الذي هو بدوره نتيجة للسياسات التوسعي

، لذا فإن إعادة التوازن المفقود يتطلب هو الآخر مجموعة من التدابير  حسب خبراء الصندوقالسابقة

 تخفيض وإن أهم الإجراءات في هذا المجال ه. ي تسمح باستعادة التوازن المفقود طابع ركودتذا

زيادة : وذلك لتحقيق هدف مزدوج ألا وهو طلب مساعدة الصندوقالذي ي وطنية للبلدالعملة ال

 وتخفيض الواردات؛ التي ترتفع  في الأسواق الدولية بفعل ذلكي  تكتسب قدرة تنافسيةت الالصادرات

أسعار السلع المنتجة محليا؛ أي التأثير إيجابيا على الميزان التجاري لتحقيق فائض في بقيمتها مقارنة 

 .تميزان المدفوعا

                                                           
 
-87تسيير المديونية الخارجية وسياسات التصحيح الهيكلي في الدول النامية مع التركيز على حالة الجزائر  –بن بقاسم سفيان  3

 .139، ص1994/1995- جامعة الجزائر–قتصادية رسالة ماجستير في العلوم الا  -94
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  :ƊƠų تƨاليƞ البرƳامŪ الاƳتقالية .  4.1

 لصندوق،لسياسات الانتقادات الحادة التي وجهت و انظرا للآثار السلبية لبرامج التصحيح الهيكلي    

 من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات التي للجانب الاجتماعي ةري يولون أهمية كبؤه أصبح خبرا

 للبرنامج على الفئات الأكثر فقرا، وهي طبعا إجراءات مؤقتة من شأنها التخفيف من الآثار الضارة

وذلك تمهيدا لعودة النمو الاقتصادي الذي يسمح بخلق المزيد ... نشاء صندوق التأمين على البطالةإك

 .من مناصب الشغل ويؤدي في نفس الوقت إلي رفع تدريجي لمستويات المعيشة

لمدى تعتمد على ثلاثة محاور اباع إستراتيجية متوسطة لأهداف، عمدت الجزائر إلي اتاولبلوغ هذه  

 :1 رئيسية تشكل الخطوط العريضة لبرنامج التصحيح الهيكلي

 . تعديل الأسعار النسبية وإزالة القيود على التجارة الخارجية والمدفوعات-  

نفاق العـام    إدارة الطلب الكلي وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي وذلك من خلال التحكم في الإ             - 

 .وتشديد السياسة النقدية

 . إنشاء الآليات المؤسساتية والسوقية اللازمة لإتمام عملية الانتقال إلي اقتصاد السوق - 

إن التعمق بالتحليل في هذه المحاور تسمح باستعراض مجموعة التدابير والإجراءات التي يتكون منها              

 .     برنامج التصحيح الهيكلي المعتمد

 بير برƳامŪ التصحيح الهيƨلي في الجزائرتدا -2 
    
 تحقيق التوازن في  إلىهدفي 2 للتثبيت أو الاستقرار الاقتصاديابرنامج 1994سنة  الجزائر إعتمدت     

سياسات المالية العامة الالمؤشرات الكلية وذلك عن طريق مجموعة من التدابير الانكماشية المرتبطة ب

                                                           
 
 .50بق، ص مرجع سا – وآخرون يكريم النشا شيب   1
 تصحيح الاختلالات المالية التي تنعكس في التضخم الداخلي أو فـي عجـز القطـاع                ةضرور" تعني عملية التثبيت    2

أما عمليـة   ...في استخدام تدابير مالية ونقدية    وتتمثل الوسائل الاعتيادية المستخدمة لحل المشكلة       . الخارجي أو كلاهما  
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يهدف إلي تصحيح هيكل الحوافز النسبية  1995سنة  للإصلاحات الهيكلية والسياسات النقدية و برنامج

 م و وخوصصة معظم مؤسسات القطاع العا من خلال تصفية الاقتصادينشاط دور الدولة في الوتقليص

 .تحرير التجارة الخارجية والمعاملات الأجنبية

1.2 .ƽالتدابير المرتبطة بالاستقرار الاقتصاد 

تدابير المرتبطة بإدارة الطلب الكلي، حيث تهدف إلي تحقيق الاستقرار الاقتصادي عن وهي مجموع ال     

كما هو الشأن " سنة "  قصيرة المدى  هذه التدابيرعادة ما تكون وطريق معالجة العجز في الميزانية العامة

 . "1995أبريل  - 1994 مارس " بالنسبة للتجربة الجزائرية 

     :لعامةإعادة التوازƱ للميزاƳية ا - أ

يهدف البرنامج في هذا الميدان إلى القضاء على العجز وإحداث فائض في الميزانية العامة              

  تهدف إلىعدة إجراءات تقشفية تطبيق فقد تمولتحقيق هذا الهدف . وذلك لكبح معدلات التضخم المرتفعـة

 فقد الخاصة بالنفقات العامة ةللتدابير التقشفيفبالنسبة   ؛فقات العامةلرفع من الإيرادات و الضغط على الن

 :ـب قامت الجزائر

 :بفعلمن الناتج الإجمالي المحلي وذلك   %3,5 تخفيض النفقات الجارية خلال فترة البرنامج بأكثر من -  

تجميد عمليات التوظيف في القطاع العمومي بالإضافة إلى تجميد شبه كلي للأجور الأمر الذي أدى إلى  •

وهي نسبة أقل من  ،%11,2ض الإنفاق على الأجور والرواتب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفا

                                                                                                                                                                                   
 

التصحيح فتشير إلى حالات يكون فيها الاقتصاد في حاجة إلى تجاوز مرحلة لتغيير الـنمط العـام لتـدفقات الطلـب                     
والعرض القائمة، فهو بذلك يقتضي دعم إدارة السياسة الاقتصادية الكلية وأسعار الصرف بتدابير سياسة عامـة ذات                 

لمزيد من التفاصيل   ..."  أو كلاهما وذلك سعيا لتخصيص الموارد بشكل أفضل وتحسين فعالية استخدامها           طابع قطاعي 
 ندوة الإصـلاحات    – التصحيحات الهيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق في البلدان العربية           –مصطفى العبد االله    : أنظر

   .مركز دراسات الوحدة العربية–الاقتصادية وسياسات الخوصصة 
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 و 1996نة لس%  9,1علما وأن النسبة المستهدفة هي . 1%11,5تلك الموجودة بتونس والمغرب ، أي 

 1998.2 و1997 يلسنت% 8,9

 تدريجي على مختلف السلع حيث تم رفع الدعم بشكل: إلغاء الدعم للسلع ذات الاستهلاك الواسع •

، إذ تؤكد البيانات الكمية أن موارد الصندوق المختص 1996-1994الأساسية الغذائية خلال الفترة 

 تم إلغاء الدعم  هذا في الوقت الذي3من الناتج المحلي الإجمالي% 0,2إلى % 2,9انخفضت من 

بالنسبة ف. وإلى مستوى الأسعار الدوليةالضمني لأسعار الطاقة على مراحل للوصول إلى التكلفة الحقيقية 

من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كلي من خلال % 1: فقد تم رفع الدعم المقدر ب مثلالأسعار الكهرباء

 .1997 حتى نهاية 1994التعديلات في الأسعار لكل ثلاثي من أوت 

 .   4%30الزيادة في إيجار السكن الاجتماعي بنسبة  •

          . العاميستثمار تقليص الإنفاق الا-

والتخصصات لصندوق  أما بالنسبة للنفقات الأخرى والتي تضم كل من النفقات الخاصة وصافي الإقراض -

 . 1996في ديسمبر  التأهيل فقد عرفت هي الأخرى تراجعا واضحا، مع إنهاء مهام الصندوق

ود الاقتصادي لاتسمح بتحقيق المبتغى أما بالنسبة لزيادة الإيرادات العامة، ولما كانت وضعية الرك    

 :السابق؛ عن طريق رفع أسعار الضرائب؛ فإن الدولة عملت على

ضريبية التي عرفها التوسيع الوعاء الضريبي ليشمل متعاملين آخرين وذلك من خلال الإصلاحات   •

بشكل تدريجي حيث تم في هذا الشأن تخفيض المعدلات العليا للقيمة المضافة وتم توسيعها . ∗القطاع 

                                                           
 
 .44 ص مرجع سابق– وآخرون يكريم النشا شيب 1

2 C.N.E.S- projet de rapport preliminaire sur les effets du P.A.S –novembre1998 p 31. 
  .31 ص مرجع سابق– وآخرون يكريم النشا شيب 3
 .16 ص  مرجع سابق– وآخرون يكريم النشا شيب 4
ع الضرائب التي كانت موجودة ومتعددة في نفس الوقت، حيث تـم            ان الاصلاحات الضريبية مست العديد من أنوا        ∗

جميع هذه الضرائب في ضريبة واحدة وبمعدلات مختلفة ، كما تم تطبيق ضريبة واحدة على جميع أرباح الشـركات                   
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 الأمر الذي كان له الأثر ,لتشمل قطاع المصارف والتأمين والأنشطة المهنية والمنتجات البترولية

 .الإيجابي على الإيرادات العامة

  مصدر آخر لزيادة الإيرادات تعتبر الموارد الناتجة عن هذه العملية: خوصصة مؤسسات القطاع العام  •

 المؤرخ في 96/177جالات معينة، حددها المرسوم التنفيذي رقم العامة التي يمكن استخدامها في م

 . و بمساعدة من البنك الدولي1996، وذلك بعد اعتماد برنامج الخوصصة مع بداية 3 1996 /20/05

تقريبا مع % 50إن تخفيض الدينار الجزائري بنسبة : وأثره على الإيرادات العامة تعديل سعر الصرف •

كان له الأثر الإيجابي على الإيرادات العامة، حيث ارتفعت قيمة الجباية البترولية  البرنامج دبداية اعتما

 .بشكل لافت للنظر، ساعدها في ذلك وإلى حد كبير الظروف الدولية الملائمة

 .الرفع من أسعار خدمات القطاع العام بدعوى ترشيد استخدام الموارد •

 .ى نقدية وذلك للتخفيض من معدلات التضخم المرتفعة هذه التدابير المالية مدعومة بأخرنوعادة ما تكو

ś .  التدابير النقدية: 

 :مستويينإلى  دابير النقدية مختلف التتصنيفيمكن                    

 :الإصلاحات المصرفية  -  

لما كانت السياسة النقدية تشكل المحور الرئيسي والدعامة الأساسية للتـدابير الماليـة للقضـاء علـى                  •

 ،  الأدوات غير مباشرة لـلإدارة النقديـة       ،  فقد عززت الجزائر    لات الداخلية وبالتالي الخارجية   الإختلا

مـن   دود القصوى المفروضة على كل بنـك،      حمعالجة التشوهات الشديدة في توزيع الموارد بسبب ال       و

ملـة  من الودائع المصرفية باستثناء الودائـع بالع      % 3ع في فرض احتياطي إلزامي بنسبة       وشرخلال ال 
                                                                                                                                                                                   

 

ا أم. بالإضافة لإستحاث ضريبة موحدة على دخل الأفراد بدلا من الضرائب المجدولة سابقا ، وأخرى على الممتلكات                 
حيـث خفـض    %) 40و 7،13،21(  معدلات   4قيمة المضافة ب    بالنسبة للضرائب الغير مباشرة فتم إدخال ضريبة ال       

–كـريم النشاشـيبي     : لمزيد من التفاصيل أنظر     ... المعدل الأخير فيما بعد ووسع مجال تطبيقه إلى قطاعات أخرى           
 .مرجع سابق
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ت فعالية الرقابة النقدية غير مباشرة مـع        معدت، كما   1994 سنة 1% 11,5الصعبة مع تعويضها بنسبة     

تطبيق مزادات إعادة الشراء بسعر فائدة واحد لتوفير السيولة للبنوك وذلك لتقوية             في   بنك الجزائر  قيام

 ـ     . 1995دور أسعار الفائدة في ماي من سنة         ة مـن الإجـراءات     وقد جاءت هذه الخطوة بعد مجموع

   :التمهيدية يمكن اختصارها في النقاط التالية

إدخال تعديلات على قانون الاستثمار للسماح للأجانب بالمشاركة في البنـوك المحليـة تشـجيعا                 •

 .   للمنافسة في هذا القطاع

 .تحويل القروض المستحقة الدفع على المؤسسات العامة إلى سندات حكومية •

   تركيز المخاطر ووضع قواعد واضحة تنفيذ أنظمة احترازية جديدة للحد منالجزائر في كبدأ بن •

 : فالبنوك أصبحت تقوم ب. 1995لتخفيف القروض وتحديد مخصصاتها الاحتياطية مع بداية 

o           يومـا فـي     45 يوما بدلا مـن      15لمدة  تقييد حجم السحب على المكشوف بما يعادل رقم السداد 

 .السابق

o "2"لفائدة المتأخرة السداد في بند الإيرادات عدم تسجيل مدفوعات ا. 

: ه اعتماد بنوك خاصة أخـرى ك      ، تبع 1995الترخيص لأول بنك خاص يونيون بالنشاط في سبتمبر          •

إلى نوع الجزائر  انتقل بنك 1995  ومع نهاية     ...  قبل إفلاسه  والبنك العربي وبنك الخليفة    بنك   سيتي

 . أسـابيع   6 التي تعرضها البنوك بالفعل وذلك كل        الفائدةسعارالجديدة يتم فيها إرساء أ     من المزادات 

انخفضت الفترة السالفة إلى النصف مـع    لية كأداة أساسية لإعادة التمويل    ونظرا لتزايد أهمية هذه العم    

 .19963 بداية
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 :أسعار الفائدة -

وى ــدية و تخفيضها إلى المستبالإضافة إلى التدابير السالفة الذكر، وبغرض الحد من نمو الكتلة النق     

 ن ـ يمك∗، والبحث عن أسعار فائدة حقيقية موجبة اتخذ بنك الجزائر عدة إجراءات%14المرغوب فيه وهو 

 :1في النقاط التاليةهي الأخرى اختصارها 

 .%15 إلى 11,5رفع معدل إعادة الخصم من  •

 %.20 إلى 17رفع المعدل المحوري لتدخل بنك الجزائر في السوق النقدية من  •

 %.24رفع معدل السحب على المكشوف للبنوك التجارية لدى بنك الجزائر إلى  •

على الأكثر، أي أن المعـدلات المطبقـة مـن البنـوك            % 5تحديد سقف هامش البنوك التجارية ب        •

% 5التجارية على الحسابات المدينة لا يمكن أن تتجاوز التكلفة المتوسطة لموارد البنك بـأكثر مـن                 

 .منع، أي ارتفاع مفرط في نسبة الإقراض في حالة تواطؤ البنوك التجاريةوذلك ل

 .بالنسبة لحسابات التوفير الأخرى % 14وإلى % 10رفع معدل الفائدة لحسابات التوفير للسكن إلى  •

 . 1997تحويل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى مصرف تجاري عقاري مع بداية سنة  •

 :تحرير الأسعار -ت

  :1 المتعلق بالأسعار وهي1989 تصنف أسعار المنتجات إلى ثلاثة أصناف وفقا لقانون     

                                                           
 

 لبنك الجزائر والمتعلقة بأدوات التحكم للسياسة النقدية 9/4/1994 ل16/94 هذه الإجراءات جاءت في التعليمة رقم  ∗
 وإعادة تمويل البنوك

1 RABAH ABDOUN– bilan du programme de stabilisation economique en  AlGERIE  94-98  - COLLOQUE  PAS ET 
PERSPECTIVES POUR L’ECONOMIE ALGERIENNE –CREAD –ANDRU-ALGER 1998 ;p16. 
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         الحبوب، المياه،  : منتجات ذات أسعار إجبارية وتضم القائمة إلى جانب الأسعار المدعمة صراحة- 

 . الموانئ، مواد البناء والأسمنتالكهرباء، الوقود، أسعار النقل العام، المواصلات خدمات

الشاي، القهوة، الحليب، السكر، زيت الطعام، السميد، الدقيق :  المنتجات ذات هوامش الربح المحددة– 

الممتاز، المعكرونة، العلب المعدنية لحفظ الأطعمة، صفائح البلاستيك ذات الاستعمال الزراعي، علف 

 .سي، الأدوية والمعدات الطبية و التبغ والكبريتالماشية، الكراريس والكتب والأثاث المدر

 . المنتجات ذات الأسعار الحرة– 

 في تخفيض فاتورة الدعم بشكل تدريجي 1990وقد بدأت الجزائر تحت ضغط أزمة المديونية سنة 

 عمدت إلى تقليص عدد بنود الدعم 1991من الناتج المحلي الإجمالي، وفي سنة % 4والتي تشكل 

  اللاحقة زيادة جديدة في الأسعار للمواد الغذائية حيث انخفضت النسبة السالفةةت في السنومداها وأدخل

الهيكلي تسارعت خطوات إصلاح نظام ومع إبرام الجزائر لبرنامج التصحيح  .1993سنة % 2,3إلى 

اسع، حيث  بحثا عن التكلفة الحقيقية لمختلف السلع والخدمات بما فيها السلع ذات الاستهلاك الورالأسعا

 بتحويل عدة منتجات ذات الأسعار الإجبارية إلى صنف 1994ريل من سنة فباشرت الجزائر في أ

كما تم إلغاء هوامش الربح المحددة باستثناء خمس منتجات  ،المنتجات ذات هوامش الربح المحددة

تدعيم في  تم تحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وأنحصر ال1994وفي نهاية سنة . 2أساسية

المجال الزراعي على بذور البطاطا والقمح ليتم تحرير كافة أسعار المنتجات الغذائية مع نهاية سنة 

كما مست عملية تحرير الأسعار مواد البناء المخصصة للسكن الاجتماعي ورفع إيجار السكن  . 19963

                                                                                                                                                                                   
 
 .91 ص،مرجع سابق – يكريم النشا شيب  1
  السكر، الحبوب، زيت الطعام و الأدوات المدرسية والأدوية:هي  2
بالنسبة للحليب المسحوق والسميد في جويلية :  التالية ةف السلع والخدمات وفق الرز نامرفع الدعم عن مختل  3

 وفي نهاية السنة ألغي دعم 1996 ،  طحين الخبز جانفي 1995، الدقيق العادي والمنتجات البترولية أكتوبر 1995
 . مرجع سابق–  وآخروني النشا شيبمكري: لمزيد من التفاصيل أنظر ... جميع المواد الغذائية 
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 نهاية كما سبقت الاشارة حتىز الاجتماعي بنسبة معتبرة، كما استمرت آلية تعديل أسعار الكهرباء والغا

ن الحديث عن ذلك سيقودنا حتما للحديث عن إ . وذلك لإرساء مبادئ اقتصاد السوق في الجزائر1997

 المنافسة كأحد الدعائم الأساسية لهذا النظام، ولذا اعتمدت الجزائر في خضم التحولات 

 الذي يرسى مبدأ حرية تحديد الأسعار هذا القانون . 1995السالفة قانونا للمنافسة في جانفي من سنة 

إذا كانت  .لجميع المنتجات ويحضر جميع الممارسات التي تتعارض مع المنافسة وكل أنواع الاحتكار

 فما هي إذا ،تلك هي التدابير التي اتبعتها الدولة بغرض خلق توازن داخلي على مستوى ميزانية الدولة

 والأسس المنظمة للتجارة الخارجية والمدفوعات ؟التدابير التي اعتمدتها لتغيير القواعد 

 : التصحيح الاقتصادƽبرƳامŪ تدابير      .2.2

بالمدفوعات والتجارة الخارجية وإعادة الهيكلة الاقتصادية بالاضافة تتعلق هذه التدابيرعادة             

لأثار السلبية لبرنامج اندوق النقد الدولي يأخذ بها بسبب إلى تدابير الحماية الاجتماعية التي أصبح ص

 . التصحيح الاقتصادي

  :تحرير التجارة والمدفوعاš الخارجية - أ

شرعت الجزائر منذ إبرامها اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في تحرير التجارة الخارجية              

  دخول وخروج السلع والخدمات ورؤوسعلىبشكل تدريجي من خلال رفع العوائق الإدارية والمالية 

 وبالتالي إعطاء قوى السوق دور هام في تنظيم وضبط التجارة الخارجية وذلك وفقا للتوجهات ،الأموال

تفاق مع الاتحاد محولة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والا(للسياسة الاقتصادية في الجزائر الكبرى 

لكل صفقة بدون قيود مرتبطة وفي هذا الإطار تم الترخيص ...)  منطقة للتبادل الحرالأوروبي لإنشاء

مة في قائمتين، تتضمن الأولى وبالتمويل بشكل عام باستثناء مجموعة من السلع التي حددتها الحك
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أما . 1مجموعة من المنتجات الحساسة والضرورية التي يتطلب استيرادها بعض المعايير الفنية والمهنية

 ة والتي تعرف مرحلة من إعادة الهيكلة وذلك بغية الثانية فتتعلق بحماية بعض الصناعات المحلية الناشئ

منحها الوقت الكافي لتوفير الظروف المناسبة لها لدخول المنافسة الدولية وقد تم إلغاء هذين الشرطين 

 ةوأزيل بالإضاف. كما تم تحرير الواردات من المعدات الصناعية والمهنية المستعملة1994بنهاية سنة 

 الرأسمالية ض الخارجية لتمويل واردات السلعوض على آجال استحقاق القرولذلك الحد الأدنى المفر

 .1995في منتصف سنة 

 بعدما 1997في جانفي % 45 أما بالنسبة للتعريفات الجمركية على الواردات فقد تم تخفيضها إلى   

وتواصلت عمليات تعميق تحرير التجارة 19962 سنة يسنة من قبل، أ% 60وز اكانت تتج

، ومع 1995فوعات الخارجية بحل اللجنة الخاصة التي تشترط تمويل بعض الواردات مع بداية والمد

 ألغيت القيود على مدفوعات بعض الخدمات، حيث أصبح بإمكان البنوك التجارية 1996نهاية سنة 

قيود وفي السنة التالية تم إلغاء ال. صرف المدفوعات الخاصة بالعلاج والتعليم كما سبق التذكير بذلك

 . المتبقية بما في ذلك السفر لأغراض السياحةةبصورة نهائية على المدفوعات بالنسبة للمعاملات الجاري

 النخيل والغنم تكل المنتجات لدى التصدير باستثناء شاتلاتحرير أما فيما يتعلق بالصادرات فقد تم 

 .الولود والأشياء الفنية أو الأثرية

    ś-سعر الصرف : 

لبلد الذي يطلب مساعدة  الوطنية لعملةالبراء صندوق النقد الدولي على تخفيض خيصر       

 حيث تسمح هذه العملية سترجاع التوازن الخارجي المفقود؛لا  ؛الصندوق بسبب أزمته الاقتصادية
                                                           

 
هذه السلع هي القمح الصلب واللين ، الشعير ، الفرينة ، السميد ، حليب الاستهلاك المسحوق ، القهوة ، السكر ،  1

 تم إلغاء كل من مادتي القهوة 1994المواد الصيدلانية ، مواد التجهيز الأساسية الضرورية الطبية وفي ديسمبر 
            BELHIMER AMMAR - OPCITE               :    ن التفاصيل أنظر د ملمزي... والشعير من هذه القائمة 

   .37، ص مرجع سابق– يكريم النشا شيب 2
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 تقليص و، الصادرات التي تكتسب قدرة تنافسية في الأسواق الدوليةبزيادةحسب النظرية الاقتصادية، 

، غير أن ذلك يستلزم توفر المرونة أسعارها محليا مرتفعةتصبح التي  على السلع المستوردةالطلب 

 للجهاز الإنتاجي الوطني لمواكبة الزيادة المحتملة في الطلب كما سبقت الإشارة في الفصل فيةالكا

لة محل كحافهل تلك الشروط متوفرة في حالة البلدان المتخلفة؛ ومن بينها طبعا الجزائر . النظري

 ؟الدراسة

قبل إعتمادها  ؛ 1بتخفيض قيمة الدينار في العديد من المرات في هذا السياق قامت الجزائر     

 إيجابيا على الميزان ربغية تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها التأثيلبرنامج التصحيح الهيكلي؛ 

 مع ا إبرام الجزائر اتفاقعد وقد تدعمت العملية ب ،التجاري الذي يؤثر بدوره على ميزان المدفوعات

 الاولىثمانية اشهرالخلال % 71 :ـب الدينار الجزائريتخفيض  تم حيث ،يصندوق النقد الدول

من % 150الدينار حوالي  خلالها استمرت عمليات التخفيض خلال فترة البرنامج إذ فقد و ،للبرنامج

 المتتالية أنظمة جديدة للصرف وقد صاحب عمليات التخفيض.  الحقيقيةتهقيمته للوصول إلى قيم

 . 2وذلك من خلال استحداث سوق للنقد الأجنبي فيما بين البنوك والوسطاء المعتمدين

 3 و2على ذلك المادتين تنص  كما يمكن لهاته السوق أن تتوسع للمؤسسات المالية غير بنكية كما 

ب الصرف لتعميق السوق  تم إنشاء مكات1997وفي ديسمبر من سنة . من القانون المذكور أدناه
                                                           

 
 بإصدار الحكومة سندات الدينار القابل للتحويـل وذلـك          24/02/1991بدأت أولى الخطوات نحو تحويل الدينار بتاريخ         1

نية فتهدف إلى تحويل الدينار من خلال السماح للمتعاملين الاقتصـاديين بـدفع             لتمويل مشاريع استثمارية ، أما المرحلة الثا      
            :لمزيد من التفاصيل أنظر..21/12/1991لمؤرخة في  قيمة وارداتهم بالعملة المحلية وذلك وفقا للتعليمة 

                                                                                                                 BELHIMR AMMAR – OPCite          
 

 المؤرخ  95/08 من القانون رقم     4نقصد بالوسطاء المعتمدين الذين يمتلكون موارد من العملة الصعبة المحددة في المادة              2
 : المتعلق بتأسيس سوق النقد الأجنبي ما بين البنوك23/12/1995في 

 .متأتية من الصادرات خارج المحروقات والمنتجات المعدنية باستثناء الجزء الذي يعود قانونيا إلى المصدر الإيرادات ال- 
 الاقتراض بالعملة الصعبة وفقا لعقود مع الوسطاء المعتمدين لسد حاجاتهم أو لسد             –القروض المالية   -: المبالغ المتأتية من   -

 حاجات زبنائهم 
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وبذلك . 1العلاج والتعليم في الخارجووتسهيل وصول الجمهور للنقد الأجنبي للسفر بغرض السياحة 

تم إلغاء كافة القيود بالنسبة للمعاملات الجارية مما سيعطي للتجارة الخارجية دفعة هامة خاصة مع 

ر منها حركية أكبر في تمويل حيث كان ينتظ، 1998افتتاح بورصة الجزائر في جانفي من سنة 

 . الاقتصاد القومي بطرق أخرى إلى جانب القطاع المصرفي

   Ŝ- العمومية šسساŒلة المƨإعادة هي: 

تسارعت خطوات الإصلاح نحو هدفها النهائي مع تبني الجزائر لبرنامج التصحيح الهيكلي،           

. السوقك التي لم تثبت مكانها وفقا لقانون المتمثل في خوصصة مؤسسات القطاع العام وحل وتصفية تل

رفع الاحتكار عن بعض الأنشطة  وورية لإرساء قواعد اقتصاد السوق،الشروط الضرولتوفير 

 أدخلت عدة تغيرات على منظومة القوانين الجزائرية لتأطير العملية الاقتصادية، ...الاقتصادية كالتأمين

التجاري والقوانين المنظمة لعلاقات العمل بما ينسجم وطبيعة القانون  وانون الاستثمارحيث تم تعديل ق

  . الجديدةالمرحلة

المؤسسات و   وضعت مخططات متوسطة الأجل وذلك لتخفيض تكاليف الاستغلال داخلكما        

مع نهاية منحت   حيث، تحسين قدراتها التنافسية مع التركيز على الأنشطة الأكثر قدرة على الاستمرار

من القيمة  %15 والتي تشكل ما يقارب 23 :ـ والمقدر عددها بالتسويق الدولة لمؤسسات 1996سنة 

بعد إعادة هيكلتها ماليا والمصادقة على عقود النجاعة مع  ليةالاستقلا  والبناءةالمضافة لقطاعي الصناع

 العمومية قانونا لخوصصة مؤسساتها عتمدت الجزائر لأول مرة إولتعميق تلك الاصلاحات ،2مديريها

 المحليين والذي تم تعديله في العديد من المرات بحثا عن طريقة أفضل لتشجيع المستثمرين الخواص

لتتولى فيما بعد الشركات القابضة الإحدى عشر المعروضة للخوصصة، شراء المؤسسات لوالأجانب 
                                                                                                                                                                                   

 
 .     ليات الشراء من سوق الصرف المبالغ المتأتية من عم-    

1 BELHIMER AMMAR – OPCITE ;p 237. 
  .26، صمرجع سابق– يكريم النشا شيب 2
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ستعادة القدرة  بوضع برامج هدفها ا1996التي تضم كافة المؤسسات العمومية الكبرى في سبتمبر 

 815 تم حل حوالي المالية لهاته المؤسسات وغلق وحل العاجزة منها وخوصصتها وعلى هذا الأساس

خوصصة بالتعاون مع للبرنامج  المصادقة على تمت ، كما1998 مؤسسة محلية وعمومية حتى نهاية 

 ثم إصدار برنامج ،القطاع الخاص  إلىالبنك الدولي لتحويل مؤسسات صغيرة جلها في قطاع الخدمات

 .1 مؤسسة عمومية كبرى وفي مختلف النشاطات الاقتصادية250ثاني لخوصصة 

إلى تسريح الآلاف من العمال مما يستدعى ت إن عملية حل وخوصصة المؤسسات العمومية قد أد 

بالضرورة إيجاد وسائل للحماية الاجتماعية للتخفيف من الآثار السلبية للبرنامج على الجانب 

 .تماعيالاج

ş - الاجتماعي وتدابير الحماية الاجتماعية Ʊة الأماƨشب: 

، تما في ذلك آثار سلبية على الجانب الاجتماعي أن برامج التصحيح الهيكلي لها  يتفق الجميع          

 خبراء الصندوق أنفسهم، حيث يعتبرون هذه الآثار مؤقتة وأنها ستزول بمجرد عودة النمو والانتعاش 

ي، وقد كان لهذه الآثار ردود فعل عنيفة وكانت سببا في اندلاع العديد من الاضطرابات كما الاقتصاد

 ولذا أصبحت تدابير هذه ،سبق التذكير بذلك لدى استعرضنا للتجربة المغربية، التونسية والمصرية

 كما أشرنا البرامج تشكل جزءا من الثقافة العامة لمختلف الشعوب التي عرفت بلدانها مثل هذه التجارب

وعلى هذا الأساس أدخل صندوق النقد الدولي بندا جديدا في هذه البرامج يهدف  .2في إحدى دراساتنا

إلى التخفيف من الآثار الانتقالية على الجانب الاجتماعي من خلال الاعتماد على العديد من 

 .فيما بعد بشيء من التفصيلسنتطرق لها الميكانزمات التي 

                                                           
 
 .27 صمرجع سابق– يكريم النشا شيب 1
 –التقييم الأولى لمضمون ونتائج برنامج التصحيح الهيكلي : روابح عبد الباقي وعلي همال: لمزيد من التفصيل أنظر 2

 .1999 جامعة سطيف ماي – للعولمة وبرامج التصحيح الاقتصادي يالملتقى الدول
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 Ƴيالمبحث الŨا
 اŧǁار الاقتصادية لبرƳامŪ التصحيح الهيƨلي

 
مختلف المؤشرات الاقتصادية الأساسية لعرض كمي تقديم الاجابة على الأسئلة السالفة إرتاينا قبل     

 . قبل وأثناء وبعد برنامج التصحيح الهيكليللاقتصاد الجزائري

 تطور المؤشرات الاقتصادية الاساسية للاقتصاد الجزائري                    :  51الجدول رقم 
 2004-1993              خلال الفترة 

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 19961997 1995 1994 1993   السنوات         البيان
 32.6 29.5 36.0 35.7 38.7 29.5 27.6 33.134.1 30.4 29.5 27.6 ( % )الإيرادات العامة 

 38.9 33.6 34.8 31.3 28.9 29.9 31.2 30.031.0 32,0 33,9 36,2 ( % )   النفقات العامة
 24.4 22.6 24.6 22.8 20.1 24.1 23.6 22.023.7 22.5 23.4 24.9 ( % )  الإنفاق الاستهلاكي-
 7.0 6.5 / 8.5 7.9 5.8 7.5 7.2 7.0 7.3 8.0 8.7 ( % )  الإنفاق الاستثماري-
 6.3- 4.1- 02 4.0 0.59,8 -3.8 - 2.4 3.0 1.4- 4.4- 8.7- %الإجمالي  المحليجالنات/عأو ف

 4,0 2,3 1,4 4,2 0,3 2,6 5,0 20,529,029,818,75,7 للأسعار المستوى العام
 5,1 6,7 4,1 2,6 2,2 3,2 4,7 3,81,2 0,93,9-2,2- معدل النمو الاقتصادي
 21,4 23.5 22.6 22.6 25.3 28.3 30.5 31.2 33.6 31.5 29.5 25.7ليار دولارم-رصيد الدين الخارجي
 12,6 17.7 21.7 22.8 19.8 39.1 47.5 30.3 30.9 38.8 47.1 82.2الصادرات%خدمة الدين الخارجي 
 4,44 4,20 4,32 4,47 4,52 5,1 5,20 4,46 4,30 4,37 4,53 9,05 مليار دولار-خدمة الدين الخارجي

 2,11 3,2 3,09 3.0 2,82 3,4 3,2 2,36 2,00 2,57 3,13 7,15  مليار دولار-قساط الدين أ-
 0,79 1,18 1,23 1,47 1,7 1,7 2,0 2,1 2,3 1,8 1,4 1,9  مليار دولار-  الفوائد- 

 9,25 7,47 3,65 6,19 7,57 2,38- 1,74- 2,091,19- 6,3- 4,4- 0,0 % ع في ميزان المدفوعات/ف
4,238,056,844,4011,9017,9623,1132,9442,3 2,672,1 1,5 مليار دولار –ت الدوليةالاحتياطا

4,529,567,394.5812,1918,0819,1424,3428.0 2,3 2,9 م.غ بالاشهرالاحتياطات الدولية 
0.2700,2600,5010,5070,4381,1960,9700,6200,62 م.غ0,018 م.غ$. مالإستثمارات الأجنبية المباشرة

 تم إنشاء هذا الجدول من خلال البيانات الواردة في المراجع التالي: المصدر
 .97-93للفترة  1998 واشنطن ، د.ن.صدراسة خاصة ، تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق: الجزائر وآخرون ـ ي كريم النشا شيب- -1 
  .94جامعة قسنطينة - رسالة ماجستير- محولة للتحليل والتنبؤ–جية للجزائرالمديونية الخار –روابح عبد الباقي -2 
       .2003 التقرير العربي الموحد -3

 4 - Banque d'Algérie- rapport  annuel 2001-ALGER-2002 pour la période 98 -2001 www.bank-of-algeria.dz 
5- Banque d'Algérie -rapports annuel 2003 et 2004 - ALGER-2004et 2005 . www.bank-of-algeria.dz 
6- IMF- CONCLUDES 2003 ARTICLE 4 consultation with algeria 07/02/2004- www.imf.org. 
7- l’intelligent jeune afrique n° 2252  du 7-13 mars 2004.  pour IDE.        
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9- C.N.E.S–PROJET DE RAPPORT PRELI.  SUR LES EFFETS DU P.A.S–ALGER -NOV 98                                                                        

 
 جالأول يتعلق بالنتائ: امج إلى صنفينللإجابة على الأسئلة السابقة ارتأينا تقسيم نتائج البرنوكمحاولة 

كما سنقوم  . أما الثاني فنخصصه إلى النتائج الاجتماعية وذلك رغم العلاقة الوثيقة بينهما، الاقتصادية

بتقسيم النتائج الأولى هي الأخرى إلى صنفين وذلك تماشيا مع التحليل الاقتصادي السابق، بحيث يرتبط 

 .ية أما الثاني فله علاقة بالتوازنات الخارجيةالجزء الأول بالتوازنات الداخل

 : التوازƳاš الاقتصادية الداųلية -1

يهدف البرنامج إلى تحقيق التوازن الداخلي عن طريق القضاء على العجز في ميزانية الدولة أو    

 . التخفيف منه وذلك لكبح معدلات التضخم المرتفعة

 :الميزاƳية العامة.1.1

التدابير السابقة، سجلت الميزانية العامة تحسنا مطردا، حيث انخفض العجز من       بفعل مجموعة 

من الناتج المحلي % 1,4، أي إلى النصف تقريبا، ثم إلى 1994سنة %  4,4 إلى 1993سنة %  8,7

 عدا سنتي 2002-1996الإجمالي في السنة الموالية، لنسجل بعد ذلك فائض خلال الفترة 

 العجز في الميزانية بسبب انخفاض أسعار المحروقات في ةهما عودبجل  س اللتان1999و1998

من موارد الميزانية % 60 وانخفاض بالتالي الجباية البترولية التي تشكل أكثر من ؛دوليةالأسواق ال

  .2004 و2003 قبل أن يعود العجز مرة أخرى خلال سنتا ، العامة

، كما يتضح من المعطيات الكمية في الجدول     إن تحقيق الهدف المخطط خلال سنوات البرنامج

أعلاه؛ رغم الانحرافات المسجلة مع نهاية فترة البرنامج والتي لا تؤثر في النهاية على الهدف العام؛ 

يادة هي محصلة طبيعية للتدابير التقشفية السالفة الذكر والتي أدت إلى تراجع كبير في النفقات العامة وز

 :، حيث يمكن من خلال نفس المعطيات التمييز بين ثلاث مراحل مختلفةامةمعتبرة في الإيرادات الع
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  إلى% 36 نسجل فيها تراجعا كبيرا في النفقات العامة من  :1996-1993المرحلة الأولى     

 مما يدل على أن الدولة اعتمدت خلال هذه المرحلة سياسة  من الناتج المحلي الإجمالي،تقريبا % 30

ما يلاحظ من نفس المعطيات أن الانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي كان نسبيا ك. تقشفية صارمة

 من % 8,7ضعيفا، قبل أن يعاود الارتفاع بينما انخفض في الوقت ذاته الإنفاق الاستثماري من 

في السنة الموالية، قبل أن يعاود الارتفاع مرة % 7 ثم إلى % 7,3الناتج المحلي الإجمالي، إلى 

، هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه الإيرادات العامة و للفترة 1993 سنة دونذلك بقي ثانية، ورغم 

 . تقريبا، بل وأستمر هذا الارتفاع في السنة الموالية%33 إلى %27,6ذاتها، من 

 فقد تميزت هي الأخرى بتذبذب واضح من ناحية النفقات :2002 -1997 المرحلة الثانيةأما  

 ولكن رغم ذلك بقت دون مستوى 1998 و 1997 سنتا ا نسبيات ارتفاعوالإيرادات، فالأولى شهد

 فقد استمرت   أما الثانية؛ أي الإيرادات؛؛، بل انخفضت بشكل حاد خلال السنتين اللاحقتين1993

ار المحروقات ؛ وذلك بسبب انخفاض أسع1999 و 1998؛ عدا سنتا 2002في الارتفاع حتى سنة 

   .في الأسواق الدولية

 الارتفاع غير مسبوق تميزت بعودة العجز في الميزانية وذلك بسبب  :2004-2003لة الثالثة المرح

؛ ويمكن تفسير ذلك 2004من الناتج المحلي الإجمال سنة % 39في النفقات العامة حيث تجاوزت 

 إعادة إعمار مدينة بومرداس وضواحيها، 2004 و2003بمحاولة الدولة خلال السنتين الأخيرتين 

 105ريف إعادة الاعمار ب ا حيث تقدر مص،هاالزلزال الذي أصاب الأضرار الناجمة عن بسبب

مع العلم أن الانفاق ، 1 2003من العجز المسجل خلال سنة  % 49,9أي ما يمثل مليار دينار؛ 

 .مو الإيرادات العامةنبمعدل أكبر من معدل يتطور العام خلال الأربع سنوات الأخيرة 
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 تلك هي نتائج البرنامج على مستوى المالية العامة، فما هي نتائج التدابير النقدية  إذا كانت       

 التي تعتبر الدعامة الأولى لتدابير الميزانية والتي تهدف في مجملها إلى كبح معدلات التضخم؟

 

 السياسة النقدية-2.1

دف لترسيخ الاستقرار النقدي  تدعمت السياسة النقدية خلال فترة البرنامج بتدابير جديدة ته          

فبالنسبة لهذه الأخيرة، أي السيولة . واستخدام الأدوات غير مباشرة للتحكم في السيولة النقدية

 مما يعزز ،عرفت مع بداية البرنامج انخفاضا واضحا )إلى الناتج المحلي الإجماليالسيولة (ديةالنق

 1997في سنة % 39 إلى 1993 سنة %54 حيث انخفضت من للأسعار،مكافحة الارتفاع الفاحش 

من الناتج المحلي % 45,7و% 45,8 الى1999و1998قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى سنتي 

إن ارتفاع نسبة السيولة خلال السنتين الأخيرتين يجد تفسيره في التمويل . 1الإجمالي على التوالي

ورغم . دة تمويل البنوك التجارية بالإضافة إلي إعا،النقدي للعجز المسجل خلال هاتين السنتين

، حيث بلغت 2001 سنة إبتداءاعاودت الارتفاع ها  في السنة اللاحقة، إلا أنةالنسبتراجع هذه ال

على التوالي قبل أن  2003 و2002 خلال سنتي 63,7 و%63,9 ثم مستوى %58,1مستوى

الفائدة سعار ة لأ بالنسبأما. 2د الاستقرار النقديوهو ما يهد% 61,2 إلى 2004تنخفض نسبيا سنة 

 لتخفيض الطلب على الائتمان، فقد %)24أكثر من(ل فترة البرنامج ارتفاعا فاحشا التي عرفت خلا

 تقريبا% 8 حيث إنخفضت من على الاستثمار ة مشجعيات إلى مستوبعد فترة البرنامج؛ تراجعت 

 دالمنتظرة، وهو ما يؤك، إلا أن ذلك لم يعط الثمار 2004-2002خلال الفترة فقط %  4,0إلى 

 .  بعوامل أخرى وليس بسعر الفائدة ذاتهطعلى أن رفع معدل الاستثمار يرتب

                                                           
 

1 Banque d'Algérie- rapport  annuel 2002-ALGER-2003 – www.bank-of-algeria.dz 
dz.algeria-of-bank.www – 2004-ALGER-2003 rapport  annuel -rieé Banque d'Alg2    
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 :التضخم. 3.1

يتضح من البيانات أعلاه، أن معدلات التضخم شهدت انخفاضا محسوسـا مـع نهايـة فتـرة                          

وذلك كنتيجة طبيعية    2003-1999، ليستمر هذا التحسن خلال الفترة اللاحقة        1998البرنامج، أي سنة    

 إلى أقـل     الاستهلاك   ، حيث انخفض المستوى العام لأسعار     الصارمة المتبعة لإجراءات المالية والنقدية    

 .هذا في ظل عودة النمو الاقتصادي بمستويات مقبولة% 5من 

4.1 .ƽمعدل النمو الاقتصاد 

 معدلات نمو إيجابية، ين سابقا؛ ؛ كما هو مب2004-1995 خلال الفترة وطنيحقق الاقتصاد ال        

 ، ورغم النتيجة الايجابية المسجلة. وذلك بعد فترة ركود طويلة نسبيا% 6,7و% 1,2بين ما تراوحت 

إبداء  ضوئها هذه النتائج تسمح لنا بفين الملاحظة المعمقة للعوامل والشروط التي تحققت أإلا 

 : الملاحظات التالية

خارجية بسبب إعادة جدولة الديون الخارجية وما صاحب ذلك من خفاض ضغط المديونية ال إن-أ 

مساعدات خارجية لإنجاح البرنامج المعتمد سواء من صندوق النقد الدولي أو الدائنين الرسميين أو 

 حسب دراسة ،1997-1994الخواص؛ حيث قدرت المبالغ التي استفادت منها الجزائر خلال الفترة 

 مليار دولار، القسط الأكبر منها ناتج عن إعادة الجدولة ذاتها 30حوالي خاصة لصندوق النقد الدولي ب

 1997 و1996، 1995، 1994 سنوات خلال مليار دولار 4,7 و6,3، 9,3، 10,5: وموزعة كما يلي

 .على الترتيب

الارتفاع المزدوج من ناحية الكميات المنتجة وأسعار المحروقات، فمن ناحية الكمية المصدرة  -ب 

 مليون برميل يوميا سنتي 1,4في نهاية التسعينات ثم إنتقلت إلى   ألف برميل يوميا800زت تجاو

 أما من ناحية الأسعار فقد  1995 ألف برميل سنة 767 بعدما كانت لا تتجاوز  20051 و2004
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 19,8 و 21,7 حيث بلغ السعر المتوسط للبرميل 1997، 1996عرفت انتعاشا واضحا خلال سنتي 

 غيروتيرةب ودت الارتفاعاار عـــغم التراجع النسبي خلال السنتين اللاحقتين، إلا أن الأسعدولار ور

دولار  38,3  ؛ للبرميلط، حيث تجاوز السعر المتوس2005و 2004 تاسنهذه المرة وذلك  مسبوقة 

 و 2001 دولار سنتي 25,2 و 24,8 مقابل ؛ 20052دولار للبرميل سنة 49 و20041 في سنة للبرميل

 .1 على التوالي2002

              لأمر الذي كان له الأثر الإيجـابي علـى         ا ا وبعده  فترة البرنامج  خلالالظروف المناخية المساعدة     -ت

% 21,3إلـى    1994 سنة   %15 القطاع الزراعي، حيث ارتفعت مساهمة القطاع على سبيل المثال من         

 .1996سنة 

 :التوازƳاš الخارجية -2

 على مؤشـرات الـدين      عادة الجدولة لإ على الآثار الايجابية   لتحقيق هذا المبتغى  صندوق  ال اهنير      

أما على المدى المتوسط فإن تدابير الصندوق تنصب على تحرير التجارة           ،   علىالمدى القصير  الخارجي

 رأس  تدفقو   الصادرات   بشكل إيجابي على   والمدفوعات وتحسين المناخ الاستثماري مما ينعكس بدوره      

        . المال الأجنبي، خاصة الإستثمار الأجنبي المباشر

 :مŒشراš الديƲ الخارجي. 1.2

بالتمييز بين ثلاث مراحل مختلفة شهدتها  58  بالجدول رقمتسمح لنا المعطيات الكمية         

 وتتميز 1997-1993المرحلة الأولى  .2004-1993المديونية الخارجية للجزائر خلال الفترة 

؛ غير أنه وبعد عملية إعادة الجدولة؛ نلاحظ إستمرار يمستمر لمخزون الدين الخارجالرتفاع بالإ

جي، أما المرحلة الثالثة فقد شهد فيها  محسوس في خدمة الدين الخاراتصاعد مخزون الدين مع إنخفاض
                                                           

 
1  Banque d’algerie – rapport annuel 2004- ALGER 2005 www.bank-of-algeria.dz 
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ة وإعتماد وذلك بفعل الظروف الدولية الملائمة من جهمحسوسا إنخفاض ين دمخزون وخدمة الكل من 

 من الجزء ما سبقت الاشارة في الفصل الثانيكدة لتخفيض مخزون الدين الخارجي؛ الجزائر لطرق جدي

 . مما أنعكس بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات والاحتياطات الدوليةالاول؛

 :ميزاƱ المدفوعاš واǅحتياطاš الدولية .2.2

 أكثر اتعملية إعادة الجدولة وإتباع سياسسا بعد وعات هو الآخر تطورا ملمو  شهد ميزان المدف    

  و التحسن الواضح في أسعار المحروقات اض محسوس في أعباء الدين الخارجيفي ظل إنخف  اتحرر

 بتطور ملحوظ للإستثمارات الأجنبية المباشرة  من ناحية الكم والكيف؛  نقصد هنا بالكيف أن المدعوم

القطاعات الاقتصادية ولم تقتصر بالتالي على قطاع المحروقات الاستثمارات مست هذه المرة مختلف 

 عن علاهالبيانات الاحصائية أتكشف  حيث ،....يمياويةكالإتصالات، الحديد والصلب ، الصناعات الك

 . البلدان العربية كمصر، تونس والمغربمستوى  لكن يبقى دون ؛ تطور محسوس

 31 على سبيل المثالالتي تجاوزت المحققة ولهامة  الإيرادات اعلى ضوءالظروف وي ظل هذه    ف

 إذ غير مسبوق للإحتياطات الدولية؛ رصيد  تكوين لجزائرا إستطاعت، 2004سنة مليار دولار 

 .20052دولار بنهاية سبتمبر من سنة  مليار 51,7 وذاتهاسنة لل   مليار دولار43 ـتجاوزت ال

إذا كانت السياسات التصحيحية : اسي الذي يطرح حاليا هوأمام النتائج المسجلة فإن السؤال الاس      

،  وتنويع مداخيل البلدان المعنية بالاصلاح ص في التنمية الاقتصاديةتهدف لزيادة أهمية القطاع الخا

 ؟هذان الهدفانفهل تحقق 

الاجنبي الملائم للقطاع الخاص المحلي والاستثماري التدابير السالفة تهدف إلى توفير المناخ إن      

حفيزه على الاستثمار من خلال إعطائه الكثير من المزايا الجمركية والضريبية ورفع كل العراقيل وت
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 على ميزان المدفوعات من خلال والأساليب التمييزية، الأمر الذي سيكون له رد فعل إيجابيالادارية 

 تخفيض الواردات بفعل زيادة زيادة تدفق رأس المال الأجنبي وزيادة الصادرات من السلع والخدمات أو

 ما معملية التنمية القطاع الخاص  يفترض أن يقود حيث ،اجات السوق الوطنيةحالانتاج المحلي لتلبية 

لتقرير البنك البيانات الكمية تؤكد صته في الناتج المحلي الاجمالي، وفي هذا الاطار سيزيد حتما من ح

خلق في الخاص  د تطور ملحوظ في مساهمة القطاعجووعن  2003خاص بحالة الجزائر لسنة الدولي 

 :القيمة المضافة، كما هو مبين بالجدول الموالي

 :%الوحدة 2000 و93حصة القطاع الخاص في القيمة المضافة خلال سنتي   52:  الجدول رقم             

 2000 1993    السنوات       /البيان              
 99,5 99,0 الزراعة

 5,0 00 قاتمحروال
 35,0 15,7 "خارج قطاع المحروقات " الصناعة 

 67,9 60,6 "خارج قطاع المحروقات " البناء  
 72,3 56,2 النقل والاتصالات

 96,9 84,8 تجارة التجزئة
 89,3 84,3 اتـــخدم

 47,7 42,2 المجموع بما في ذلك المحروقات
 78,0 66,6 .المجموع خارج قطاع المحروقات

                 Source : BIRD ET SFI –STRATEGIE DE COOPERATIONAVEC LA REPUBLIQUE   
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE- RAPPORT N° 25828-AL ; 30/06/2003 ;p5 

 
 دخل الوطنيالي مساهمة القطاع الخاص في يتضح من البيانات الاحصائية عن زيادة محسوسة ف      

 كما ،%78إلى  % 66,6من النسبية خارج قطاع المحروقات ضافة، حيث إنتقلت حصته أو القيمة الم

، حيث يؤكد تقريري بنك الجزائر الموجهة للإقتصادمن خلال القروض أيضا يمكن تتبع هذا التطور 

 عن تطور كبير لقروض القطاع الخاص من إجمالي القروض الموجهة للإقتصاد 2004 و2002لسنتي 

الأمر الذي يؤكد زيادة الأهمية ، 2004سنة % 44 إلى 1997سنة % 19,0إنتقلت من الجزائري، إذ 

 فالبيانات ،  أما من ناحية تنويع مصادر الدخلفي النشاط الاقتصادي بالجزائر،النسبية للقطاع الخاص 
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على الصادرات الوطنية بنسبة ساحقة تتجاوز في  سيطرة قطاع المحروقات  إستمرارعلىالمتاحة تؤكد 

إن التطور المسجل من الناحية الاقتصادية يجعلنا . 2004-97خلال الفترة % 97المتوسط نسبة 

 .؟على مختلف المؤشرات الاجتماعيةنتساءل عن أثر ذلك 
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 Ũالثالمبحث ال
 تدابير الحماية الاجتماعية في الجزائر  وصحيح الهيƨليتبرƳامŪ اللاŧǁار الاجتماعية 

 
، حيث يمكن    على مختلف المتغيرات الاجتماعية     عميقة ابرنامج التصحيح الاقتصادي آثار    ما ينجم عن      عادة   

آثار قصيرة المدى وهي محصـلة للسياسـات الماليـة والنقديـة            :  صنفين من الآثار   ن بي  في هذا المجال   التمييز

أمـا التـدابير    ،نب الاجتماعيـة  وهاته الآثار هي فورية ومباشرة على مستوى المعيشة ومختلف الجوا     ؛المتشددة

تؤدي العمليـة   حيث    خلال تغير هيكل الحوافز النسبية،     ن، حيث تؤثر م   قة بالعرض فلها آثار طويلة نسبيا     المتعل

في مجملها إلى إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات العاملة في قطاع التصدير على حساب الفئـات العاملـة فـي                    

 . القطاعات الأخرى

 هو في الواقع تحليل آثار      ، بصورة عامة  ،على الجانب الاجتماعي  الهيكلي   آثار برنامج التصحيح     إن تحليل       

المتغيرات الكلية على المتغيرات الجزئية المحددة لمستوى المعيشـة لأفـراد المجتمـع، أو تلـك المرتبطـة                  

م نماذج التوازن العام وهو ما بالمؤشرات المعنية، حيث يمكن التمييز هنا بين أسلوبين في التحليل، الأول يستخد         

 والثاني يستخدم التحليل الجزئي من خـلال        1تميزت به الدراسات المتعددة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي       

وسنحاول من خلال استعراضنا    . دتتبع التطور في مستويات المعيشة قبل وبعد برنامج التصحيح الهيكلي المعتم          

سلوب الثاني لمعرفة مدى تحسن أو تدهور مستوى المعيشة وكـل المؤشـرات             للتجربة الجزائرية استخدام الأ   

   .الاجتماعية ذات العلاقة

 :اŧǁار الاجتماعية لبرƳامŪ التصحيح الهيƨلي. 1

                                                           
 
 .124ص ،  مرجع سابق–هدى السيد  1
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 مؤشرات إجتماعية على قدر     ثلاثالتركيز على   لتحليل الآثار الاجتماعية للبرنامج التصحيحي سيتم                    

 الوطنيةالاتفاق العام على التربية : رتباطها بطريقة أو بأخرى بمستوى معيشة الأفراد وهيكبير من الأهمية لإ

 .بتطور مستوى الدخل الفرديالبطالة مرورا    الصحة العمومية وتطور معدلاتو  

 : معيشة الأفراد والأسرة الجزائريةƻأŧر برƳامŪ التصحيح علƼ مستو -  1.1
 

ونسبي في نفس الوقت، أي أنه يختلف من بلد لآخر حسب مستوى   لمستوى المعيشة مفهوم واسع  

سلة من السلع :"  من فترة لأخرى ويمكن تعريفه بأنه عبارة عنف كما يختل؛ التطور الاقتصادي السائد

وعلى هذا الأساس فبعض التعريفات تتعداها إلى  1"والخدمات التي تستهلكها الأسرة في فترة زمنية محددة 

وسنكتفي هنا بالتحليل تتبع تطور استهلاك دخل ... ت التي تقدمها الدولة كالصحة والتعليمالسلع والخدما

الأفراد والأسر خلال فترة البرنامج، وذلك من خلال استغلال تنائج إحدى التحقيقات التي قام بها المركز 

ين سنعالج  حول استهلاك ودخول الأسر في حCNEAPالوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط 

 .الآثار الأخرى للبرنامج المتعلقة بالإنفاق العام على التعليم والصحة في عناصر مستقلة

 الاجتماعية خلال فترة ق يؤكد زيادة حدة الفوار، السالف الذكر،إن التحقيق الذي قام به المركز    

لوطني إذا كان المتوسط اف فمتوسط المصاريف السنوية للفرد تختلف باختلاف الوسط السكاني، البرنامج؛

للفرد في الريف ج .د 31440مقابل ج  .د 39140 الفرد في المدن ينفق نفإ ،ج للفرد.د35260للإنفاق هو

لا فقرا هذا المتوسط بتباين المجموعات الميسورة والفقيرة، فالعشر الأول من السكان الأكثر ويتباين 

، أي ج.د 95770الأخير للفئات الأكثر ثراءا ينفق  في حين أن العشر ، سنويا ج.د 9430  إنفاقهزيتجاو

حيث ،1 1999لسنة  PNUD  وهذا ما يكشف عنه تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية 10إلى  1أكبر من 

، أما تقرير سنة %23ر يوميا بلغت  دولا2الطبقة الفقيرة في الجزائر والتي لا يتجاوز دخلها ن يؤكد أ
                                                           

 
 .119، ص  مرجع سابق–هدى السيد   1



 - 240 -

مع نهاية الثمانينات، أما % 12 زتتجاو بعدما كانت لا%17 الفقيرة تمثل فيؤكد على أن الطبقة 20052

 ، أي حوالي دولار30، أي الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 3تحت مستوى الفقريعيشون أولئك الذين 

 كما يؤكد نفس التقرير .2005 وبقيت النسبة ذاتها في تقرير سنة من السكان% 2ج شهريا هم .د1900

من أغنى % 20 حدة الفوارق الاجتماعية قد تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، حيث أن  أن1999لسنة 

من الفئات الفقيرة إلا % 20 لمن الدخل فيما لا تتحص% 50الفئات في المجتمع الجزائري تستحوذ على 

 .2005 لسنة PNUDتقرير  وهو نفس الأمر الذي يقره %7على 

أن  بين، يCNEAPني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط الوطالتحقيق الذي قام به المركز  إن   

  الشهريالمتوسطف ،1997-1993الفترة  تطور نفقات الاستهلاك للأسر قد تغير بشكل سلبي خلال

للاستهلاك خلال نفس الفترة قد شهد انخفاضا محسوسا لمعظم سلع الاستهلاك، خاصة فيما يتعلق بالسلع 

فنتائج عينة   .لأخرىابمعدلات أعلى من سلع الاستهلاك رتفاع أسعارها الغذائية الضرورية، نتيجة لا

قد انخفضت مشترياتهم بطريقة أو بأخرى، % 55التحقيق تؤكد أن الأشخاص الذين تم استنطاقهم أثناء 

وبدرجة أقل الحليب، الخضر الطازجة والفواكه وبالمقابل ارتفع حيث مس هذا الانخفاض اللحم، البيض 

 في حين بقي استهلاك ، الغذائية الأخرى كالعجائن، الأرز والبقول الجافة لمجموعة من السلعالاستهلاك 

                                                                                                                                                                                   
 
 25/07/1999 ليوم 2614التقرير أوردته جريدة الخبر عدد عن ملخص  1
 13/02/2006 ليوم 4626 التقرير أوردته جريدة الخبر عدد  عنملخص  2
 يساوي أو أقل عن دخل خط يعـرف بأنـه   لوهو الخط الفاصل بين الفقير الذي يحصل على دخ    : تعريف خط الفقر    3

فخط الفقير هو مفهوم نسبي وتحكمي إلى حد كبير فهو نسبي لأنه يتوقف على المستوى الاقتصـادي                 " فقير والعكس،   
دمة بناءا على مستوى دخل الفقر المقدر قـد يعتبـر           والاجتماعي للدولة محل الاعتبار فمن يعتبر فقيرا في الدول المتق         

 ..." طريقة لتعريف الفقر وتقدير دخـل الفقـر        نميسورا نسبيا في الدول النامية، وهو مفهوم تحكمي لأن هناك أكثر م           
الآثار الاجتماعية لسياسات صندوق النقد الدولي مع إشارة خاصة للحالـة           –كريمة كريم   .د: للمزيد من التفاصيل أنظر   

الكويـت  – يدار الراز –المعهد العربي للتخطيط    –ندوة السياسات التصحيحية والتنمية في الوطن العربي        –ي مصر   ف
1989. 
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وإذا كان هيكل سلع الاستهلاك قد تغير لصالح السلع الرديئة على حساب الغذاء الحيوي . القمح ثابتا نسبيا

 التغذية وسيكون  فإن ذلك من شأنه أن يضاعف من الأمراض المرتبطة بسوء ...كالبروتينات الحيوية

 تقرير وزارة الإسكان والصحة لسنةكل من ، وهي الحقيقة التي يقرها تأثيره بالغ الأهمية على الأطفال

 الذي حدد نسبة 2005الامم المتحدة للتنمية لسنة  برنامج  تقريروكذلك" الملحق- 2:الجدول رقم " 19981

   %.6السكان الذين يعانون من سوء التغذية ب 

  :ر برƳامŪ التصحيح الهيƨلي علƼ قطاƕ التربية الوطنيةŧōا-.2.1

 
 إلـى أن أهـم      التذكير يجب   ؛   بشيء من التفصيل   نتائج البرنامج على القطاع المعني      قبل التطرق إلى        

 هي تلك المرتبطة بالميزانية العامـة وتحريـر          بالدراسة؛ التدابير التي لها آثار مؤكدة على القطاع المعني       

عتبار أن تخفيض النفقات العامة من خلال الضغط على مختلف البنود وبالأخص ذات الطـابع               الأسعار، با 

تؤكـد  حيث   ، ستؤدي إلى تقليص الاعتمادات المخصصة للتسيير والاستثمار على حد سواء          ؛  الاجتماعي

 ـ          الملحق،-1:رقمالبيانات الكمية بالجدول     اع أن الاعتمادات المالية المخصصـة لميزانيـة التسـيير لقط

 تهـا ن أهمي إف ؛  2003 -1994شهدت ارتفاعا مستمرا خلال الفترة      وإن كانت   وبالأسعار الجارية    التربية

 قد شهدت تراجعا مستمرا خـلال الفتـرة          و بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي     النسبية لميزانية التسيير للدولة   

 1996 و   1995نتي   س % 19,5ى مستوى   ـ إل 1994  سنة    %21,56؛  حيث انتقلت من      1994-2000

؛  قبل أن ترتفع في السنوات الثلاثة اللاحقة ولكن بمستويات 2000خلال سنة % 14لتنخفض إلى أقل من 

  %3,32 إلـى    1994 في السنة الأولى للبرنامج، أي سنة        %4,73انتقلت من    بالنسبة للأولى و   متواضعة

 ه أثره على مختلف المؤشرات التربويـة       الأمر الذي كان ل    ؛   بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي      2003 ةسن

 للسـنة الدراسـية   27,53 إلى 93/94 للسنة الدراسية 27,36حيث إرتفع عدد التلاميذ للأستاذ الواحد من   

                                                           
 
 .1998ديسمبر الجزائر، –التقرير السنوي  –السكان والتنمية في الجزائر –وزارة الصحة والسكان  1
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 للفترة ذاتها بالنسبة للطورالدراسـي  20,95 إلى 17,18من  و  بالنسبة للطور الأول والثاني 2002/2003

كما نسجل في نفس الإطار تراجع واضح        .للتعليم الثانوي والتقني   بالنسبة   18,97 إلى   15,98 ومن   الثالث

في معدلات النجاح لمختلف المراحل التعليمية عدا السنة الثالثة ثانوي التي تمتاز بتذبـذب واضـح فـي                  

 لكميـة  اتالبيانـا فلم تكن بأحسن حال مـن سـابقتها ،  ف  أما بالنسبة لميزانية التجهيز  . 1مسنويات النجاح 

تؤكد حقيقة أساسية أنه وبخلاف ارتفاع الاعتمادات الماليـة لميزانيـة التجهيـز      الملحق، 3 :مبالجدول رق 

 و  1999؛ رغم التراجـع النسـبي لسـنتي         2003-1994بشكل مستمر وبالأسعار الجارية خلال الفترة       

لمحلـي  فإن ميزانية التجهيز للقطاع منسوبة إلى ميزانية التجهيز للدولة أو كنسبة مـن النـاتج ا                ؛2002

لـغ  ويبلارتفاع بشكل تدريجي    اعود  يبشكل لافت للنظر ل    1997-1994الإجمالي قد تقلصت خلال الفترة      

ثم لتعود مرة ثانية للإنخفاض خـلال الفتـرة         2 على التوالي  %0,71  و    %9,66 بـ   1998الذروة سنة   

 إلا أنهـا    ؛ليـة  ميزانية القطاع على نفس المستوى في السـنة الموا         ةبالرغم من محافظ  و .2000-2003

 أما فيما يخـص ميزانيـة       .1994 سنة   منتراجعت في السنوات اللاحقة لفترة الدراسة إلى مستوى أدنى          

إن هذا  . 2001 و 1998القطاع بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فقد تميزت بالانخفاض والتذبذب عدا سنتا            

مع تراجـع   ما يتضح من الجدول الموالي      ك  المدرسية الأدوات بما فيها أسعار     التراجع مع تحرير الأسعار   

 . على وضعية كل من أسر التلاميذ والطاقم البشري المؤطر الشرائية قد أدى إلى آثار سلبيةالقوة

                                                           
 
آثار برنامج التصحيح الهيكلي على قطاع التربيية   –علي همال و روابح عبد الباقي       .د.أ:  لمزيد من التفاصيل أنظر       1

 ـ جامعة با  – الملتقى الدولي حول برنامج التصحيح الهيكلي  وآثاره على قطاعي التعليم  والصحة               –الوطنية   ة أيـام   تن
  .2000 نوفمبر 22 و20,21

ويل المؤسسات التعليمية، لـذا     إن هذا التراجع لا يعكس كل الحقيقة بالنظر إلى مساهمات المجموعات المحلية في تم               2
 .فإن النسب أعلاه معرضة للارتفاع وبشكل محسوس في حالة الأخذ بعين الاعتبار هذه المساهمات
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 100 = 88: الوحدة   2001-1993لفترة ل ةتطور مؤشرات مصاريف التمدرس وتكاليف الأدوات المدرسي    53 :الجدول رقم
 2001 2000 96 95 94 93 تالسنوا            البيان  

 318.61 292.3 253.8 227.7 195.9 181.1 مصاريف التمدرس 

 607.4 615.7 550.8 438.0 301.3 244.6 أدوات مدرسية 

.98.  nov–Alger - S.A.ciaux du Pliminaire sur les effets soéProjet de rapport pr -S.E.N.C/ 1: Source 
              2/ O.N.S -annuaire statistique 2003 - ALGER 

على المستوى سلبا  انعكس قدإن إرتفاع تكاليف التمدرس الذي إقترن بالتراجع الكبير في القدرة الشرائية   

التعليمي لأبناء اليوم رجال الغد، حيث ارتفعت معدلات الرسوب وأيضا معدلات تخلي التلاميذ عن 

 لعدم مقدرتها على الاستمرار ؛  خاصةعليم أبنائها في القرىعدم تفضلت بعض الأسر أن  بل  ،الدراسة

يحدث و  ،1 معدلات التمدرس الحقيقية  سلبا على بدوره الأمر الذي انعكس،في دفع مصاريف التمدرس

 كما سنرى لاحقا بشيء ضغطا على سوق العمل التي تعرف هي الأخرى وضعا حرجا للغايةفي آن واحد 

لك هي وضعية قطاع التربية الوطنية فما هو أثر برنامج التصحيح الهيكلي على  إذا كانت ت.2 من التفصيل

 قطاع الصحة العمومية ؟

 :  أŧر برƳامŪ التصحيح علƼ قطاƕ الصحة العمومية-.3.1

 
عية وذلك   لم يكن الجانب الصحي هو الآخر بمعزل عن التطورات التي شملت كافة المجالات الاجتما

فترة البرنامج أو بعدها حتى وإن تعلق الأمر بجانب على قدر من الأهمية  خلال بسبب التدابير التقشفية

 وبالتالي فإن أي تأثير غير محمود على الصحة سيكون له أثره الفوري على ؛ مرتبط بوجود الإنسان ذاته

 أنها منسوبة التسيير رغم إرتفاعها بالأرقام المطلقة؛ إلان نفقات إ. الطاقات الانتاجية الحالية والمستقبلية

تراجعت بشكل :   جمالي كما يتضح من الجدول رقم إلى ميزانية التسيير للدولة أو إلى الناتج المحلي الا

                                                           
 
 13 و 6 سنة إلى مجموع الأطفال بين سن 13 – 6يعرف هذا المعدل بالعلاقة بين التلاميذ المتمدرسون ما بين   1

 .O.N.S – Retrospecture 1970 – 1996. Edition 1999                                                                                    ...سنة
                                                 

 C.N.E.S  - OP CITE  في  CNEAP التحقيق الذي قام به /1 : لمزيد من التفاصيل أنظر  2
  مرجع سبق ذكره– روابح عبد الباقي .أهمال علي  و.د. أ/2                               
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% 6 تراجعت من ؛ مثير للإهتمام، فبالنسبة للأولى؛ أي ميزانية التسيير منسوبة إلى ميزانية التسيير للدولة

 تقلصت قدعني أن الأهمية النسبية لميزانية التسيير  ، مما ي2000سنة  % 3,5 إلى إلى 1994تقريبا سنة 

ميزانية التسيير لقطاع الصحة منسوبة إلى الناتج المحلي الاجمالي فقد للصالح قطاعات أخرى، أما بالنسبة 

      الذين يعتبرون ،مما ينفي مزاعم خبراء صندوق النقد الدولي% 0,83إلى % 1,45إنخفضت بدورها من 

  .يبرامج التصحيحللعن التدابير التقشفية ى أة لقطاعي التربية والصحة العمومية في منأن النفقات العام

لملاحظة البارزة في هذا المجال هي أن التراجع النسبي في ميزانية التسيير للقطاع قد إقترن  اإن     

قاعات العلاج فالعديد من المستشفيات و ؛ وطنيل على المستوى اللقطاع الخاصالأهمية النسبية بزيادة 

  فقد أدى ذلك ؛ وبالنظر للمزايا والإغراءات التي يمنحها الخواصتم فتحها للمرضى، تخصصة الخاصةالم

التابعة  في القطاع العام ؛ كما أن الوكالات الصيدلانية الأخصائيينطباء  الأ في إطارات و حادإلى نزيف

إن زيادة الأهمية النسبية  .11998  سنةفيمنها  1139للقطاع تخلت عن أغلبها الدولة؛  بعد خوصصة 

للقطاع الخاص في المجال الصحي،  يعني زيادة عبء إضافي على عاتق المواطن من خلال تخصيص 

؛ ورافق هذا الوضع  أن يوجهه لسد حاجات أخرى ضروريةجزء هام من الدخل للعلاج كان بإمكانه

 فضلاعن الفارق الكبير بين تكلفة العلاج يض؛ض عدد الأدوية القابلة للتعودوية وتخفيتحرير أسعار الأ

؛ الأمر الذي يؤدي 2 من طرف الخواص القانونية المعتمدة والقابلة للإسترجاع والتكلفة الحقيقية المطبقة

إلى حرمان شريحة واسعة من المجتمع من الخدمات الصحية بسبب عدم مقدرتها في الكثير من الأحيان 

 .واءعلى تسديد تكاليف العلاج والد

  

                                                           
 
  مرجع سابق –كريم النشاشيبي  1
فالتكلفة النظرية لدى إخصائي . مرات من التكلفة النظريةأو ست  بخمسعادة ماتكون تكلفة العلاج لدى الخواص   2

في حين لدى الضمان الإجتماعي تقدر  دج عند الطبيب العام 400 و300 دينار  ومابين 600 و500تكون ما بين 
  .دج50دج والثانية ب 100الأولى ب 
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 :    ŧōار برƳامŪ التصحيح الهيƨلي علƼ سوơ العمل-.4.1

بلدان المتخلفة من أخطر المشكلات الاقتصادية على الاطلاق التي تعاني منها التعتبر البطالة              

إهدارا للطاقات وخطورة هذه الظاهرة تكمن في نتائجها الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث تمثل  ؛ خاصة

 خاصة ؛ والسلوكات السلبيةالمهد الطبيعي لمختلف الأمراض الاجتماعية فضلا عن كونها تعتبر البشرية

إن مازاد الأمر سوءا في البلدان المتخلفة التي تعرف فيها الظاهرة إرتفاعا كبيرا، هي  .في أوساط الشباب

 ذلك من موجات كبيرة موجة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها خلال العقدين الأخيرين،  وما نجم عن

جعلها أكثر محاولة ، وفقودة في المؤسسات العموميةمن تسريح العمال بحثا عن المردودية المالية الم

، مما  الأمر الذي أدى بدوره إلى تضاعف عدد البطالين،الانفتاح الاقتصاديتنافسية في ظل المزيد من 

 :وهنا نتساءل.  بهذه البلداني والاقتصاديالنسيج الاجتماعي ومن ثم تهديد الاستقرار السياسيهدد 

 برنامج على سوق العمل ؟ال ماهو أثر محل دراسة وبحثهي  التجربة الجزائرية التي بالإستناد إلى:  أولا

 سنوات تقريبا من إنتهاء البرنامج التصحيحي؛  وإن كانت عملية سبع هل إستطاعت الجزائر بعد : ثانيا

 قدم وساق كما يقال؛ من تخفيض معدلات البطالة التي بلغت مستويات الاصلاح لا تزال متواصلة على

 ض مع العلم؛ أن خبراء صندوق النقد الدولي يجزمون أن البطالة ستنخف فترة البرنامج خلالناءدحرجة أ

 .؟بشكل محسوس بعد عودة الإنتعاش الاقتصادي

ازاة مع التغيرات الجذرية التـي عرفهـا       على السؤال الأول؛ يجب التذكير أنه وبالمو       الاجابةمحاولة   قبل  

 ضوء القوانين   علىوأصبح   نسجم وطبيعة المرحلة؛    ي بماالاقتصاد الوطني شهد المجال التشريعي تغيرات       

 عـن طريـق     ابإمكان المؤسسات العمومية التي تعاني من مشاكل مالية تقليص عدد عمالها سواء           الجديدة  

على التقاعد المسبق أو صندوق التـأمين علـى البطالـة    عمال تقديم عروض للتسريح الطوعي أو إحالة ال    

عمـل  الوذلك في حالة حل أو خوصصة المؤسسسة، بالإضافة إلى ذلك أصبحت المؤسسات تحبذ عقـود                

عن العمل الدائم؛ مما أدى إلى الزيادة النسبية للعمال المـؤقتين           فاديا للمصاريف الإضافية الناجمة   مؤقتة ت ال
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 تضـاعف عـدد      بـالملحق  5: بالجدول رقم   البيانات الاحصائية  بينت حيث ، المهيكلة لمجموع اليد العاملة  

 ؛ ويرجع ذلك طبعا للتـدابير المتشـددة         2003-1992الأجراء المؤقتين بثلاث مرات تقريبا خلال الفترة        

والتي أدت إلى عمليات التسريح الاجباري للعمال والتي مست كافة قطاعات النشاط الاقتصـادي بسـبب                

؛ نقصد بالموجة الأولى عمليات الحـل       للمؤسسات العمومية جة الأولى من عمليات الحل والخوصصة       المو

؛ تمييزا للمرحلة الثانية من عمليات الخوصصة التي        2003والخوصصة لفترة البرنامج ومابعده حتى سنة       

د بوتيرة أكبـر    توضح البيانات أعلاه أن عدد المسرحين إزدا       إذ. 2004شرعت فيها الدولة مع نهاية سنة       

، ويمكن تفسير ذلك بإبرام     من إجمالي المسرحين للفترة   % 50 التي تشكل فيها نسبة المسرحين       1997سنة  

 مؤسسة  200ة والثاني يشمل    الجزائر مع البنك الدولين لعقدين للخوصصة الأول يتعلق بالمؤسسات المحلي         

المؤسسات العمومية، حيث تم غلق العديد      هذا بالاضافة إلى تولي الشركات القابضة مهمة تسيير         . عمومية

ولمعرفة القطاعات الإقتصادية الأكثر تضـرا مـن         ،  تاجية بحثا عن النجاعة الاقصادية    من الوحدات الإن  

هو القطاع المتضرر بأكثر مـن       فالبيانات المتاحة تؤكد على أن قطاع الأشغال العمومية        ناحية التشغيل،   

في حين أن القطاع الزراعـي كـان        % 17 ب   يقطاع الصناع الو % 20,6يليه قطاع الخدمات ب     % 60

 ـأكثـر   ولأخذ صورة     . بالملحق -6:رقم كما يوضح الجدول     %1,7الأقل تضررا     واقـع    عـن  احووض

عمليات التسريح الطوعي والبطالة التقنية خـلال الفتـرة          المختلفة في حالة الأخذ بعين الاعتبار     القطاعات  

 ـ     ررا في بداية الاصلاحات هو قطاع       نلاحظ أن القطاع الأكثر تض    حيث    :البناء والأشـغال العموميـة بـ

 )التسـريح الطـوعي   ( 3422  +)التأمين على البطالـة   + تقاعد مسبق   (99060:  موزعة بالشكل التالي   53165

التـأمين علـى    + تقاعد مسبق   ( 28593:  ليأتي في المرتبة الثانية القطاع الصناعي ب       )بطالة تقنية ( 5427+

 ـ    )بطالة تقنية (  5865 + )التسريح الطوعي ( 18707 + )البطالة تقاعد مسبق  ( 33795: ثم قطاع الخدمات ب

 إن المعطيات الكمية السالفة الذكر       .1)بطالة تقنية ( 197 +)التسريح الطوعي ( 1388 + )التأمين على البطالة   +
                                                           

 
1 C.N.E.S - rapport sur les relations du travail dans le contexte d’ajustement structurel  - alger  98 pp49-52 
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مفسرة للبطالة وذلـك لسـببين      الالعوامل  احد  يعتبر  تؤكد أن برنامج التصحيح الهيكلي في الفترة القصيرة         

على الأقل وهما نقص الطلب على اليد العاملة و عمليات التسريح الواسعة للعمال للأسباب المذكورة أنفـا                 

 الأمر الذي أدى إلى إرتفاع معدلات       ي؛ سنو  إضافي    ألف طالب عمل   250 نلينظم هؤلاء إلى ما يربوا ع     

 ى المتوسط وبفعل الظروف المناخية والدولية المناسـبة        غير أنه وعلى المد    ،البطالة إلى مستويات حرجة   

، مع إحتمـال     بالملحق 8رقم  تراجعت تلك النسبة إلى مستوى أقل كما هو مبين في الجدول             وعودة النمو 

تبـرز  كمـا   . إذا إستمرت أو تحسنت بشكل أكبر تلك الظروف        ؛  ها بشكل أكبر في السنوات القادمة     تراجع

 : البيانات الاحصائية أننفس 

 مليـون إلـى     1,5، حيث إرتفع عددهم من      1999-1993طالين خلال الفترة    زايد المستمر لعدد الب   لتا -

إلا أنه وبعد ذلك نلاحظ مرحلة معاكسة تتمثل في إنخفاض معدلات البطالة            . مليون بطال  2,5أكثر من   

  سـنة          %  17,7ثـم إلـى      2003سـنة   % 23,7 إلـى    1999سنة  %  29,2، حيث إنخفضت من     

  .1 2004 السنوي لبنك الجزائر لسنة تقريرالكما يؤكد  2004

 .2002ألف ستة 1455 ألف إلى 769من تضاعف عدد العاملين في المنزل خلال فترة الدراسة  -

التي شهدت إنتعاشا نسبيا من ناحيـة التشـغيل، نلاحـظ أن القطـاع      القطاعات الأخرى   بخلاف -

إنخفض عدد العمال    1993 سنة    ألف   532 فمن   الصناعي سجل تراجعا واضحا في عدد العمال      

 .1999و1998، 1997 مرورا بإنخفاض أشد لسنوات 2002 ألف سنة 504إلى 

 الدراسات التي قامت بها العديد من المؤسسات المختصة تؤكد أن البطالة تنتشـر بنسـبة                نإ         

كمـا  ... باة والجهويـة    بين الأوساط الفقيرة وذلك بسبب قلة فرص العمل المتاحة ، المحا          % 44

 هؤلاء البطالين هم طالبي العمـل       3/4 سنة و    30في أوساط الشباب أقل من      % 80تنتشر بنسبة   

غالبية البطالين هم مـن ذوي المسـتويات التعليميـة          إذا كانت   . لأول مرة، أي دون خبرة مهنية     
                                                           

 
1 Banque d’algerie – rapport annuel 2004- ALGER 2005 www.bank-of-algeria.dz 
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شـهادات  ( ليـا    فإن هذه الدراسات تؤكد أن عدد البطالين من ذوي الشـهادات الع             المتواضعة؛

أما من ناحيةالجنس فنلاحظ أن البطالة عند الإنـاث قـد           .19981ألف سنة   100 بلغقد  ) جامعية

 حسـب تقريـر لـوزارة الصـحة         1995-1992مرات تقريبا خلال الفتـرة       تضاعفت بأربعة 

 2%38,4إلى % 20,4والاسكان؛ أي من من 

حكومة لمواجهة أو التخفيف من حدة إتخذتها الأمام هذا الوضع لسائل أن يتساءل حول التدابير التي      

   .وما مدى فعالية هذه التدابير في مكافحة البطالة؟الظاهرة ؟ 

 :التدابير المتخŸة مƲ طرف الحƨومة لمواجهة البطالة-2

 إلى بداية التسعينات حيث بدأت سياسة تحرير الاقتصاد الوطني، غير أنها تدعمت التدابير     تعود هذه 

 وذلك في في المنتصف الثاني من التسعينات و تبني الحكومة لبرنامج لمكافحة البطالة، ير بشكل كب

 من جهة  التي تعقدت أكثر جراء تدابير برنامج التصحيح الهيكلي محاولة لكبح ارتفاع نسبة البطالة

لحكومة  المتخذ من طرف االبرنامج الأولستجيب ي حيث ، من جهة ثانية السلبيةوالتخفيف من آثارها

   :الجزائرية لمطلبين أساسيين هما

 .تأطير سوق العمللـ إدخال مرونة أكبر على علاقات العمل                                        

 .ـ تخفيض الكلفة الاجتماعية لبرنامج التصحيح كإجراء انتقالي                                 

 :  في النقاط التاليةكل مختصرا البرنامج بش ويمكن استعراض هذ  

                                                           
 

1JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE " 
J.O.R.A.D.P." N 30 DU 25/04/1999. P.N.L.C  
 

 .وزارة الصحة والاسكان مرجع سابق  2
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الاستفادة من التأمين على البطالة وتقديم تحفيزات للتقاعد المسبق حيث مست هذه العملية حوالي  - أ

قاعد المسبق وذلك حتى  آخر من الت34 254ص من منحة التأمين على البطالة و شخ98 464

 1997 نهاية سنـة

 لمحاربة أو التخفيف من ظاهرة الفقر من خلال  الأمر كجهاز بادئأنشأت في :الشبكة الاجتماعية - ب

 :1، ومن الناحية العملية حاليا تشمل كل من للفئات المعوزة لدعم المباشر الذي تقدمه الدولةا

يمول هذا البرنامج و  :)TUPHIMO(ة للاستعمال المكثف لليد العاملة يمموـ برنامج الأشغال ذات المنفعة الع     

 ليرتفع هذا العدد إلى  ،1997 شخص سنة 86023واستفاد منه حوالي ؛ الاجتماعيةمن طرف وكالة التنمية 

 .2 2001 سنة  130942

يهدف هذا الاجراء لخلق مناصب شغل مؤقتة يحصل بمقتضاها : "  A.I.G " النشاط لخدمة عامة -         

تفدين من هذا النشاط من وقد إرتفع عدد المس.  لقاء خدمة عامةدج للشهر2800: المستفيد من اجر يقدر ب

 . 20013 سنة 136000 إلى 1997 شخص سنة 114000

يمول هذا البرنامج أيضـا مـن طـرف وكالـة التنميـة      : Contrat Pré- Emploi"" ـ عقود العمل الأولية    ت

الاجتماعية ويخص أساسا طالبي العمل لأول مرة من خريجي مؤسسات التعليم العالي بهدف اكتساب خبرة               

 شهر من جهة، وخلق الظروف المناسبة للـبعض للانـدماج فـي الحيـاة               18 و   12تتراوح ما بين    مهنية  

 .4 2001-1998 خلال الفترة 31085أكثر من  الاقتصادية من جهة أخرى حيث استفاد من هذه العقود

ج إلـى خلـق    يهدف هذا البرنام:"Emplois Salariés d'Initiative Locale " ـ العمل المأجور بمبادرة محليةث  

لفئـة الشباب العاطلين عن العمل و يتم تمويله من طـرف           )  شهر   12 إلى   03من  ( مناصب عمل مؤقتة    

                                                           
 

    1   IHADDADEN TOUFIK - OPCITE  
2  O.N.S – L’ ALGERIE en quelques chiffres n-31-2003. 
3  BAYA ARHAB-la lutte contre  le chomage en ALGERIE,quelle alternative pour les annees a venir ? - colloque sur 
question de l’emploi en afrique du nord : tendance passées et perspectives 2020 –cread - Alger 26 ;27 et 28 
juin 2004 pour l’année 2003, p5. 
4 BAYA ARHAB- OPCITE, p5. 
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الذي برز إلى الوجود مع بداية التسعينات        الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب بمبادرة محلية هذا الأخير        

  في هذا المجال توفير عدد هام حيث أنشأ على أنقاض صندوق مساعدة عمل الشباب بمبادرة محلية وسمح

 منصب سنة   152943فمن   ،  2003-2001خلال الفترة      المسجل مع    تذبذبمن مناصب العمل رغم ال          

 خـلال سـنتي    نسـبيا    تراجعا ليشهد بعد ذلك     181225إنتقل هذا العدد خلال السنة الموالية إلى         1997

              . 19981 لكن يبقى دون مستوى ؛ 2001ع المسجل في سنة ورغم الارتفا؛  2000  و1999

، وموجه أساسـا لصندوق الوطني لدعم تشغيل الشبابيمول هذا البرنامج من طرف ا:  دعم تشغيل الشباب -ج

إلى أولئك الذين يطمحون لإنشاء مؤسسات خاصة، كما يمكن للعمال المسرحين الذين تتوفر فيهم بعض 

، المتاحة وذلك لإنشاء مؤسسات مصغرة، ويبدو من خلال الإحصائيات الشروط الاستفادة من هذا البرنامج 

ما تم إنشاء  2004 أفريل 30لدعم تشغيل الشباب حتى  تاريخ إنشاء الوكالة الوطنية 1996منذ أنه و 

 .2 منصب شغل مباشر162000وخلق بالتالي  مؤسسة مصغرة 57000يزيد عن 

        ـ  ابات الغ-السكك الحديدية( طاعات القاعدية لبرنامج الموجه للقخصص لهذا ا: ـ برنامج الأشغال الكبرىح     

 سنوات ولم ينشأ 5  منصب شغل على مدى200155 مليار دينار لإنشاء 26,6حوالي  )الزراعة والري

  .3 ألف منصب عمل87منها فعليا سوى 

 ميدانيا لبرنامج مكافحة البطالة؟ققة  وفي الأخير فإن السؤال الذي يطرح نفسه وبحدة هو ما هي النتائج المح  

 قد حققت أهدافها ؟  التأطير لمختلف البرامج السابقةوهل أن مختلف الأجهزة القائمة على التمويل و

مة بالبيانات الإحصائية تسمح لنا بإبداء الملاحظات وطرح التساؤلات الموالية التي وإن النتائج الميدانية والمدع

 .ابة عن السؤالين أعلاهتشكل في نفس الوقت الإج

                                                           
 

1 BAYA ARHAB – OPCITE, p5. 
    2 ANSEJ – l experience de la micro- entreprise en ALGERIE -colloque sur question de l’emploi en afrique du nord: 
tendance passées et perspectives 2020–cread -Alger 26 ;27 et 28 juin 2004 pour l’année 2003,p5 

3 CNES – OPCITE   
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 رغم أهمية الحماية الاجتماعية للعمال من الآثار السلبية الناتجة عن عملية إعادة الهيكلة الصناعية، إلا أن -   

 .  على المدى القصير الوضعية أكثرعقدذلك يعتبر إجراء انتقالي، الأمر الذي 

لتأطير والتمويل يعتبر عاملا آخر مفسر للنتائج عدم التنسيق والفعالية لمختلف الأجهزة الساهرة على ا -  

عدة أجهزة مستقلة لها نفس الصلاحيات ونفس الأهداف وتعني في الكثير من الأحيان بنفس (المتواضعة 

 .، إن الطابع المجزأ لهذه التدابير قد أدى إلى أضعاف فاعلية مختلف الأجهزة)الفئات الاجتماعية 

 الإداري والبنكي، أعاق وإلى حد كبير تحويل المقترحات الاستثمارية في إطار الطابع البيروقراطي للجهاز -  

خلاصة ذلك أن الطابع . برنامج تشغيل الشباب المحفز على إنشاء مؤسسات مصغرة إلى مشاريع حقيقية

 المجزأ لمختلف التدابير وطبيعتها المؤقتة، وعدم وجود رؤية مستقبلية هو السبب المفسر لتواضع النتائج

، وأن هذه النتائج كان بإمكانها أن تكون أحسن لو  بالنظر للمبالغ المالية الضخمة المخصصة لذلكالمحققة

أنها صيغت في رؤية موحدة منبثقة عن استراتيجية شاملة وبعيدة المدى لمكافحة البطالة، الأمر الذي 

 .رنامج الإنعاش الاقتصادياستدعى تدخل الدولة مرة أخرى في الحياة الاقتصادية من خلال ما يعرف ب

 : برƳامŪ اƳǅعاƁ الاقتصادƽ وأŧره علƼ سوơ العمل-3

 
المقدس مبدأ اللا يعني بأي حال من الأحوال؛ مساسا ب و؛2001 سنة الانعاش الاقتصاديبرنامج  بدأ       

المخصصة وجهت على اعتبار أن الاعتمادات المالية  عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية،للليبرالية وهو

لقطاعات البنية الأساسية التي تضررت خلال العشرية الأخيرة بفعل عمليات التخريب التي طالت كافة 

القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التأخر الكبير الذي طبع قطاعات أخرى بفعل العزلة التي 

 : ج يمكن حصرها في النقاط التاليةوبالتالي فإن أهداف البرنام. عرفتها البلاد خلال الفترة ذاتها

توفير  لائم أو بعبارة أخرى تحديث البنية الأساسية للاقتصاد الوطني وبالتالي توفير المناخ الاستثماري الم-    

 .الشروط المناسبة لجلب الاستثمار الأجنبي خاصة



 - 252 -

 .ويات حرجة توفير المزيد من مناصب العمل للتخفيف من ظاهرة البطالة التي بلغت مست-    

 .                                                                       التخفيض من ظاهرة الفقر-    

وذلك بفعل فترة الرخاء المالي 1  مليار أورو6,03 ولتجسيد ذلك، خصصت الدولة للبرنامج حوالي           

     وقد لعب البرنامج أعلاه دورا . والمحلية المساعدةلظروف الدولية التي يعرفها الاقتصاد الوطني بسبب ا

إنخفضت  أن نسبة البطالة المتاحةمساعدا في النتائج المحققة ميدانيا من ناحية التشغيل، إذ تؤكد معطيات 

  في1999بعدما كانت سنة  على التوالي، % 17,7 و %23إلى مستوى يقارب  2004و  2003سنة 

 مع العلم أن هذا التحسن أقترن بتطور نسبي في مستوى الاستثمار  .رة كما سبقت الاشا،%29مستوى 

   حيث  ،انعكس بدوره على معدل الدخل الفرديمما  ، السابقةالاقتصادية  المؤشرات مختلف في والأجنبي

 دولار 2190 إلى 1997دولار سنة 1580 تؤكد المعطيات الكمية المتوفرة، أن هذا الأخير انتقل من

  كيفية توزيع الدخل بين مختلفتوضيحمع الإشارة أن المؤشر الأخير يبقى عاجزا على ؛ 2 2004ة ــسن

مليون 13 أن 2003الطبقات الاجتماعية، حيث يؤكد تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة لسنة 

ن ناحية  هذا المستوى، أما مدون ملايين يعشون 6يعيشون في مستوى الفقر منهم % 22.6جزائري، أي 

من % 27على حوالي  من الفئات في المجتمع يستحوذون% 10توزيع الثروة فيشير التقرير إلى أن 

 .3منهما% 2,8من أفقر الفئات سوى % 10المداخيل والاستهلاك، فيما لا يمثل 

 :Ƈǈةالخ    

ققت نتائج لاقتصادي قد ح أن التجربة الجزائرية في التصحيح ا،يتضح من االنتائج الميدانية المحققة           

مما إنعكس إيجابيا  ؛سواء الداخلي  المفقودالكليحيث عاد التوازن ناحية الاقتصادية، الالأهمية من غاية في 

                                                           
 

1  l’intelligent jeune afrique - opcite 
2 world bank- contry assistance strategy progress report for people’s democratic republic of algeria  for period 
2004-06- report n°32956-dz july 27,2005 p36. 

   .2004 مارس 17 ليوم 4036 عددالتقرير أوردته جريدة الخبر  3



 - 253 -

،  على المستوى الخارجي، أي على مستوى ميزان المدفوعاتأو التضخم السائد خلال الفترة على مستويات

 مدعوما بمستوى غير مسبوق من الاحتياطات ،2004-2001خلال الفترة  خاصة ، كبيرااحيث حقق فائض

أما من الناحية الاجتماعية فعلى المدى القصير كانت بمثابة فعلا جرعة الدواء المرة التي تسبق . الدولية

 من الناحية الاقتصادية التطور الايجابيشفاء المريض، فقد كانت التكلفة الاجتماعية مرتفعة للغاية، غير أن 

الذي يمكن أن النسبي في الجانب الاجتماعي و ، من خلال التحسن  المتوسطالمدى على مارهبدأ يعطي ث

إن المتتبع لهذا التحسن ... و إنخفاض معدلات البطالة مستوى الدخل الفردي الملموس ل في الإرتفاع نلمسه 

أسعار ك ة الأولىخارجية بالدرجاللعوامل ل محصلة طبيعية هيلاحظ من دون شك أنعلى الجانب الاقتصادي 

 خلال هخدماتو   المزدوج لمخزون الدين الخارجينخفاضالإالمحروقات التي بلغت مستويات قياسية و

     .  وليس نابعا بالتالي من الاصلاحات ذاتهابالاضافة إلى زيادة حجم الاستثمار الاجنبيالسنوات الأخيرة  
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 الفصل الرابع
 :دراسة مقارنة لبرامج التصحيح الهيكلي لبلدان شمال إفریقيا

  المغرب ، تونس، مصر و الجزائر
 

 :ةمقدم
 

بعـد   للتصحيح الهيكلي وذلك     اوالجزائر برامج    إعتمدت كل من المغرب، تونس، مصر             

 حيث تبـرز الوقـائع      ،إشتداد أزمة المديونية وتراجع مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية       

لجأت  إلا أن الظروف العامة التي       ،التاريخية أنه ورغم الاختلاف التاريخي بين البرامج المعتمدة       

إذ  فيما بينها،      في ظلها البلدان الأربعة لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي تتشابه وإلى حد كبير            

 إختلال داخلي كبير، إرتفاع هام في معدلات التضـخم، تـدهور حـاد فـي المؤشـرات                نلاحظ

 هذه البلدان من عجز خـارجي أدى إلـى إسـتنزاف الاحتياطـات              عانتالاقتصادية الكلية، كما    

  . يوما من الاستيراد فقط15ولية، حيث بلغت في بعض الاحيان الد

 متشابهة، فإن التدابير العملية لبرامج التصـحيح؛ هـي الأخـرى؛             الظروف  تلك      وإذا كانت 

هل تتشابه فيما بينها أم لا      : متشابهة وإلى حد كبير، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن النتائج المحققة          

 .ت الأهداف النظرية أم لا؟فيما بينها ؟ وهل تحقق
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 المبحث الأول
: إعتماد برƳامŪ للتصحيح الهيƨلي للبلداƱ الأربعةقبل دراسة مقارƳة للƔروف العامة 

 ∗المƜر�ś تو�žƳ مصر والجزائر
      

      لم تكن تجارب البلدان الأربعة مختلفة كثيرا من ناحية الإطار العام سواء من ناحية الظـروف                

لعامة التي لجأت فيها هذه البلدان إلى  طلب مساعدة صندوق النقد الدولي للتخفيف من حدة أزمتهـا                  ا

الاقتصادية، أو من ناحية الأسباب الدافعة لطلب دعم الصندوق، أو من حيث مضـمون و محتـوى                 

ها، كمـا هـو     الاتفاق، أو حتى من ناحية النتائج الميدانية المحققة والتي تتشابه إلى حد كبير فيما بين              

 .  موضح في الفصل الخامس

      فمن ناحية الأسباب نجد أن المغرب لم يلجأ إلى صندوق النقد الدولي إلا بعـد تـدني مختلـف                   

المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية مع بداية الثمانينات بسبب ارتفاع أسعار المحروقـات و تـدني               

صاد المغربي؛ هذا فضلا عـن عوامـل خارجيـة          أسعار الفوسفات الذي  يشكل موردا  أساسيا للاقت        

أخرى كإشتداد الأزمة الاقتصادية العالمية و انعكاساتها السلبية والتي أدت إلـى أزمـة حـادة فـي                  

الاقتصاد المغربي خلال السنوات الثلاث الأولى من الثمانيينات، أطلـق عليهـا بعـض السياسـيين                

ح في مختلف المؤشرات الاقتصادية،  أدت إلـى         ؛  نجم عنها تردي واض     1المغاربة بالسنوات العجاف  

                                                           
 
 حسب تواريخ برامج التصحيح الهيكلي الجزائرالمغرب، تونس، مصر و :  الأربعةمقارنة بترتيب البلدانأثناء هذه القمنا  ∗

 .المعتمدة
 : لــOCDE لاقتصادية و التنمية االتعاون أنظر في هذا الشأن دراسة خاصة لمنظمة  1

JEAN PAULazam et CHRESTIAN Morrison- la faisabilité politique de l'ajustement en cote d'ivoir et au 
Maroc- etude du centre de developpement O.C.D.E . Paris , pp 83-128.                             
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إختلال داخلي و خارجي كبير إستدعى طلب مساعدة المؤسسات التقدية والمالية الدولية وعلى رأسها              

حيث  صندوق النقد الدولي، تم بمقتضاها تبني المغرب برنامجا للتصحيح الهيكلي لمدة ثلاث سنوات،            

 مليون مخصصة لبرنامج التثبيـت      200لار من بينها     مليون دو  315تحصل من خلاله المغرب على      

 . 1 في إطار إعادة الجدولة1985 مليار دولار أخرى سنة 1,8و

       أما تونس والتي تعتبر من البلدان الأوائل في الوطن العربي التي تبنـت بـرامج التصـحيح                 

 مع بدايـة المنتصـف      ،  فقد اعتمدت   19642الهيكلي، حيث تعود تجربتها الأولى تاريخيا إلى سنة           

الثاني للثمانينات برنامجا ثانيا للتصحيح الهيكلي و ذلك بعد تراجع مختلف المؤشـرات الاقتصـادية               

الكلية كنتيجة للآثار السلبية للأزمة الاقتصادية آنذاك من جهة و تـدني أسـعار المحروقـات، أحـد               

 يرجعـون أسـباب     3 لاقتصاديونالموارد الرئيسية للاقتصاد التونسي من جهة ثانية؛ غير أن بعض ا          

 .الأزمة التي مر بها الاقتصاد التونسي إلى السياسات الاقتصادية التوسعية خلال فترة السبعينات

     أما التجربة المصرية والتي تعتبر من الناحية التاريخية من التجارب الأولى؛ هي الأخرى؛ على              

الاقتصادي مع نهاية المنتصـف الأول مـن        مستوى البلدان العربية، حيث باشرت عمليات الاصلاح        

و كانت مصر قد أبرمـت      .  91/92 تلتها إتفاقات أخرى كان آخرها لسنة        1974السبعينات، أي سنة    

 و ذلك للحصول على دعم مـن        1987 شهرا  يسري إبتداءا من ماي        18قبل ذلك إتفاقا للتثبيت لمدة      

                                                           
 

1    JEAN PAUL AZAM et CHRESTIAN Morrison- la faisabilité politique de l'ajustement en cote d'avoir et au 
maroc- etude du centre de developpement O.C.D.E . Paris. P 118.                         

 .33،34  مرجع سابق ص–عبد الفتاح العموص : لمزيد من التفاصيل أنظر  2
 :لمزيد من التفاصيل أرجع إلى 3
ة السياسـات التصـحيحية و       ندو – السياسات التصحيحية في الاقتصاد التونسي     - عبد الفتاح غربال آخرون    .د -

 .115 ص1989 الكويت – دار الرازي – المعهد للتخطيط -التنمية في الوطن العربي
- AbdElJABAR Besaies.P.A.S.et croissance en Tunisie .Recue Tunisienne d economie N°05 du 22 Avril 

1994.C.E.R.P Tunis p26. 
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و بمقتضـى  .  و الخارجية للاقتصاد المصري    صندوق النقد الدولي للقضاء على الاختلالات الداخلية      

  و قامت بالمقابل باتخاذ 1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة250هذا الاتفاق تحصلت مصر على 

العديد من التدابير و التي تكون ما يعرف بوصفة الصندوق  بغية معالجة الاختلالات التي يعاني منها                 

شجعة إلا أن الاقتصاد المصري عاد من جديد إلـى          و رغم النتائج المحققة و الم     . الاقتصاد المصري 

ة وضعية العجز الأولى مما  إضطر مصر لإبرام الاتفاق الثاني مع صندوق النقد الـدولي فـي سـن                  

 هامة من طرف صـندوق النقـد         مساعدات من بمقتضاه   إستفادت سنوات   4 الذي يمتد لفترة     91/92

 ـ     البنك العالمي والدائنين الرسميين، حيث ت     الدولي،    مليـون   278 :ـحصلت من الأول على قرض ب

، أي   مليون دولار على ثلاث دفعات، و من الثـاني         372وحدة حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل        

كما مهد هذا الاتفاق لمصر من إعفائهـا مـن          ،     مليون دولار  300:قرض ب على   من البنك العالمي  

 لذا سنكتفي بتقديم  مقارن و لـو بشـكل            ،الديون الرسمية وإعادة جدولة ديونها الخاصة بنادي لندن       

 . جزئي للتجربة الأخيرة على ضوء النتائج المحققة مع بلدان المنطقة

       أما بالنسبة للجزائر التي إعتمدت؛ هي الأخرى؛  برنامجا للتصـحيح الهيكلـي مـع نهايـة                 

 ـ             د تـردي مختلـف     المنتصف الأول للتسعينات،  فقد لجأت لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي  بع

المؤشرات الاقتصادية بسب أزمة المديونية الخارجية،  حيث بلغت خدمات الدين الخارجي مستويات             

الاقراض الدولية بسبب عـدم      عالية في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار المحروقات وشحت مصادر         

 . الاستقرار السياسي

اسة، قبل تبنيها لبرامج التصحيح الهيكلـي،        أن الوضعية الاقتصادية للبلدان محل الدر      ،يتضح إذا      

 فإنها تتشابه وإلى حد كبير فيما بينها من ناحيـة الظـروف              وإن كانت متباينة من الناحية التاريخية،     

                                                           
 
 - دار النهضة العربية-مشكلات التنمية الاقتصادية في دول العالم الثالثالبنك و  –صفوت عبد السلام عوض االله   1

 .363ص.1993 -القاهرة
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إن الدراسة المقارنة لحالة البلدان الأربعة ستجرنا حتما للإجابة على سؤالين على قدر من              .    العامة

 الداخلية لكل بلد التي عملت بطريقة أو بأخرى على تدهور مختلـف             ماهي العوامل  - :الأهمية وهما 

 .المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية؟ وما هي نقاط التشابه والاختلاف بينها؟

 لأوضاع الاقتصادية لهذه البلدان؟ما هي العوامل الخارجية التي ساهمت في تردي ا  -

 المبحث الŨاƳي
لƼ تبني برامŪ التصحيح امل الخارجية التي أدš إدراسة مقارƳة للعوامل الداųلية والعو

 ي البلداƱ الأربعةالهيƨلي ف
 

        قبل الاجابة على الأسئلة السالفة، يجب التذكير أن البلدان المعنية بالتحليل، هي بلدان متخلفة؛              

دولية تتأثر  تعاني من تبعية كبيرة للبلدان الرأسمالية، لذا فبمجرد وقوع إختلال على مستوى الأسواق ال             

ولما كانت هذه البلدان في الغالب هي أحادية أو ثنائية التصدير، فإن أي  تذبذب          . له وبقوة إقتصادياتها  

في أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية تؤثر سلبا أو إيجابا على مختلف المؤشرات الاقتصـادية                

التي سنتطرق إليها فيما بعـد والتـي          تلك بها؛ هذا  فضلا عن العوامل الأخرى التي سبق ذكرها و          

 .تتفاعل فيما بينها لتولد أزمة إقتصادية حادة تستدعي تدخل الهيئات المالية والنقدية الدولية

 :العوامل الداųلية والخارجية المŧŒرة علƼ إقتصادياš البلداƱ الأربعة-1

امج المعتمدة إلا أن العديد من       إن الملاحظة البارزة هنا هو أنه ورغم الإختلاف الزمني بين البر               

 :العوامل الخارجية تبقى مشتركة حيث يمكن إختصارها في النقاط التالية

 الفصـل الأول و     - التبادل التجاري  شروطالإنعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية الدولية وتدهور        -

 .الثاني

للاقتصاد المغربي والتونسـي    تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية كالفوسفات بالنسبة           -

وإنخفاض أسعار المحروقات بالنسبة للاقتصاد التونسي والمصري والجزائري خاصة،  في حين            
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 .يعتبر ذلك؛ أي إنخفاض أسعار المحروقات؛ عنصرا مساعدا للنمو بالنسبة للاقتصاد المغربي

 .يشح مصادر الاقراض الدولية في ظل الارتفاع الكبير لخدمات الدين الخارج -

حرب الخليج الثانية وأثرها على قطاع السياحة في البلدان الأربعة وإن كانت بنسبة أقل بالنسـبة                 -

للجزائر الذي يعتبر قطاع السياحة بها ذو دخل هامشي،  فضلا عن تأثيرها السلبي على إيرادات                

 .قناة السويس بالنسبة للاقتصاد المصري

؛ خاصة بالنسبة للاقتصاد المغربـي والتونسـي        الظروف المناخية وأثرها على القطاع الزراعي      -

والمصري وحتى الاقتصاد الجزائري نظرا لأهمية القطاع ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلـي             

الاجمالي، بالاضافة لذلك توجد عوامل أخرى عرضية مرتبطة بمرحلة تاريخية معينة لكل دولـة              

 :على حدى كـ

 بسبب النزاع الحدودي و توتر العلاقات بـين         ن منها ينسيوإلغاء بعض العقود مع ليبيا وعودة الت       -

 .1985البلدين سنة 

 .حرب الصحراء الغربية التي تشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد المغربي -

 .عدم الاستقرار السياسي في الجزائر خلال التسعينات -

ا  في السياسات    و التي يمكن إختصاره   إن مجموعة العوامل السابقة، فضلا عن العوامل الداخلية             

 .قد ساهمت في تدهور محسوس لمختلف المؤشرات الاقتصاديةالاقتصادية التي إتبعتها هذه البلدان 

2- Ɩالأربعة   واق Ʊالبلدا šليابرها قبل اعتمادإقتصدياƨالتصحيح الهي Ūم: 

س ، مصـر          بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية الاساسية لاقتصاديات البلدان الأربعة المغرب، تون      

 : والجزائر قبل إعتمادها لبرامج التصحيح الهيكلي يمكن إستعراضها بالشكل التالي

مؤشرات التوازنات الداخلية وبالأخص العجز أو الفائض في الميزانية العامة و معدلات التضخم              -

 .بالنظر للعلاقة الوثيقة بينهما
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ل؛ إلى العجـز والفـائض فـي        مؤشرات التوازنات الخارجية وسنتطرق؛ بالأساس في هذا المجا        -

 . ميزان المدفوعات و العوامل المفسرة لكل حالة بشكل كمي

 قبل التطرق لذلك بشئ من التفصيل، سنلقي نظرة على المعطيات الكمية في الجدول أدناه، لتكـوين                

 .صورة مبسطة عن الوضع الاقتصادي لكل بلد قبل تبنيه برنامج التصحيح 
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 و الجزائر مصرلاقتصادية الاساسية للمغرب، تونس،المؤشرات ابعض تطور    54:الجدول رقم
  لبرامج التصحيح الهيكلي قبل إعتمادها 

 :تم إعداد الجدول من البيانات الواردة في المراجع الموالية
 .28 ص 1998 دار الجامعة الجديدة ،الاتجاهات الحديثة لمواجهة أزمة الديون الخارجية - مجدى محمود شهاب- 1
 .1996  و1983 التقرير العربي الموحد لسنة* -2

ندوة إعادة  -الواقع الراهن والامكانيات المتاحة   – إعادة تدوير الأصول العربية المستثمرة في الخارج للمنطقة العربية         - صادق   عبد الكريم -3
 .../...←.1990 -الكويت–المعهد العربي للتخطيط -تدوير الأصول العربية المستثمرة في الخارج للمنطقة العربية

                                                           
 
 ←1998. د.ن.دراسة حاصة ص– الجزائر تحقيق الاستقرار والتحول إلى إقتصاد السوق – كريم النشاشيبي -4  .../...←

 1982 1981 1980 1979 البيان                                        السنوات البلد

-11.2 -13.2 -9.9 -10,7الناتج المحلي الاجماليإلى  أو الفائض في الميزانية العامةالعجز
 م.غ م.غ م.غ م.غ الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك

 12.4 10,6 9,7 7,8  مليار دولار   مخزون الدين الخارجي

 43,2 37,0 32,7 م.غ (%)  خدمة الدين إلى الصادرات

 0,54 0,51 0,81 0,56  مليار دولار -الاحتياطات الدولية 

المغرب

 0,5- 9,6 4,2 4,6 (%)معدل النمو الاقتصادي    

 1985 1984 1983 1982 البيان                                        السنوات البلد

 -7,7 -7,6 -8,2 -2,6الناتج المحلي الاجماليإلى  أو الفائض في الميزانية العامةالعجز
 م.غ م.غ م.غ م.غ الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك

 4,9 4,09 4,06 3,77 ليار دولار م  مخزون  الدين الخارجي

 24,8 22,7 19,3 15,6 (%)  خدمة الدين إلى الصادرات

 0,24 0,41 0,61 0,64  مليار دولار -الاحتياطات الدولية 

 تونس

 0,4- 5,4 7,3 م.غ (%)معدل النمو الاقتصادي        

 1990 1989 1988 1987 البيان                                          السنوات البلد

-19,3 -23,5 -27,4 -12.6الناتج المحلي الاجماليإلى  أو الفائض في الميزانية العامةالعجز
 14,7 16,7 م.غ 25,2 الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك

 35,4 49,8 50,2 50,5  مليار دولار   مخزون  الدين الخارجي
 25,4 34,1 29,1 17,7    (%) خدمة الدين إلى الصادرات

 0,795 0,962 0,90 0,525 مليار دولار -الاحتياطات الدولية  

 مصر

 2,5 5,5 5,5 5,3 (%)معدل النمو الاقتصادي   

 1993 1992 1991 1990 البيان                                          السنوات البلد

 8,7- 1,2- 1,7 3,6لمحلي الاجماليالناتج اإلى  أو الفائض في الميزانية العامةالعجز
 20,5 31,7 25,9 16,6 الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك

 26,1 27,1 28,2 27,9  مليار دولار   مخزون الدين الخارجي
 82,2 76,6 70,4 63,4 (%)   خدمة الدين إلى الصادرات

 1,5 1,5 1,6 0,8 مليار دولار -الاحتياطات الدولية  

الجزائر

 2,2- 1,6 0,2 -1,4 (%)نمو الاقتصادي       معدل ال
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 : بالنسبة للمŒشراš الداųلية- 2-1

شهدت الميزانيات العامة للبلدان الأربعة عجزا كبيرا بسبب السياسات التوسعية التي إتبعتهـا                     

هذه البلدان،  مما أدى إلى إرتفاع معدلات التضخم الأمر الذي أدى بدوره إلى آثـار سـلبية علـى                    

 -1980الفترة  فالبنسبة للمغرب فقد عرفت الميزانية العامة خلال        . المستويين الاقتصادي والاجتماعي  

 من الناتج المحلي الاجمـالي سـنة        % 13 إختلالا كبيرا تجاوز على سبيل المثال لا الحصر          1983

؛ إن أسباب هذا العجز أو الاختلال تعود إلى طبيعة السياسات النقدية والمالية المتبعة و عوامل                1981

لمغرب، حيث  يمكـن     باية  داخلية و خارجية أخرى ساهمت في تعقيد الوضعية الاقتصادية والاجتماع         

 :ا يليفيماختصارها 

 .زيادة القروض الموجهة إلى صندوق التعويضات لتدعيم أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع -

 .المساعدات الموجهة إلى مؤسسات القطاع العمومي -

 نفقات التجهيز -

 .مصاريف الإدارة الحكومية -

 .يةغربالمصاريف العسكرية الناتجة عن النزاع في الصحراء ال -

البلدان الـثلاث   أما بالنسبة للتجربة التونسية وإن كانت تختلف من ناحية الاطار التاريخي عن تجربة              

، فإن الظروف العامة التي جعلت تونس تطلب مساعدة المؤسسات النقدية والمالية الدوليـة،              الأخرى

مغربية ؛  في بعض العوامل تشبه إلى حد كبير الأولى والثانية، بل وتشترك مع الأولى؛ أي التجربة ال          

                                                                                                                                                                                   
 
 ←عائق امام التنمية: نية الخارجية لبلدان جنوب التحر المتوسط مشروع التقرير حول المديو–المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي-5 ←

 201 ص2000 الجزائر ماي – 15متوسطية الدورة -الأورو
      6-Hocine Benissad- L’Ajustement structurel-objectifs et experiences – alim  edition 1993 p63  
       7-Mouhamed haddar - La tunisie peut-elle continuer à servir sa dette exterieure-annales d’économie et de gestion –   

f.s.e.g. tunis. Vol 1. n°1-oct 1991.pp 150.152.153  
        8- world bank – world debt tables 89/90 
        9- world bank – world debt tables-vol2-1996    
       10 - world bank – world  tables – 1995 pp 149,150,482 et 483  
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المفسرة للإختلالات التي عرفها الاقتصاد التونسي كآثار الظروف المناخية على القطاع الزراعـي،             

تذبذب أسعار الفوسفات وإنعكاسات الأزمة الاقتصادية الدولية خلال السبعينات والثمانينات من القرن            

 أخرى ترتبط بطبيعـة الاقتصـاد التونسـي          الماضي على إقتصاد البلدين، هذا بالاضافة إلى عوامل       

بعـض   تشـير    حيثأثرت هي الأخرى  بشكل سلبي وساهمت إلى حد كبير في الاختلالات السالفة،              

عوامل ساهمت بطريقة   مجموعة من ال   دف صا 1986-1982الدراسات أن المخطط الخماسي السادس      

 .1مباشرة في تعقيد الوضعية الاقتصادية

الأمر الذي أدى إلى تذبذب الانتاج الزراعي       في بعض السنوات،      مناخية  عدم استقرار الظروف ال    -

 .و بالتالي تذبذب مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي

 .تقلبات سعر الصرف و إنعكاسها المزدوج على المديونية الخارجية و الصادرات التونسية -

 . 2نموالنفقات العامة  بشكل لا يتناسب والإيرادات العامة -

 وبالتالي زيادة الإختلال الـداخلي      ،لذلك هو تزايد العجز في الميزانية العامة      الطبيعية  نتيجة  ال

 وكذلك العجز على المستوى الخـارجي بسـبب عوامـل أخـرى يمكـن               للاقتصاد التونسي 

 :إختصارها في

               تقلص الطلب العالمي بسـبب الأزمـة الاقتصـادية العالميـة و خاصـة بلـدان السـوق                   -   

 . لتونسالأولالأوروبية المشتركة التي تعتبر الزبون 

 .انخفاض أسعار المنتجات الرئيسية للتصدير -        

                                                           
 
تجربة تونس في الاصلاح الهيكلي والخوصصة، الاصلاحات الاقتصادية و سياسات الخوصصة في            -المنصف عباس  1

 ندوة فكرية للمركز الوطني للدراسات و التحايل الخاصة بالتخطيط، الجزائر مركز دراسات الوحـدة               البلدان العربية، 
 .332 صالعربية

 .335 ص  مرجع سبق ذكره–المنصف عباس  2
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  أما مصر فقد لجأت هي الأخرى لطلب مساعدة  صندوق النقـد الـدولي بعـد تـردي المؤشـرات                     

 : عامة كـالاقتصادية الأساسية والتي أدت إلى تراجع كبير في الايرادات ال

 .                      تذبذب أسعار المحروقات على مستوى الأسواق الدولية-           

 .     تراجع مداخيل السياحة في بداية التسعينات-           

        إنخفاض مداخيل قناة السويس بسبب حرب الخليج الأولى التي أدت إلى تراجـع الحركـة                -           

 . المنطقةالتجارية ب

   أما بالنسبة للجزائر التي تعتبر تجربتها حديثة مقارنة مع تجارب البلدان الثلاثة السالفة الـذكر؛                     

، 1994فقد لجأت إلى إعادة الجدولة وتبني خيار الاصلاح الاقتصادي بمساعدة صندوق النقد الدولي سنة               

اسية و إشتداد أزمـة المديونيـة الخارجيـة         بعد تدهور مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأس      

 :والعجز غير مسبوق في الميزانية العامة الذي رافقه إرتفاع كبير لمعدلات التضخم بسبب

  إنخفاض الايرادات العامة كنتيجة طبيعية لتراجع الجباية البترولية والتي تشكل المورد الأساسـي               -   

ات، إذ تؤكد البيانات الكمية أن مساهمة القطاع في الميزانية          للميزانية العامة نظرا لتراجع أسعار المحروق     

 بعدما كانـت تتجـاوز      1993من الناتج المحلي الاجمالي سنة      % 15,9العامة، قد تراجعت إلى مستوى      

 .1خلال السنتين السالفتين% 19مستوى 

سـتوى   إلـى م   1988من الناتج المحلي الاجمالي سنة       % 0,5إرتفاع نفقات صندوق التعويض من       -

 .19932سنة  % 5يقارب 

 إرتفاع نفقات المستخدمين بسبب قرار الحكومة الجزائرية زيادة الأجور قبل الانتخابـات البرلمانيـة              -

                                                           
 
 21ع سابق ص   مرج-كريم النشاشيبي   1
 10  مرجع سابق ص -كريم النشاشيبي    2
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   1992.1لسنة 

     تبين البيانات الاحصائية بالجدول أن البلدان الأربعة؛  شهدت ميزانيتها العامة عجـزا كبيـرا قبـل                 

صادي، فالبنسبة للمغرب  فقد بلغ العجز في الميزانية مستويات حرجـة،            إعتمادها لبرنامج الاصلاح الاقت   

 و ذلـك بسـبب السياسـة        ؛   على التوالي  % 11,2 و   13,2 حيث قدر بـ     1982 و 1981خاصة سنتي   

 حيث تشير البيانات الاحصائية أن التشغيل في القطاع         ؛ كما سبقت الاشارة   ؛التوسعية التي اتبعتها المغرب   

 كما عرفت معدلات الاسـتثمار      . 2%40 بـ    1983 -1978 خلال الفترة    كبيرةرعة  العمومي إزداد بس  

 22,9 إذ انتقلت نسبة التكوين الخام لرأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الاجمالي من               إرتفاعا محسوسا، 

 .19833نة  س% 26,5 إلى 1980 سنة %

، حيث تشير البيانات الاحصائية أن       واضحة ية داخل  إختلالات هو الآخر أما الاقتصاد التونسي فقد شهد          

مـن   % 7,7العجز في الميزانية  بلغ في المتوسط خلال السنوات الثلاث قبل تبنيها لبرنامج التصـحيح                

 كنتيجـة   ؛1986 و   1985 خاصة خلال سنتي     ؛نظرا لإنخفاض الموارد المالية   الناتج المحلي الاجمالي،      

 تي تشكل إلى جانب الفوسفات موردا أساسيا للاقتصـاد التونسـي          طبيعة لإنهيار أسعار المحروقات و ال     

-1982 في المقابل تزايد الطلب الداخلي خاصة خلال الفترة           و ،وبالتالي تراجع مستوى الجباية البترولية    

 مطـردا   ااحة أن هذه النفقات شهدت نمو     تلتضخم النفقات العمومية، إذ تبرز الاحصائيات الم        نتيجة 1984

 سـنويا، إن هـذه      % 3,7 :ـ في حين أن الموارد المالية للميزانية لم تنمو سوى ب          ،نويا س % 21,5بلغ  

 :4 تجد تفسيرها في؛ أي الزيادة في النفقات العامةالزيادة

            مليون دينار   246 حيث بلغت    ،مضاعفة موارد الصندوق العام للتعويض للتحكم في الأسعار الداخلية         -

                                                           
 
 31 و30  مرجع سابق ص ص -كريم النشاشيبي    1

2 Jean paul Azam et Chrestian Morrisson –opcite p97   
3   Hocine Benissad – L’Ajustement structurel – Objectifs et expiriences- Alim.1993 p63. 

 336 ص مرجع سبق ذكره–المنصف عباس  4
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 .1984سنة 

 بسبب التقلبات الجارية في أسعار الصرف من جهة وإرتفاع مخزون الـدين          مات الدين العام   زيادة خد  -

 .الخارجي من جهة ثانية

 . سنويا طيلة الفترة السابقة% 19 إرتفاع الأجور بنسبة  -

 وبالتالي زيادة الإختلال الـداخلي للاقتصـاد        ،النتيجة الحتمية لذلك هو تزايد العجز في الميزانية العامة         

  .تونسيال

كما شهدت مصر هي الأخرى إختلالا داخليا بالنظر للسياسات التوسعية التـي إتبعتهـا أنـذاك و                       

خـلال  % 13الظروف الدولية غير مناسبة التي رافقت حرب الخليج  الثانية،  حيث بلغ العجز أكثر من                 

 . السنوات الثلاث قبل إعتمادها برنامجا للإستقرار الاقتصادي

 و  1993جل الاقتصاد الجزائري عجزا داخليا؛ أي على مستوى الميزانية العامة،  قدر سنتي                   كما س 

 نظرا للأسباب المذكورة سلفا والتـي يمكـن         1من الناتج المحلي الاجمالي    % 4,4و   % 8,7:  ب 1994

 إختصارها في السياسات التوسعية التي إتبعتها الدولة من جهة والإنخفاض غير مسـبوق فـي المـوارد                

 .المالية من جهة أخرى

ومع تزايد العجز في ميزانية هذه البلدان تزايدت معدلات التضخم بشكل كبير، حيث تؤكد البيانات                     

بالنسبة % 11 الاحصائية أن معدلات التضخم قد بلغت قبل سنة من إعتماد كل بلد للبرنامج المذكور سابقا              

، مما ينعكس بدوره سـلبا  5للجزائر%  20،5و 4مصربالنسبة ل% 21، 3بالنسبة لتونس % 9,6،  2للمغرب

 .على المؤشرات الاقتصادية والتوازنات الخارجية

                                                           
 
 21  مرجع سابق ص -كريم النشاشيبي   1

2  Mohamed belhcen tlemcani- opcite p 168.   
 344 مرجع سبق ذكرة ،ص –المنصف عباس   3
  .42ص.1997 ديسمبر 4 العدد –لتمويل والتنمية مجلة ا–مصر هل هي متأهبة للنمو المستديم –أرفتيد سابرمانيال 4
 21ع سابق ص   مرج-كريم النشاشيبي  5
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 :التوازƳاš الخارجية -2-2

         شهدت التوزنات الخارجية؛ هي الأخرى؛  إختلالا واضحا في البلـدان الأربعـة، كنتيجـة               

ساعدة التي ساهمت بشكل أو بآخر في       طبيعية للسياسات الاقتصادية المتبعة والظروف الدولية غير م       

 . ظهور الاختلالات الداخلية السالفة الذكر، ومن ثم بروز الاختلالات الخارجية

      فالبنسبة للمغرب وقبل إعتماده لبرنامج التصحيح، شهد الميزان التجاري به تطورا سلبيا قبـل              

أن العجـز    البيانات الاحصائية،      إعتماده لبرنامج التصحيح الهيكلي،  حيث توضح على سبيل المثال         

 ليتراجع فيما بعد إلى     1982 مليار دولار سنة     1,839 إلى   1980 مليار دولار سنة     1,419إنتقل من   

إن العجز في الميزان التجاري يعود بالأساس إلـى تراجـع           . 19831 مليار دولار سنة     0,9مستوى  

 .ودولية لظروف داخلية 1983-1980الصادرات المغربية خلال الفترة 

      إذا فإن العجز المستمر في ميزان المدفوعات يفسر و لو جزئيا بالعجز المتواصل في الميـزان                

التجاري بالاضافة  إلى ضغط المديونية الخارجية التي لعبت دورا لا يستهان به في زيادة تفاقم العجز                 

المتوسط طيلة فتـرة التحليـل      من خلال زيادة الفوائد و الأقساط المستحقة الدفع و التي تجاوزت في             

 .كما يوضح الجدول السابق  2% 38منسوبة إلى الصادرات 

 على الاحتياطات الدولية المغربية حيث تراجعـت        سلبا انعكس   إن تزايد العجز في ميزان المدفوعات     

 شهر إستيراد إلى 1,7، أي من 1983 مليون دولار سنة    375 إلى   1980 مليون دولار سنة     814من  

  .3 شهر0,9

       أما تونس ومصر فلم تكن وضعيتهما؛  قبل إعتمادهما لبرنامجهما؛  بأحسـن مـن وضـعية                 

المغرب، فالبنسبة للأولى؛ أي تونس؛ وبالنظر للتراجع الكبير في أسعار المحروقات خلال المنتصف             

                                                           
 

1 Hocine Benissad- opcite p 58.                                                                    
2 World Banque- World debt tables 89/90.p 258   .       
 3   World Banque- World debt tables 89/90.  p 258.              
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ر سـنة    مليـار دولا   1,305رولية مـن    تأدى إلى إنخفاض الإيرادات الب    الثاني من الثمانينات ، الذي      

وبـالنظر أيضـا لضـغط     ؛ ، أي  إلى النصف تقريبا  1 1985 مليار دولار سنة     0,782 إلى   1981

المديونية الخارجية الكبير كما هو مدون أدناه، فإن المحصلة الطبيعية لذلك هي زيـادة العجـز فـي                  

أمـا  . 2 أيـام فقـط    10ميزان المدفوعات و إستنزاف إحتياطاتها الدولية التي بلغت مستويات حرجة           

بالنسبة للثانية؛ أي مصر؛ فقد سجلت هي الأخرى عجزا كبيرا في ميزان مدفوعاتها وذلـك بسـبب                 

ضغط المديونية الخارجية وتراجع الصادرات المصرية من جهة والظروف الدولية التي ميزت بداية             

 . التسعينات من جهة ثانية

لأخر عجزا خلال فتـرة طويلـة نسـبيا               أما بالنسبة للجزائر فقد عرف ميزان مدفوعاتها هو ا        

 ورغم التحسن النسبي خلال السنوات الثلاث قبل إعتماد البرنامج؛ أي بخلاف البلدان             1986-1990

، حيث قدر خلال هذه السنة؛ وهي السنة الأولـى          1994الثلاث أعلاه، إلا أن العجز عاد مجددا سنة         

 منسوبا إلى الناتج المحلي الاجمالي     ساب الجاري ،  أما الح   ا مليار دولار  4,4 رب من   اما يق للبرنامج ب 

 . على التوالي3 %4,3و  % 1,6:  ب1994 و 1993 خلال سنتي ا سلبيافقد سجل هو الأخر تطور

    وبالنظر للضغط الملاحظ لخدمة الدين الخارجي على ميزان المدفوعات للـدول الأربعـة، فـإن               

 :  التساؤل الأساسي الذي يطرح هو

      ضع مؤشرات  الدين خارجي للبلدان المعنية قبل إعتمادها لبرامج التصحيح الهيكلـي؟              ماهو و  -    

يتفق الجميع أن المديونية الخارجية ساهمت بشكل كبير في زيادة العجز الخارجي وتعقيـد وضـعية                

                                                           
 
 .337ص   مرجع سبق ذكره-المنصف عباس  1

2  Besaies Abdeldjabar. P.A.S et croissance en tunisie- Revue Tunisienne d'économie N°5.CE.R.P  tunis  
22/04/1994 p30 .                                                                                       

 22ع سابق ص   مرج-كريم النشاشيبي  3
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لبلدان المتخلفة بصورة عامة والبلدان الأربعة محل الدراسة بصورة خاصـة ؛ كمـا يتضـح مـن                  ا

 : الجدول السابق الذي يؤكد أنمعطيات

 مخزون الدين الخارجي قبل فترة البرنامج تميز بالارتفاع المستمر بالنسبة للمغرب وتـونس،              -أ

في حين إنخفض هذا المخزون في كل من مصر والجزائر، فبالنسبة للمغرب ارتفعت مديونيتـه               

، أي أنهـا    1983ر سنة    مليار دولا  13 إلى أكثر من     1980 مليار دولار سنة     9,6الخارجية من   

، كما إنتقلت مديونية تونس الخارجية مـن        1983-1980 خلال الفترة    % 36ازدادت بأكثر من    

%. 51؛ أي أنها إرتفعت بنسبة      19862 مليار دولارسنة    5,9  إلى    19831 مليار دولار سنة     3,8

حيـث  ،  1990-1987أما مصر فقد إنخفضت مديونيتها الخارجية بشكل مستمر خـلال الفتـرة             

 35,5 ا دون    ثم إلى م   1989 سنة   ا   مليار 49,8 إلى   1987 سنة     ا مليار دولار  50,5من  إنتقلت  

 مخزون الدين الخـارجي   لأسباب سياسية سبقت الاشارة إليها، وإنخفض     1990سنة  ا  مليار دولار 

 ؛ أي قبل إعتمادها لبرنامج التصحيح الهيكلـي؛         1993-1991خر؛ خلال الفترة    لآ ا و؛ ه للجزائر

، غير أن ذلك لم يمنع كل من مصر والجزائـر مـن إعـادة               3 مليار دولار  25,8 إلى   28,2ن  م

 .الجدولة بسبب الارتفاع الكبير لخدمات الدين الخارجي

 الخارجي فقد تميزت بالارتفاع المستمر بالنسبة للبلدان الأربعة وهي التقطـة            خدمة الدين  اما   -ب

لاف واضح من بلد لآخر في حـدة هـذا الارتفـاع،            المشتركة بين البلدان محل الدراسة مع إخت      

 %43,2 إلى 1980سنة  % 32,7 خدمات الدين إلى الصادرات منارتفعت فبالنسبة للمغرب فقد 

 في حين إنتقلت في . وهي نسبة مرتفعة جدا 1983 سنة% 38,8لتنخفض إلى  1982  في سنة 

                                                           
 
 406 ص 1987العربي الموحد لسنة التقرير 1
 332 ص1994التقرير العربي الموحد لسنة  2
 . المبحث الأول–الفصل الرابع  3
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ن هذا الارتفاع في مصر أقل      وبالمقابل كا . 1986 سنة   28,8 إلى   1983سنة  % 19,3تونس من   

؛ أي أن خدمة    1990سنة  % 25,4 إلى   1986سنة  % 17,7حدة، حيث إرتفعت خدمة الدين من       

؛ في حين عرفت خدمـة      1990الدين إلتهمت أكثر من ربع عائدات الصادرات المصرية في سنة           

 سنة  %82,2 إلى   1990 سنة   63,4،  إذ إنتقلت من      ا كبير االدين إلى الصادرات في الجزائر نمو     

 مما جعل العائدات المنبثقة عن الصادرات غير قادرة على الاستجابة لإحتياجات الاقتصاد            ،1993

 بسببالاختلالات  عادة الجدولة في ظل شح  مصادر الاقراض الخارجية        مالم تلجأ الدولة لإ   الوطني  

 .  الداخلية للإقتصاد الجزائري وعدم الاستقرار السياسي آنذاك

ية الحرجة لجأت البلدان الأربع إلى طلب مساعدة صـندوق النقـد الـدولي بهـدف                أمام هذه الوضع  

فما هي إذا المحاور الأساسية     .  التخفيف من حدة الأزمة ومن ثم إعتمدت برامج للنصحيح الاقتصادي         

 لهذه البرامج ونقاط التشابه والاختلاف بينها ؟
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 الرابƖالمبحث 
 :ائŪ برامŪ التصحيح الهيƨلي في البلداƱ الأربعةƳت  ومضموƱدراسة مقارƳة ل

 .المƜر�ś تو�žƳ مصر والجزائر
 
 

 :دراسة مقارƳة لمضموƱ برامŪ التصحيح الهيƨلي في البلداƱ الأربعة-1

           
 قبل الإجابة على السؤال السابق، يجب التذكير أن برامج الاستقرار و التصحيح للبلـدان الأربعـة                 

إختلافها بير في محاورها الأساسية؛ كما سبقت الاشارة في الفصلين الاخيرين؛ رغم            تتشابه إلى حد ك   

 . ها الفترة التاريخية التي تمت فيحيثمن 

فالبنسبة للصنف الأول من البرامج؛ أي برامج الاستقرار الاقتصادي؛ قامت البلـدان الأربعـة           

بهدف كبح الطلب الكلي بما يتلاءم      "  الأخيرين   الفصلين" بتطبيق سياسات تقشفية مالية ونقدية صارمة       

 فـي البلـدان الرأسـمالية       وإمكانياتها الاقتصادية وتخفيض معدلات التضخم إلى المستويات السائدة       

 أما بالنسبة للصنف الثاني؛ أي برامج اعادة الهيكلة الاقتصادية؛  فقد قامت البلدان المعنية               . المتطورة

ارجية، كما إعتمدت برامج لخوصصة مؤسسات القطاع العام و تهيئـة           بتحرير تدريجي لتجارتها الخ   

المناخ الاستثماري الملائم لتشجيع و جلب المستثمرين الاجانب، وفي هذا الاطـار؛ قامـت البلـدان                

الأربعة بتغيير قوانينها التجارية وقوانين الإستثمار وأدخلت تغييرات جذرية على علاقات العمل حتى             

وبغرض تقوية الجدارة الائتمانية و زيادة الثقة في إقتصادياتها لجلب المزيد           . مرحلةتتماشى وطبيعة ال  

من المستثمرين الاجانب ومنحهم ضمانات أكبر في إطار توجهاتها الجديدة،  قامت هذه البـــلدان               
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، حيث إستخدمت بعض التقنيات الموجودة على مسـتوى    1بتخفيض محسوس لمخزون الدين الخارجي    

لية، للتخفيف من العبء الثقيل للمديونية الخارجية والتي سوف نتطرق إليها بشـيء مـن               السوق الدو 

 .  التفصيل في المبحث الموالي

 
 : دراسة مقارƳة للنتائŪ الميداƳية المحققة في المƜر�ś تو�žƳ مصر والجزائر-2

 
لدان الأربعـة حققـت      تؤكد نتائج برامج التثبيت أو الاستقرار و التصحيح الاقتصاديين، أن الب                

نتائج إيجابية، خاصة فيما يتعلق بالتوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية، رغـم تبـاين الفتـرات               

الاقتصادية كمـا   ناحية   ال التاريخية، حيث حققت البلدان الأربعة؛ الفصلين الأخيرين؛  نتائج حسنة من          

 :ين المواليينيتضح من البيانات الأساسية بالجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
بعض التقنيات الموجودة   يجب التمييز هنا بين تخفيضات مخزون الدين الخارجي الناجمة عن إستعمال البلدان المعنية               1

على مستوى السوق الدولية مستغلة في ذلك بعض فترات اليسر المالي التي تمر بها إقتصادياتها  والتخفضـات التـي                    
 .إستفادت منها بعض البلدان كمصر لأسباب سياسية
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 المؤشرات الاقتصادية الأساسية لتونس و المغرب أثناء وبعد فترة برامج التصحيح الهيكلي المعتمدة: 55 الجدول رقم

 
 :  تم إعداد هذا الجدول من بيانات واردة في المراجع التالية:المصدر   

  2003،1998,1994,1987,1984التقرير العربي الموحد لسنوات  -1 
  ma.bkam.www   - الرباط- مطبعة دار السكة–2004  و2003 التقرير السنوي  للسنة المالية –بنك المغرب -2 

 دار الجامعة الجديدة -ارجية، بالتطبيق على البلدان العربيةالاتجاهات الدولية لمواجهة أزمة الديون الخ–مجدي محمود شهاب -3
 .1998للنشر ، الأسكندرية،

 com.tunisinfo.www. تونس - وزارة التنمية والتعاون الدولي لتونس- 2005الميزانية الاقتصادية لتونس لسنة  -4

  5- IMF– tunisia : statistical appendix –Imf contry report n- 01/37 – February 2001. www.imf.org 
  6- ministére des finances et de la privatisation – direction de la politique economique générale – indicateurs extraits de 

tableaux de bord –.  novembre 2002.       www.mfie.gov.ma.   
   7- fond monitaire international – maroc – rapport  des services du fmi pour les consultation 2004- rapport n°4/162 juin 
2004 
  8- WORLD BANK – REPUBLIC OF TUNISIA contry assistance evaluation report n° 29669; july  13;  2004. 
   9- WORLD BANK- world debt tables-1996. 
  10-  WORLD BANK- world tables-1995. 

 
 

02 1999 1995 1991 1988 1986 1985 1984 1983 السنــــــوات

بلد
ال

الهيكلفترة ما بعد برنامج التصحيح  فترة برنامج التصحيح الهيكليــيانـالبـــ 
-4,3 -1,3 5,2 -2,9 -4,5 -0,8 -7,7 -7,6 -9,2  الاجمالي.م .الناتج/الميزانية العامة.ر

2,8 0,7 6,1 8,0 م.غ م.غ 7,7 م.غ 6,2 الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك

15,9 19,8 23,0 21,6 21,0 17,1 15,3 13,1 12,2مليار دولار -مخزون الدين الخارجي

22,3 20,8 31,8 23,7 25,8 34,5 31,5 26,6 38,9 (%)  خدمة الدين إلى الصادرات

10,1 5,7 3,6 3,1 0,56 0,49 0,35 0,27 0,38 مليار دولار  -الاحتياطات الدولية 

0,65 0,83 0,36 0,32 0,16 0,06 0,02 0,05 0,05 مليار دولار-ةإستثمارأجنبي مباشر

3,2 -0,1 -6,6 6,8 10,2 7,8 6,3 4,2 3,3 (%)عدل النمو الاقتصادي    م

رب
لمغ

ا
 

4,1 -0.5 -3,6 -1,5 2,1-11,5-14,3-10,4-11,2%الاجمالي.م .الناتج/الميزان الجاري.ر

02 00 1998 1995 1992 1991 1989 1988 1986 السنــــــوات

بلد
ال

فترة ما بعد برنامج التصحيح الهيكل حيح الهيكليفترة برنامج التصـــيانـالبــ 
-1,9 -2,4 -1,3 -4.4 -3,1 -5,7 -3,5 -4,5 -6,7  الاجماليمالناتج ا/الميزانية العامة.ر

2,8 3,0 3,5 6,1 5,8 7,1 م.غ م.غ 9,2 الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك

12,6 11,6 11,1 9,8 8,5 8,2 7,7 6,8 5,9مليار دولار -مخزون الدين الخارجي

16,7 21,5 17,9 20,9 20,2 23,8 21,5 21,9 28,8 (%)  خدمة الدين إلى الصادرات

2,3 2,2 1,85 1,62 0,85 0,79 0,96 0,90 0,30  مليار دولار -الاحتياطات الدولية 

0,95 0,65 0,69 0,31 0,38 0,35 0,19 0,25 0,30 مليار دولار-ةإستثمارأجنبي مباشر

1,7 4,7 4,8 2,3 7,8 3,9 1,8 0,2 -1,4    (%)قتصادي   معدل النمو الا

س
تون

 

-3,4 -4.2 -3,4 -4,3 -6,0 -3,6 -1,2 2,1 م.غ%الاجمالي.م .الناتج/الميزان الجاري.ر
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5-  world bank- contry assistance strategy progress report for people’s democratic republic of algeria  for   period  2004-
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7  - fond monitaire international – maroc- rapport n°4/162 juin 2004-op cite  p 41. www.imf.org.    
8-imf-public information notice ; n°01/116- nov.5 :2001. www.imf.org                                                                                                                      
9-imf-public information notice ; n°05/72.june 7 ;2005. www.imf.org    
10- Imf, imf approves 24 month stand-by  credit for egypt , press release n° 96/50,October 11,1996. www.imf.org    
11- WORLD BANK- world debt tables-1995. 
12-  WORLD BANK- world tables-1996.     
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 أو من خلال الدراسات المختصة أن البلدان الأربعة حققت نتائج           ينيتضح من البيانات بالجدول            

فالبنسبة للمغرب فقد حقق فـي ظـل البرنـامج المعتمـد            ة البرامج المعتمدة،    إيجابية خلال وبعد فتر   

 ذلـك،    واستمر هذا النمـو بعـد      1 %4,5 تجاوزت   الهيكليمعدلات نمو إيجابية خلال مدة التصحيح       

مع نهاية الثمانينات في إطار خطة بـرادي، والتسـعينات والسـنوات            خاصة بعد إعادة جدولة ديونه      

؛ على سبيل المثـال لا الحصـر        2003رن الواحد و العشرين، حيث بلغ سنة        الخمس الأولى من الق   

خـلال الفتـرة    " %4,2" : التونسي معدلات نمو إيجابيـة قـدرت ب  كما سجل الاقتصاد   .  5,2%2

، واستمر هذا النمو خلال فترة التسعينات من القرن الماضي وفي السنوات الأولى من              1987-19923

ار ــبالأسع" ايجابية  د المصري فقد حقق؛ هو الآخر؛ معدلات نمو حقيقية          أماالاقتصا. القرن الحالي 

 التحسـن علـى      وإستمر هذا  4وطيلة العشرية الأخيرة تقريبا من القرت الماضي      " 1992لثابتة لسنة     ا

كما حققت الجزائر؛ هي الأخرى؛ معدلات نمو حقيقيـة         . الأولى من هذا القرن   العموم خلال السنوات    

 أي السـنة  ؛1994؛ عـدا سـنة   2004-1994 وبعد فترة البرنامج؛ أي خلال الفترة    إيجابية في ظل  

 . 5%0,9:   أين سجل معدل نمو سلبي  قدر بالأولى للبرنامج، 

  نجحت إذا البلدان الأربعة في إعادة بعث معدلات النمو الاقتصادي التي كانت قبل فتـرة بـرامج                  

تدعم هذا النجاح بإعادة التوازن المفقود والقضاء على        التصحيح الاقتصادي سلبية أو متواضعة، وقد       

الاختلالات الداخلية والخارجية، حيث إستطاعت؛ كما هو مبين كميا في الفصلين الاخيرين؛ بإعـادة              

التوازن على مستوى الميزانية العامة على العموم أو تحقيق عجز خلال فترة محدودة بسبب عوامـل                

                                                           
 

1 Christian morrisson –ajustement et équité au maroc -etude du centre de developpement O.C.D.E . Paris . p42. 
  ma.bkam.www.   2004  يونيو- الرباط- مطبعة دار السكة– 2003 التقرير السنوي  للسنة المالية –بنك المغرب 2

3 BESAIESABDELDJABAR,. P.A.S et croissance en tunisie, Revue Tunisienne d'économie N°5.CE.R.P  
tunis  22/04/1994 p 42.                                                                                  

 .98 الصادرة سنة 8 النشرة رقم – المجموعة الإحصائية لمنطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الأمم المتحدة 4
  .لخامس الفصل ا :56أرجع إلى الجدول رقم  5
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، 1990،19951،  1989و الشأن بالنسبة للمغرب خـلال السـنوات         داخلية أو خارجية طارئة؛ كما ه     

 4؛ أين تجاوز العجـز    1996 و 1995، أو تونس خلال سنتي      %4 حيث فاق العجز     20022 و 2000

علـى  % 5,1و% 4,5بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، بل أن العجز بلغ خلال هـاتين السـنتين              % 

أما بالنسبة لمصر فإنها وإن وجدت صعوبات جمة        . 3صصةالتوالي، إذا إستثنينا الهبات وعائدات الخو     

-1995في تخفيض العجز في السنوات الأولى للبرنامج فقد إستطاعت بعد ذلك وخلال عشرية كاملة               

  فـي المتوسـط     من المحافظة على مستوى مقبول من عجز الميزانية العامة، حيث لم يتجاوز            2004

 .4من الناتج المحلي الاجمالي% 3

ي؛ لهيكلما إستطاعت الجزائر بعد مرحلة معينة؛ وهي مرحلة ما بعد فترة برنامج التصحيح ا              ك      

 . 5من تحقيق فائض كبير في الميزانية العامة

      لقد أدى تقليص العجز في الميزانيات العامة للبلدان الأربعة إلى إنخفاض مستويات التضخم إلى              

رأسمالية المتطورة، حيث تبرز البيانات الاحصائية أن الرقم         السائدة في البلدان ال     تقارب تلك  مستويات

صف الأول للتسعينات إلى أقـل      نفي المتوسط خلال ال   % 6القياسي للأسعار في المغرب إنخفض من       

كما سجل نفس المؤشر في الإقتصاد التونسي تحسـنا غيـر           . 20046-1996خلال الفترة   % 2من  

                                                           
 
 1998 التقرير العربي الموحد لسنة  1
 2003 التقرير العربي الموحد لسنة  2

3  IMF– tunisia : statistical appendix –Imf contry report n- 01/37 – February 2001. www.imf.org 
 :لمزيد من التفاصيل أرجع إلى  4

 .الفصل الرابع -
   IMF-Public Information Notice (PIN) No. 01/116 November 5, 2001        :     أنظر-   أو             

IMF- Public Information Notice (PIN) No. 04/69 July 12, 2004 
.org.imf.www 2005   , 7June 72 /05. No) PIN(Public Information Notice  -IMF 

 .صيل أرجع إلى الفصل السادسالمزيد من التفا 5
 :              تم نقلها من خلال المعلومات الواردة في 6

- Ministére des finances et de la privatisation – direction de la politique economique générale – indicateurs 
extraits des tableaux de bord – novembre 2002  –p3.       www.mfie.gov.ma.   

- Fond monitaire international – maroc – rapport  des services du fmi pour les consultation 2004- rapport 
n°4/162 juin 2004- p 32 . www.imf.org                                                      
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% 3,4و   % 5,8 إلـى    1990-1986 خلال الفترة     % 7,1مسبوق، حيث إنخفض في المتوسط من       

خلال السنوات الخمس الأولـى  % 3الثاني للتسعينات على التوالي ثم إلى أقل من     نصف الأول و  في ال 

أما الاقتصاد المصري فقد شهد؛ هو الآخر؛ في ظل التحسن النسبي للعجـز فـي               . 1من القرن الحالي  

-1998/1999وات الأخيرة؛ وبالضبط خلال الفتـرة       الميزانية العامة؛ إنخفاضا محسوسا خلال السن     

، اما بالنسبة للجزائر فقد إنخفض هـذا المؤشـر فـي            2%3,3؛ حيث بلغ في المتوسط      2002/2003

 .20043-1999لفترة ما بعد البرنامج؛ أي خلال الفترة % 2,5المتوسط إلى أقل من 

لبلدان الأربعة على المستوى الداخلي      إذا كانت ا    : إن السؤال الأساسي الذي يطفو إلى السطح هو           

 من الناحية الاقتصادية بفعل التدابير الصـارمة لبـرامج الاسـتقرار والتصـحيح              طيبة حققت نتائج 

الاقتصادي، فما هي إذا النتائج المحققة على المستوى الخارجي؟ وهـل بلغـت مسـتوى الأهـداف                 

 المخططة قبل إعتمادها البرامج المعنية؟ 

 ـ            فالبنسبة    ـ اللتوازن الخارجي فقد حققت البلدان المعنية بالدراسة توازن  بفعـل الظـروف     بيا نس

الخارجية المساعدة من جهة وتدابير التصحيح الاقتصادي من جهة ثانية، إذ تؤكد البيانات الاحصائية              

المتاحة، أن المغرب إستطاع خلال عشرية التسعينات والسنوات الخمس الأولى من القـرن الحـالي،               

، الأمر الذي مكنه من تكـوين       5، من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات      20004 و   1995 سنتي   عدا

سـنة    أشهر من الواردات10 مليار دولار؛ ؛ أي أكثر من  13,8إحتياطي هام من العملة الصعبة بلغ       

                                                           
 

1 WORLD BANK – REPUBLIC OF TUNISIA contry assistance evaluation report n° 29669; july  13;  2004,p3. 
 :أنظر في هذا المجال البيانات الواردة في   2

    -IMF- Public Information Notice (PIN) No. 01/116,November 5, 2001. 
   - IMF- Public Information Notice (PIN) No. 04/69,July 12, 2004  
                                                                                         www.imf.org   

 :الجدول رقمس البيانات الاحصائية في الفصل الساد 3
 .339 ص 2003 و 295 ص 1998ي الموحد لسنة التقرير العرب 4

5 FOND MONETAIRE INTERNATIONAL– MAROC- rapport n°4/162 juin 2004-op cite  p 31. www.imf.org        
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 1991،1995كما حقق ميزان المدفوعات في تونس فائضا ولنفس الفترة، عـدا سـنوات               . 20031

، مما  2 مليون دولار  242,8 و   187,0 ،   55: ين سجل عجزا متواضعا قدرعلى التوالي ب      ، أ 2000و

؛ خاصة مع نهاية التسـعينات،       نسبيا مكن تونس؛ هي الأخرى؛ من تحسين مستوى إحتياطاتها الدولية        

و رغم التراجع النسـبي خـلال   .  أشهر من الواردات  3,4؛ أي حوالي    ا مليار دولار  2,2  تجاوزأين  

، إلا أن تونس لا زالت تحتفظ بالحد الأدنى المطلوب دوليا           3الخمس الأولى من القرن الحالي    السنوات  

في حين عرف الاقتصاد المصـري  . 4 2003 سنة "ثلاثة أشهر من الواردات تقريبا " من الاحتياطات   

-1990/91مقارنة بالبلدين سالفي الذكر تذبذبا في ميزان المدفوعات، حيث سجل فائضا خلال الفترة              

 6؛2000/01-1997/98؛ أي خلال الفترة      متتالية  ليسجل بعدها عجزا لمدة أربع سنوات      1996/975

 فقد تميزت بعودة الفائض في ميزان المـدفوعات وبالتـالي مكنـت             2003/04-2001/02أما الفترة 

أكثـر   1997الأجنبية،  بلغ سنة     الفترتين  الاولى والثالثة من بناء مستوى إحتياطي هام من العملات            

 شهر من الواردات، ورغم التراجع النسبي بعد ذلك؛ كما هو الشأن            15,8مليار دولار؛ أي     18,7من  

بالنسبة لتونس، إلا أن مصر؛ هي الأخرى؛ لا زالت تحتفظ بمستوى من الاحتياطات الدولية قدر سنة                

اينتين خلال  أما ميزان مدفوعات الجزائر فقد عرف مرحلتين متب       .  مليار دولار  14,3:  ب 03/2004

، عـدا   7 حقق فيها ميزان المدفوعات عجـزا      1999-1994المرحلة الأولى   : 2004-1994العشرية  

، أما المرحلة الثانية فتميزت بفوائض مالية هامة؛ بفعل الارتفـاع المـزدوج للأسـعار               19978سنة  

                                                           
 

1FOND MONETAIRE INTERNATIONAL– MAROC - rapport n°4/162 juin 2004-op cite  p 41. www.imf.org 
 .339 ص 2003 و 295 ص 1998 العربي الموحد لسنة الاقتصاديالتقرير 2
 .343 ص 2003العربي الموحد لسنة الاقتصادي التقرير  3
 com.tunisinfo.www. تونس - 2005تصادية لتونس لسنة لميزانية الاق ا -التنمية والتعاون الدولي لتونسوزارة  4
 .295 ص 1998 العربي الموحد لسنة  الاقتصاديالتقرير 5
 .339 ص 2003 العربي الموحد لسنة  الاقتصاديالتقرير 6
 .295 ص 1998العربي الموحد لسنة الاقتصادي التقرير  7
 .339 ص 2003 العربي الموحد لسنة قتصادي الاالتقرير 8
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 ـ           ؛ 1والكميات المصدرة من المحروقات    ر حيث سمحت هذه الوضعية للجزائر ببنـاء مسـتوى غي

 مليار دولار   50 ثم   20042 مليار دولار سنة   43,1مسبوق في تاريخها من الاحتياطات الدولية، بلغت        

لقد ساعدت الفوائض المالية المحققة في البلدان الأربعة من تحقيـق عـدة             . 20053في شهر جويلية    

 :أهداف يمكن إختصارها فيما يلي

الدول تدعيم بعض القطاعـات المرتبطـة       تنشيط الحياة الاقتصادية وذلك من خلال محاولة هذه          -

 . بالبنية الأساسية أو إعتمادها لبرامج إنعاش كما هو الحال بالنسبة للجزائر

تخفيض مخزون دينها الخارجي، حيث عمدت ثلاثة من البلدان الأربعة؛ مسـتغلة فتـرة اليسـر                 -

يات الحديثـة فـي     المالي الذي تمر به  لشراء مسبق لدينها الخارجي وكذلك إستغلال بعض التقن            

  .السوق الدولية للتخفيف من مخزون الدين الخارجي وبالتالي التخفيف من خدمات الدين الخارجي            

 إتفاقية مع البنوك التجارية التي تضمنت مقايضـة جـزء مـن             أبرمت المغرب وفي هذا الاطار    

ته  عن إستفاد  فضلا،    5بشراء مسبق لجزء من ديونه الخارجية     كما قام   ،  4الديون الخارجية بالأسهم  

جدولة ديونه الخارجية فـي شـهر        من تخفيض مديونيته في إطار خطة برادي بعد إعادة           السابقة

أما تونس فبخلاف التجربة المغربية والتجربتين المصرية والجزائريـة         . ،19906أكتوبر من سنة    

دما كـان    مليار دولار بع   16,7: ـ ب 2003فقد إستمر مخزون دينها في الارتفاع، حيث قدر سنة          

 مـن النـاتج المحلـي     % 64,4إلـى   % 58,6، أي أنه إنتقل من      2000 مليار دولار سنة     11,6

                                                           
 
 الفصل السادس 1

2   BANQUE D ALGERIE - RAPPORT ANNUEL 2004. MAI 2005.P 176. WWW.BANK-OF-ALGERIA.DZ  
 .23/08/2005 ليوم 4481جريدة الخبر عدد  3
 دار الجامعة الجديدة -بلدان العربيةالاتجهات الحديثة لمواجهة الديون الخارجية، بالتطبيق على بعض ال -محمود شهابمجدي 4

 .96ص.1998-الاسكندرية -للنشر
5  Fatima hamdaoui – preparatin de l’economie marocaine au contexte du libre-echange- document de travail 
n° 75 – ministere de  l’economie, des finance , de la  privatisation et du tourisme –avril 2002.p4 

" غـاربي  مداخلة في الملتقى الم    –الاقتراض الخارجي وآثاره على إقتصاديات الدول المغاربية خلال الثمانينات         –د علي همال  .أ 6
 . 3ص.93 أكتوبر26 و 25ة قسنطينة ، يومي  جامع-يف إقتصاديات البلدان المغاربيةة المديونية الخارجية وإستراتيجيات تكيمأز
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حاولت تجنب الآثار السلبية لأسعار الصرف على تركيبة دينها الخارجي          قد   و 1الاجمالي التونسي 

 samuraبإستخدام بعض التقنيات كوضع بعض السندات السيادية في الأسواق الدوليـة كعمليـة              

 مليار  30ساهمت فيها أربع مؤسسات إستثمارية كبرى باليابان إستفادت بمقتضاها تونس من            التي  

 .2سنويا % 5,85: ين ياباني لمدة عشر سنوات بمعدل فائدة يقدر بـ 

 حيث  عن طريق مبادلة الديون بالعملة المحلية،         دينها كما عملت مصر على تخفيض مخزون          

 على جهات محلية بمصر الدفع بالجنيه المصري  الديون المستحقة ا لهذا البرنامج تسويةــتم وفق

 بمعدل خصم بلغ في     أو البنك المركزي المصري    مضمونة من طرف أحد البنوك التجارية العامة      

 3,2وقد كانت نتيجة العملية مشجعة ، حيث تمت تسوية          .  3من القيمة الاسمية    % 46,3المتوسط  

 :4مليار دولار أمريكي من خلال

 . المستحق بمصرستثمار نصف المبلغ إ •

 .في شكل إنفاق محلي لجهات أجنبية تعمل بمصر% 9,2إستخدام  •

 .الباقية فقد أستعملت في تصدير سلع مصرية للخارج% 40,8 أما  •

أما بالنسبة للجزائر وبالنظر لفترة اليسر المالي التي يمر بها الاقتصاد الجزائري، فقد إسـتخدمت                   

لثانية هي تحويل جـزء     ما المغرب، الأولى هي السداد المسبق لجزء من مديونيته وا         تقنيتين إستخدمه 

 . 5حيث لاتزال العملية في مرحلتها الأولىمباشرة  إلى استثمارات من مديونيته

   ومع تحقيق البلدان نتائج إيجابية من الناحية الاقتصادية فإن مجموعة من الأسـئلة تطـرح بحـدة                 

                                                           
 

1  IMF- Public Information Notice (PIN) No. 04/123,november 08, 2004  www.imf.org 
 95ص. المرجع السابق –مجدي محمود شهاب  2
 جامعة - كلية الدراسات العليا–رسالة ماجستير –  القروض الاجنبية ودورها في التنمية المحلية–يساء وليد أحمد عبادي م 3

 .21، ص 2001 –النجاح الوطنية 
 .21ص . المرجع نفسه–ميساء وليد أحمد عبادي  4
 أرجع إللى الفصل الثالث: لمزيد من التفاصيل   5
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 :يح الصورة وهيوتستدعي الاجابة لتوض

إذا كانت البلدان محل الدراسة قد حققت بعض الاهداف المخططة في مجالي التثبيت والتصـحيح                -

بعبارة أخرى هـل     الهيكلي، فهل إستطاعت بلوغ هدفها الأساسي المتعلق بتنويع مصادر دخلها؛           

 أي  ،ف مـع  إستطاعت هذه البلدان من تغيير هياكل إقتصادياتها وتنويع مصادر نموها حتى تتكي           

 .صدمة داخلية أو خارجية وهو الهدف الأول من هذه البرامج ؟

 .ما هو دور العوامل الخارجية في النتائج المحققة؟ -

 .هل أن النتائج المحققة إنعكست إيجابا على الجوانب الاجتماعية أم لا؟ -

دما هاما في هـذا     إن مختلف الدراسات والتقارير تؤكد أن بعض البلدان المعنية بالدراسة  قد حققت تق             

المجال؛ أي في مجال تنويع مصادر الدخل؛ كما يتضح من البيانات الواردة في الجداول الموالية لكل                

دولة على حدى، فالبنسبة للمغرب ومن خلال تحليل تركيبـة أو هيكـل الصـادرات يمكـن إبـداء                   

 :الملاحظات التالية

 :د من الصادرات وهي في ثلاث بنوا واضحاأن هناك إنخفاض: الملاحظة الأولى

فـي   % 20,1 إلى   1987سنة  % 27,1المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، حيث إنخفضت من         -

 . 2003سنة 

 2003سـنة   % 1 إلـى    1987سنة  % 2,8إنخفضت؛ هي الأخرى؛ من     : زيوتوالمحروقات  ال -

 .2000وذلك رغم الارتفاع المحسوس خلال سنة 

ية لها بشكل مستمر كما تبين البيانات الكمية بالجـدول          حيث إنخفضت الحصة النسب   : المواد الخام  -

 .2003سنة % 8,6 إلى 1987سنة % 19,7؛ فمن 1989أدناه؛ عدا سنة 

-1987نوعا من التذبذ خـلال الفتـرة   نصف المصنعة  في حين عرف بند واحد وهو بند المنتجات        

مواد تامة  الا فيه بندا    في الوقت الذي شهد   . خلال تفس الفترة  % 23,9و% 21 حيث تراوح بين     2003
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سنة % 1,3 في آن واحد؛ حيث إرتفع الأول من         ا إرتفاعا ملموسا ومستمر   يةالاستهلاكالمواد  والصنع  

 %.  38,6إلى % 25,2، أما الثاني فقد إرتفع وخلال نفس الفترة من 2003سنة % 7,7 إلى 1987

صاد يعتمد بالدرجـة    قتدريجيا من إ  إن هذا التغير يؤكد ان المغرب إستطاع خلال هذه الفترة التحول ت           

 سـنة   هصادرات قيمة   من  % 46,8الأولى على الزراعة والمواد الخام التي كانت تشكل في مجموعها           

 لصالح القطاع الصـناعي إذ       ا تام تغيراحيث نلاحظ   ، إلى إقتصاد يعتمد أكثر على الصناعة،        1987

، حيث كان للسـلع الصـناعية أو        %46,3الاستهلاك إلى   مواد   و الصنعإرتفعت حصة بند مواد تامة      

% 66,4 إلى   1989-1980خلال الفترة   % 46,9المنفكتورية حصة الأسد في هذا البند إذ إنتقلت من          

ذي إنخفضت الحصة    ال ، في الوقت  20011-1996للفترة  % 66,5 ثم إلى    1995-1990خلال الفترة   

 .%28,7 الخام إلى المشروبات والتبغ و الموادالنسبية للبندي المواد الغذائية، 

 جارية ملايين دراهم:الوحدة     2003 -1987الصادرات المغربية خلال الفترة       هيكل وقيمة :   57الجدول رقم 

 
 :الجدول من البيانات الواردة منتم إعداد  :  المصدر

 1/ Direction des statistiques-  Annuaire statistique du maroc 1993 
  2/  Direction des statistiques- Annuaire statistique du maroc 1994.     

                 ma.bkam.www –2003 و 2002 , 2000  لسنوات 2003  و 2002التقرير السنوي  للسنتين الماليتين  –بنك المغرب -3

                                                           
 

1 Ministere des finance et de la privatisation marocain –op cite p2. 
 .فلاحية وصناعية 2
 أدوات منزلية وأخرى، أحذية،  ملابسنسوجات، محقائب يدوية، مواد السفر،زرابي،مصنوعات جلدية،   3

الصادرات حسب  2003 2002 1987198919932000
 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ المنتجاتاصناف 

بات الغذائية والمشرو.م
 والتبغ

 المحروقات والزيوت
 المواد الخام

 منتجات نصف مصنعة
 2مواد التجهيز

 3مواد تامة للاستهلاك

6346 
642 
4606 
5602 
297 
5897 

27,1 
2,8 
19,7 
23,9 
1,3 
25,2 

7261 
733 
6575 
5941 
986 
6775 

25,6 
2,6 
23,3 
21,0 
3,5 
24,0 

9051 
914 

4464 
8369 
1704 
9864 

26,0 
2,7 
13,0 
24,0 
4,9 
29,0 

16751 
2882 
7569 

17063 
4809 

29753 

21,3 
3,7 
9,6 
21,6 
6,1 
37,7 

18164 
2426 
7485 

20016 
5619 

32679 

21,0 
2,8 
8,7 
23,2 
6,5 
37,8 

16825 
909 

7143 
19949 
6473 
32271 

20,1 
1,1 
8,5 

23,9 
7,7 

38,6 

 100 83570 100 86389 100 78827 100 34366 100 28271 100 23390 المجــــــموع
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كما إستطاعت تونس؛ هي الأخرى؛ من تنويع صادراتها بفعل الاصلاحات الهيكلية التي قامت بها منذ               

ية أن تونس نجحت في تغيير تركيبة صادراتها وتنويعها إلى حد مـا،             ، حيث تشير البيانات الكم    1986

فمن إقتصاد يعتمد على صادرات الموارد الطبيعية التي يهيمن عليها الـنفط والغـاز فـي منتصـف                  

الثمانينات تحول الإقتصاد التونسي إلى إقتصاد يعتمد في صادراته على السلع المصـنعة مـع نهايـة                 

؛ أن  1 والسنوات الأولى من القرن الحالي، حيث تؤكـد بعـض التقـارير            ضي من القرن الما   التسعينات

وذلك بفعل نمو صادرات السـلع      % 80في الصادرات قد إرتفعت إلى أكثر من         حصة السلع المصنعة  

وتكمن القـوة المحركـة     . 20022 -1987سنويا خلال الفترة    % 10المصنعة بالقيمة الحقيقية بمعدل     

وات الأخيرة في صادرات المنسوجات والمنتجات الجلدية التي تكون نسـبة           للاقتصاد التونسي في السن   

 من الصادرات فضلا عن التجهيزات الكهربائية والميكانيكية والمواد الغذائية المصنعة وقطـاع             *عالية

 .السياحة وزيت الزيتون

 : %الوحدة     2001 و 1980،1987 سنواتلالصادرات التونسية حسب أصناف المنتوجات   58: الجدول رقم    
 2001 1987 1980 البيان                 السنوات

 منتجات نفطية
 : منهامنتجات غير نفطية

 .سلع مصنعة
 .كيمياويات -

 .آلات وتجهيزات النقل -

 سلع غذائية -

52,2 
47,5 
35,7 
13,2 
2,4 
7,2 

23,5 
76,4 
60,3 
18,1 
6,1 
12,7 

9,2 
90,8 
80,7 
10,0 
15,4 
7,9 

 ، تقيـيم    فهم عملية التنميـة الاجتماعيـة والاقتصـادية الناجحـة         :   تونس  -بنك العالمي والبنك الاسلامي للتنمية    ال :المصدر  
  .oed/org.world bank.www  –للمساعدالت مشترك بين البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية 

 

                                                           
 
رك  تقييم للمساعدالت مشت– فهم عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الناجحة: تونس  -البنك العالمي والبنك الاسلامي للتنمية 1

  oed/org. bankdworl.www  –بين البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية 
 .المرجع السابق -سلامي للتنميةالبنك العالمي والبنك الا 2
 .%50حوالي  *
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 :حظات التاليةإن نظرة عابرة على البيانات الكمية بالجدول أعلاه تسمح لنا بإبداءالملا

، حيث إنخفضت الحصة النسـبية      2001 -1980شهد هيكل الصادرات تغير جذري خلال الفترة         -

فـي المقابـل    . 2001سنة  % 9,2 إلى   1980سنة  % 52,2للصادرات من المنتجات النفطية من      

 .خلال نفس الفترة% 90,8إلى % 47,5إرتفعت نظيرتها من السلع غير النفطية من 

النسبية للسلع المصنعة أو المانفكتورية ضمن الصادرات غيـر النفطيـة،           تحسن واضح للحصة     -

وقد إسـتطاعت تـونس زيـادة       . 2001سنة  % 80,7 إلى   1980سنة  % 35,7حيث إنتقلت من    

حصتها في الأسواق الدولية بفعل الزيادة الكبيرة في إنتاجية العمل و القـدرة التنافسـية  للسـلع                  

قتصاد المصري فتؤكد البيانات الكمية الموجودة بالجدول أدناه، أن          أما بالنسبة للإ    .المنتجة محليا 

 .النتائج لم تكن بمستوى التجربتين المغربية والتونسية من ناحية تنويع الصادرات

 : %الوحدة    2000 ،97، 95 , 90سنوات  خلال قسام التصنيف الدوليأ حسب  صادرات مصر 59:الجدول رقم     

 -نشرة التجارة الخارجية لمنطقة الأسكوا -الأمم المتحدة :  تم إعداد الجدول من البيانات الواردة في:المصدر 
 .38-30  ص ص2003 سنة – 11لعددا

        

 المحروقـات تصاد المصري يتجه أكثر فأكثر نحو التركيز على         أن الاق برز البيانات الاحصائية    ت     

،  بعدما كانـت لا تتجـاوز      2000سنة  % 41التي إرتفعت حصتها النسبية إلى الصادرات لأكثر من         

  مـن  ؛ وهي الفكرة التي تدعمها إحدى الدراسات التي قام بها فريق من خبراء1990سنة  % 29,5

 2000 199019951997       السنوات/ البيان            
 7.9 7,3 9.4 9.2 والمشروبات والتبغالمواد الغذائية 

 6.3 5.2 7.0 9.9 المواد الخام بإستثناء الوقود
 41.9 45.0 37.2 29.5 المحروقات

 6.6 5.0 5.9 4.7 المواد الكيمياوية
 17.3 25.5 29.9 36.1   تامة الصنعبضائع

 1.0 1.2 0.6 0.6 آلات ومعدات النقل
 16.2 10.1 9.7 9.6 مصنوعات متنوعة

 %100 %100 %100 %100 المجموع



 - 286 -

 بالاستناد إلى المشاريع المبرمجة فـي هـذا         2005 من سنة    صندوق النقد الدولي خلال شهر فيفري     

المجال كالخط الغازي الذي سيربط مصر بإسرائيل و الخط الثاني بالأردن، تضاعف طاقة الانتـاج               

خلال السنوات الخمس الماضية، فضلا عن التزايد الملموس لحجم الاستثمارات الأجنبية في مجـالي              

؛ إلى النصـف تقريبـا؛ أي       %36,1ع المصنعة فقد تراجعت من      ؛ أما حصة البضائ   1البترول والغاز 

وفـي  % 6,3إلـى   % 9,9مـن   الأخرى  ، كما إنخفضت حصة الصادرات من المواد الخام         17,3%

المقابل إزدادت وخلال نفس الفترة؛ كل من الحصة النسبية للمصنوعات المتنوعة و المواد الكيمياوية              

 . بالنسبة للثانية% 6,6إلى  % 4,7ى و من بالنسبة للأول% 16إلى أكثر من % 9,6من 

 وإذا كانت مصر تتجه نحو التركيز أكثر في المستقبل القريب على قطاع المحروقات، فإن الجزائر                 

عكس ذلك تحاول حاليا الخروج من هذا الوضع وذلك بتنويع صادراتها مستقبلا، فالبيانات المتاحـة               

وأن % 95لمحروقات تتجاوز في المتوسط السنوي نسـبة        حاليا، تؤكد أن الصادرات الجزائرية من ا      

 .الجدول المواليوبعد سنوات البرنامج كما يتضح من تركيبة الصادرات بقت شبه قارة خلال 

  : %الوحدة         2004-1997          الصادرات الجزائرية خلال الفترة 60:         الجدول رقم
 2004 2002 2000 1999 1997 البيان    السنوات

 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 مواد غذائية
 97,8 96,8 97,3 96,6 95,3 المحروقات

 0,3 0,3 0,2 0.36 0,4 المواد الأولية
 1,3 2,2 2,0 2,2 3,5 منتجات نصف مصنعة

 / 0,1 0,06 0,2 0.01 تجهيزات فلاحية 
 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 تجهيزات صناعية

 0,05 0,1 0,07 0,1 0,2 للإستهلاكصناعية سلع 
 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 2,2 3,2 2,7 3,4 4,7 المحروقات. الصادرات خارج ق
 2004 و 2002بنك الجزائر التقرير السنوي لسنتي :  من البيانات الواردة في ه إعدادتمالجدول 

                                                           
 
 : من صندوق النقد الدوليأنظر في هذا المجال الدراسة التي قام بها فريق 1

      I.M.F- ARAB REPUBLIC OF EGYPT -  selecte issues  - may 3;2005   pp 33-40.                                        
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عدا قطـاع    البنود    لكافة في الأهمية النسبية   ا  علاه، أن هناك تراجع   أ  يتبين من البيانات الكمية          

المحروقات التي زادت أهميته في الاقتصاد الجزائري، حيث إنتقلت حصته النسبية مـن الصـادرات               

 .2004سنة % 97,8 إلى 1997سنة % 95,3 الجزائرية من 

    وإذا كان هيكل الصادرات؛ أي القطاع التصديري؛ في الاقتصاديات الأربعة قـد عـرف تغيـر                

به إستقرار بالنسبة للبعض الآخر، فإن الاجابة على السؤال الثاني أعلاه؛ تصـبح             بالنسبة للبعض وش  

من الأمور الضرورية لإعادة تشكيل صورة ولو مبسطة عن التغييرات الداخلية التـي عرفهـا كـل                 

 .إقتصاد على حدى

 ـ              الي     فبخصوص هيكل الاقتصاد المغربي فإن البيانات الكمية المتاحة عن النـاتج المحلـي الاجم

بالأسعار الثابتة، تؤكد أنه شهد تغيرا نسبيا في القطاعات الثلاث، ففي الوقت الـذي تراجعـت فيـه                  

خـلال الفتـرة    % 14,5 إلـى    1989-1980خلال الفتـرة     % 17,4مساهمة القطاع الزراعي من     

تلـك  خـلال   إرتفاعـا    كل من مساهمة القطاع الصناعي وقطاع الخدمات         شهدت  ، 1996-20011

، إرتفـع فيهـا     %30,1إلى   %29,8 إنتقلت الأولى؛ أي مساهمة القطاع الصناعي؛ من         ث، حي الفترة

، أما مساهمة قطاع الخـدمات فقـد    %17,9إلى  % 17,2النصيب النسبي للصناعات المنفكتورية من      

 . 2% 55,4إلى  % 52,8إنتقلت من 

اه؛  تبرز؛ هي الأخرى؛ عن       أما بالنسبة للإقتصاد التونسي فالمعطيات الكمية في الجدول أدن                

تراجع مساهمة القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، حيث إنخفضت الحصة النسبية للقطاع الأول من             

، كما تراجعت المساهمة  النسبية للقطـاع الصـناعي          2002سنة  % 10,4 إلى   1982سنة  % 13,2

 تفع فيه النصيب ولنفس الفترة، هذا في الوقت الذي إر% 29,1إلى % 31,1، أي من %2بنسبة 

                                                           
 

1  Ministere de  l’economie, des finances et de la  privatisation – opcite p10 
2  idem, p10 



 - 288 -

سـنة  % 11,1النسبي للصناعات المانفكتورية أو المعملية ضمن الحصة النسبية للقطاع الصناعي من    

أما القطاع الثالث؛ أي قطاع الخدمات فقد شهد إرتفاعا ملموسا حيث           . 2002سنة  % 18,6 إلى   1982

 .  ولنفس الفترة% 60,5إلى % 55,8إنتقل وزنه النسبي من 

 
 : %الوحدة      2002  و 01 ، 92 ، 82خلال سنوات      هيكل الاقتصاد التونسي    61: الجدول رقم

 2002 2001 1992 1982 البيان                السنوات
 10,4 11,6 16,1 13,2 الفلاحة 

 الصناعة 
 . منها الصناعات المنفكتورية-

31,1 
11,1 

28,5 
16,5 

28,8 
18,5 

29,1 
18,6 

 60,5 59,5 55,4 55,8 الخدمات
 Source: world bank - republic of tunisia contry assistance evaluatoin-report n-29669, july    13,2004 ;p39. 

  

وإذا كان الاقتصاد المغربي و التونسي قد عرفا تراجعا هاما في مساهمة القطاع الزراعـي فـي                    

التوالي؛  فإن مساهمة نفس القطاع في الاقتصاد        على  % 2,8و   % 2,9الناتج المحلي الاجمالي بنسبة     

، % "2,3"  ؛ ولكن  بنسبة أقـل        1999 -1989المصري شهدت؛ هي الأخرى؛ تراجعا خلال الفترة        

، حيث إنتقل   1998-1989وفي المقابل عرفت مساهمة القطاع الصناعي؛ إرتفعا ملموسا خلال الفترة           

خلال السنة اللاحقة، وقـد     % 0,8:أن يتراجع ب  قبل  % 32,5إلى  % 28,0الوزن النسبي للقطاع من     

شهد قطاع الصناعات المانفكتورية أو المعملية شأنه شأن التجربتين المغربية والتونسية إرتفعا نسـبيا              

 ـ وللفترة ذاتها،  % 19,5إلى  % 18,1، إذ إنتقلت مساهمته ضمن القطاع الصناعي من         %1,4: قدر ب

، حيث إنتقلـت    %1,1لمغربية والتونسية، فقد تراجع بنسبة      أما قطاع الخدمات وعلى خلاف التجربة ا      

 .1999-1989خلال الفترة % 51,1إلى % 52,3حصته النسبية في الناتج المحلي الاجمالي من 
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 : %الوحدة         .1999 و89،98خلال سنوات   هيكل الاقتصاد المصري  62:     الجدول رقم      
 1999 1998 1989 البيان        السنوات

 17,4 17,5 19,7 الفلاحة 
 الصناعة 

 . منها الصناعات المنفكتورية-
28,0 
18,1 

32,3 
18,6 

31,5 
19,5 

 51,1 50,2 52,3 الخدمات
Source: world bank-contry assistance strategy for the arab republic of egypt -report n-22163-egt, june  

5,2005,p 39. 

سبة للاقتصاد الجزائري فتوضح البيانات الخاصة بالبنك الدولي أن هناك تراجعا في كل             أما بالن       

، قبل  %2,7 بنفس النسبة    2001 -1992من مساهمة قطاعي الزراعة وقطاع الخدمات خلال الفترة         

 ـ       ، وبالتالي فإن التجربة الجزائرية تشبه وإلـى        %1,2: أن ترتفع الحصة النسبية في السنة الموالية ب

 49,7 ما التجربة المصرية في بعض الجوانب، أما القطاع الصناعي فقد إرتفعت مسـاهمته مـن                حد

، وعلى خلاف التجارب الثلاث السابقة؛ نجد أن الحصة النسبية للصناعات المانفكتوريـة     %53,9إلى  

 1992سـنة   % 12,3، حيث إنتقلت حصته من      كبيرأو المعملية في القطاع الصناعي تراجعت بشكل        

 .  مما يعكس الصعوبات التي يعرفها هذا القطاع في الجزائر2004فقط سنة % 6,5إلى 

 : %الوحدة           2002-1992 هيكل الاقتصاد الجزائري خلال الفترة        63:          الجدول رقم

 2004 2003 2002 2001 1992 البيان        السنوات
 9,8 10,5 9,4 9,8 12,1 الفلاحة 

 الصناعة 
 منها الصناعات -

 .المنفكتورية

49,7 
12,3 

54,6 
7,5 

53,9 
7,4 

54,8 
7,1 

56,6 
6,5 

 33,6 34,7 36,7 35,5 38,2 الخدمات
 Sources:1- banque mondiale – la strategy de cooperation avec la republic algerienne democratique et 

populaire -rapport n ° 25828-al  ;30  juin 2003 ; annexe B1 p1 . 

                2- banque mondiale – la strategy de cooperation avec la republic algerienne democratique et 

populaire -rapport n° 32956-dz.july27.2005 p29. 
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 الزراعـي   لأربعة هي تراجع مساهمة القطـاع      ا إن السمة الأساسية المشتركة في إقتصاديات البلدان      

، في حين إرتفعت مساهمة القطاع الصناعي في ثلاثة         %2,8و  % 2,3وبنسب متقاربة تراوحت بين     

بلدان فقط وهي المغرب، مصر والجزائر في الوقت الذي تراجعت في تونس، وفـي هـذا السـياق                  

 ائـر إرتفعت مساهمة الصناعات المانفكتورية في ثلاثة بلدان من أربعة في حين عرفت بالنسبة للجز             

أما بالنسبة للقطاع الثالث؛ أي قطاع الخدمات فقد إنخفضت مساهماته في الناتج المحلي             .  تراجعا هاما 

 .بالنسبة لمصر والجزائر، في حين زادت أهميته في الناتح المحلي المغربي والتونسي

 بـرامج        إذا كان صندوق النقد الدولي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل في البلدان التي إعتمـدت              

التصحيح الاقتصادي، فهو في نفس الوقت يهدف لمنح القطاع الخاص دورا محوريا في عملية التنمية               

لذا يطفوا إلى السطح سؤال     . الاقتصادية بهذه البلدان بإعتباره القطاع الكفء من وجهة نظر الصندوق         

 المعنية بالدراسة أم لا؟ هل تزايدت أهمية القطاع الخاص في البلدان : على قدر كبير من الأهمية وهو

قبل الاجابة على هذا السؤال يجب التذكير أن البلدان الأربعة إعتمدت في إطار برنـامج التصـحيح                 

الاقتصادى، برنامجا لخوصصة المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى التغيرات الجذرية التي عرفتهـا            

لتكيف مع الوضع الجديـد فـي إطـار         ل...منظومتها القانونية في مجال الاستثمارو علاقات العمل،        

برنامج شامل يهدف إلى إعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومنح القطـاع الخـاص                 

لذا فليس غريبا أن يزداد نصـيب القطـاع         . دورا محوريا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية      

 في إطار   لبنك العالمي قام بها ا   فحسب دراسة     .الخاص في الناتج المحلي الاجمالي في البلدان الأربعة       

إلى الناتج المحلي الاجمـالي خـلال       الخاص  الاستثمار  ؛ فإن   1برنامج التصحيح في تونس   تقييم نتائج   

% 56في تونس؛ حيث تشكل هذه النسـبة        % 13,5في المغرب،   % 23، بلغت   2002-1997الفترة  

 وهي نسب تؤكد الأهميـة النسـبية        ،  ئرفي الجزا % 21في مصر و  %  17من الاستثمار الاجمالي،    
                                                           

 
1  WORLD BANK - republic of tunisia contry assistance evaluatoin-report n-29669, july 13,2004, p58. 
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 القطاع الخاص في إقتصاديات بلدان منطقة شمال إفريقيا، حيـث تؤكـد               يحتلها  الكبيرة التي أصبح  

بيانات أخرى، بالنسبة للتجربة المصرية؛ على سبيل المثال لا الحصر؛ أن مساهمة القطاع الخـاص               

% 67,8 إلى   1989/90سنة  % 58,6تقلت من   في الناتج المحلي الاجمالي خارج القطاع الزراعي إن       

  .1%57,9إلى % 51,1، كما إنتقلت مساهمته في التشغيل ولنفس الفترة من 1999/2000سنة 

 أن هناك بداية تغير فعلي في البنى الاقتصـادية          ؛من خلال المعطيات الكمية السالفة          يتضح إذا   

بي وأن إستمرار هذه البلدان فـي الاصـلاحات         للبلدان المعنية لصالح القطاع الخاص المحلي والأجن      

الاقتصادية يعني ببساطة أن القطاع الخاص سـوف يكتسـح كافـة جوانـب الحيـاة الإقتصـادية                  

المؤشـرات  تذبذب واضح في     كما تؤكد البيانات الاحصائية في الفصليين السابقين عن           .والاجتماعية

نصيب ي التعليم والصحة مع تحسن نسبي في        الأجتماعية في كافة البلدان الأربعة على مستوى قطاع       

، حيث عادة مـا نلاحـظ        على المدى المتوسط   قطاع التشغيل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وفي       

علـى  لى لبرنامج التصحيح قبل أن يبـدأ         خلال المرحلة الأو   ينالمؤشر هذين   إنخفاضا محسوسا في  

 . ا مرة أخرى ـ من خلالهاالمدى المتوسط في مرحلة معاكسة ، يرتفع

  الانفاق العام على قطاع التربية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي            شهد ففيما يتعلق بالمغرب فقد        

 1987سـنة  % 4,8 إنخفـض إلـى    1980سنة % 5,7من في المرحلة الأولى إنخفاضا ملموسا؛  ف      

 ا في مصـر فقـد      أم ،2 2003 سنة% 6,4صل إلى مستوى    يل فيما بعد    بشكل محسوس نسبيا  رتفع  لي

سـنة  % 11,5إنخفضت الحصة النسبية للانفاق العام على قطاع التعليم من النفقات العامة للدولة من              

 إلى  1996/97 لتعود بعد ذلك في التزايد تدريجيا لتصل سنة          1991/92سنة  % 8,6 إلى   1989/90

                                                           
 

1  Economic commission for africa – economic report on africa 2003 .p 192       
2    FMI- rapport n- 04/162, juin 2004. p 32. www.fmi.org 
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الناتج المحلي الاجمالي   كنسبة من   في الجزائر   الانفاق العام لقطاع التربية     شهد   كما .1% 9,5 مستوى

سنة  % 4,73و  % 0,70من  هو الآخر تراجعا نسبيا، حيث إنتقل       بالنسبة لميزانيتي التجهيز والتسيير     

 .3على التوالي  2002 سنة 3,32و % 0,61إلى  2 1994

أو ،   على المدى القصير   أما قطاع الصحة العمومية فلم يكن هو الآخر بأحسن من قطاع التربية                 

وهي الملاحظـة   ،  4لأقل خلال فترة البرنامج، مع تسجيل تحسن محسوس على المدى المتوسط          على ا 

لأول للمؤشـر ا   فبالنسبة    البطالة،  كل من نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي و         التي تنطبق على  

ها نصيب  ة بفترة ماقبل البرنامج، أو فترة البرنامج التي عادة ما ينخفض في           مقارنحسنا نسبيا   تفقد شهد   

نصيب الفـرد  فيه ، ففيما يخص المغرب فقد إنخفض    الفرد من الناتج بسبب التدابير التقشفية للبرنامج        

 قبل أن   ،1987 دولار سنة    819 إلى   1980 دولار جاري سنة     975من الناتج المحلي الاجمالي من      

نصيب الفرد من   أما تونس فقد إنتقل فيها       ،   20035 سنة   1483 ثم إلى    1993 سنة   1224يرتفع إلى   

 ثـم   2000 دولار سنة    2036 إلى   6 دولار في منتصف الثمانينات    1158الناتج المحلي الاجمالي من     

 دولار  971 في مصر من     ؛   نفس المؤشر  ؛هذا في الوقت الذي إنتقل    ،  20027 دولار سنة    2181إلى  

فـي   مالي نصيب الفرد من الناتج المحلي الاج      خفض في حين إن   ،1999 سنة   1194 إلى   1990سنة  

 من إنتهـاء فتـرة      ؛ أي بعد سنة فقط    ؛1999  سنة    1530 إلى 1990 دولار سنة    1638 من   الجزائر

أما بالنسبة لظـاهرة    . 2003 سنة   2088البرنامج، ليشهد بعد ذلك فترة إرتفاع مستمر؛ إذ إنتقل  إلى            

                                                           
 
 .1998 سنة 8النشرة رقم –المجموعة الاحصائية لمنطقة اللجنة الاقنصادية و الاجتماعية لغربي آسيا  1
لتقى الدولي حول آثار م ال-لتصحيح الهيكلي على قطاع التربية الوطنيةآثار برنامج ا  -علي همال و روابح عبد الباقي . د.أ 2

  جامعة باتنة -  2000 نوفمبر 22 و20،21 أيام -برنامج التصحيح وآثاره على قطاعي التعليم والصحة 
 .02/2003  سنة43 مؤشرات إحصائية رقم – مديرية التخطيط –وزارة التربية الوطنية   3
 .والسادس من هذه الدراسة للفصل الخامس أرجع 4

5 I.M.F, MAROC REPORT N- 04/162, OPCITE. 
6 WORLD BANK-REPORT N 29669, OPCITE.  
7 IMF –PIN N-04/123 , OPCITE  
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ع بشكل محسـوس    لتتراج ؛  على المدى القصير   ؛في البلدان الأربعة  ملحوظا  شهدت تزايدا    البطالة فقد 

 ."كما هو مبين في الفصلين السالفين"على المدى المتوسط 

 :Ƈǈةالخ      

، ج إيجابية من الناحية الاقتصـادية      أن البلدان الأربعة حققت نتائ     خلال الدراسة يتبين من               

تحسن واضح في مختلـف المؤشـرات       ب ت إقترن تيال ؛حيث إستطاعت من إعادة بعث معدلات النمو      

 الـذي إنخفـض إلـى       العجز في الميزانية العامـة    معدلات التضخم السائد،     ك ،  الاقتصادية الأخرى 

؛  بل أن بعض من البلدان المعنية حققت فوائض هامـة كمـا هـو                % "3أقل من   " مستويات مقبولة   

 ، مؤشرات الدين الخارجي، الاحتياطات الدولية و الميزان الجـاري         لجزائر للمغرب و ا   الشأن بالنسبة 

  . الدوليةالمدفوعاتومنه ميزان 

ساسية  المتمثـل    الأبلوغ أحد أهدافها    أيضا،       إن الملاحظة البارزة لهذه البرامج أنها إستطاعت           

الهدف الثاني المعلـن والمتعلـق بتنويـع         أن    غير  ،أهمية القطاع الخاص في إقتصادياتها    في زيادة   

من تحقيق نتـائج     بدرجة أقل    ة الأولى والمغرب   فقد إستطاعت كل من تونس بالدرج      ،الدخل مصادر

ا بما يضمن الاسـتمرارية فـي       تمكنتا من إعادة هيكلة فعلية لإقتصادهم     وبالتالي  في هذا المجال    هامة  

 وذلك رغم التحديات التـي لا تـزال         على أسس سليمة والاتدماج الايجابي في الاقتصاد العالمي       النمو

"  نحو الاحادية في التصدير       عكس ذلك    تتجها بالنسبة لمصر ف   أم . تواجههما، خاصة بالنسبة للمغرب   

 كما  ؛  وذلك بالنظر للإستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع وكذلك المشاريع المبرمجة         " المحروقات

 في حين إستمر تدهور الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، حيث يبق هذا             ؛سبقت الاشارة 

من الصادرات مع بداية القرن الحالي وبـذلك يبـق الاقتصـاد            % 96 من   على أكثر الاخير يستحوذ   

 ممـا يجعلـه رهينـة لأسـعار          إعادة الهيكلة   رغم  تدابير   ري الأكثر تبعية لقطاع المحروقات    الجزائ

 . المحروقات في الأسواق الدولية
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 القطاعات   إن الجانب الاجتماعي يشكل جزءا  لا يتجزء من الاصلاحات الهيكلية، حيث عرفت                 

  فتـرة   تدهورا حادا في بعض الاحيان بسبب التدابير التقشـفية أثنـاء وبعـد             في هذا المجال  المعنية  

على كثر تضررا   لأتعتبر ا ومستوى المعيشة   البرنامج، فقطاع التربية الوطنية وقطاع الصحة العمومية        

    . على المديين المتوسط والبعيديبدوا جليا لكن التحسن لقصيرالمدى ا
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 :اتمة العامةالخــــــ

        يتبين من خلال دراستنا للمديونية الخارجية وبرامج التصحيح الهيكلي للبلدان المتخلفة بصورة            

عامة؛ و حالة الجزائر بصورة خاصة؛  أن المديونية الخارجية شأنها شأن الاستثمار الأجنبي المباشـر                

ل بالبلدان الرأسمالية المتطورة، حيـث يؤكـد التـاريخ الاقتصـادي            مرتبطة بظاهرة تصدير رأس الما    

المعاصر، أن العلاقات الائتمانية بين البلدان الرأسمالية تتزايد بشكل لافت للنظر فـي الأوقـات التـي                 

يتراجع فيها الاستثمار الأجنبي المباشر والعكس،  ففي حقبة الستينات و السبعينات على سبيل المثـال                

شكوك التي ساورت البلدان المتخلفة تجاه الرأس المال الأجنبـي المباشـر بالإضـافة إلـى                وبالنظر لل 

التأميمات الكبرى التي تعرض لها، تزايدت وبشكل لافت للنظر ظاهرة الإقراض الدولي، غير أنه ومـع                

 ةيبـدأ دور  نهاية القرن الماضي بدأ الاستثمار الأجنبي المباشر يزداد أهمية بالنسبة للبلدان المتخلفـة ل             

جديدة بعد تغير سياساتها الاقتصادية التي أصبحت أكثر تحررا، بفعل برامج التصحيح الهيكلـي التـي                

باشرتها معظم البلدان المتخلفة مع بداية النصف الثاني للثمانينات من القرن الماضي، إن هذا الوضـع                

 ـحاليا بالمتخلفة خلال القرن ال     يذكرنا وإلى حد كبير بالتجربة المريرة لمديونية البلدان التي تعرف           امنت

 عشر، حيث تزايدت استدانتها، ليفسح بعدها المجال للاستثمار الأجنبي المباشر وفي قطاعـات              والتاسع

معينة، وبالضبط القطاعات الاستخراجية، الأمر الذي أدى أولا لتزايد نصيب هذا القطـاع فـي النـاتج                 

 .ف بقسمة العمل الدوليةالمحلي الإجمالي وأدى فيما بعد إلى ما يعر

      إن طبيعة النظام الرأسمالي هي طبيعة توسعية بحكم تناقضاته الأساسية المتمثلـة فـي الملكيـة                

الفردية والإنتاج الاجتماعي لوسائل الإنتاج الذي يفرز تناقضا آخر على مستوى التوزيع وهو الطاقـة               

هلاك، وبالتالي فإن الاقراض الخارجي أو الاستثمار اللامتناهية على الإنتاج والقدرة المحدودة على الاست   

 للقضاء على تناقضات النظام القـائم و اسـتنزاف الفـائض            نالأجنبي المباشر يشكلان عاملان أساسيا    
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 أن هذا الأمر لا يلغي الأساليب الأخرى للتخفيـف مـن            ىالاقتصادي بالبلدان المتخلفة في آن واحد، عل      

 .لى تدعيمهاحدة التناقضات بقدر ما يؤدى إ

     إن ذلك لا يعفي؛ بأي حال من الأحوال؛ مسؤولية البلدان المتخلفة عن الوضع الحرج الـذي آلـت                

، انطلاقا من سياساتها الاقتصادية المتبعة والتي أدت إلـى          الأنظمةإليه مديونيتها، حيث تعددت أخطاء      

ة في التصدير بدلا من تنويع مصادر       تعميق التشوهات الناجمة عن ظاهرة الاستعمار، إذ ازدادت الأحادي        

الدخل وذلك رغم نجاح بعض البلدان المتخلفة كبلدان جنوب شرق آسيا للخـروج مـن هـذه الحلقـة                   

 كما أن تقاعس البلدان المتخلفة في الاعتماد بالدرجة الأولى على مواردها المحلية ووقوعها              ،المفرغة

جالات استهلاكية أو قطاعات غير إنتاجية قد أدى        في سهولة تجنيد القروض الأجنبية واستخدامها في م       

 الأموال  سأيضا إلى تعقيد الوضع أكثر، ومما زاد الأمر سوءا هو الفساد الإداري والتهريب الكبير لرؤو              

 .  إلى البنوك الدائنة ذاتهادالتي عادة ما تعو

ساسية التي تكرس المزيد من         إن العلاقات الاقتصادية الدولية غير المتكافئة لازالت أحد العوامل الأ         

التبعية، وفي الوقت ذاته تفرض وجهة نظر واحدة لتشخيص المرض واقتراح الحلول، وبالتـالي فـإن                

علاقات الدائنية والمديونية تخضع لمراكز القوى، وتعمل على تشكيل علاقات جديدة وفـق الطبيعـة و                

لإنشاء نادي للمدينين للبلدان المتخلفة علـى   لذلك فإن السعي ، المرحلة التي يمر بها النظام الرأسمالي 

يعتبر أحد الأمور الأساسية التي من شأنها أن تكسب         " نادي باريس و نادي لندن      " غرار نادي الدائنين    

و التخفيـف مـن ضـغط       البلدان المدينة قوة تفاوضية تسمح لها بتحسين شروط إعادة جدولة ديونها            

  .  لوفاء بإلتزاماتها الدوليةللى إقتصادياتها، وبالتالي على قدرتها مديونيتها الخارجية التي أثرت سلبا ع

      إن برامج التصحيح الهيكلي المعتمدة أو برامج التصحيح الذاتي التـي تبنتهـا بعـض البلـدان                 

المتخلفة، إنما هي محصلة طبيعية للمديونية الخارجية وعلاقات القوى القائمة، فهذه البرامج هـي ذات     

برالي، كما لاحظنا من خلال الدراسة، مستمدة من تجربة البلدان الرأسمالية المتطورة و بالتالي              اتجاه لي 
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فإن مطالبة البلدان المتخلفة؛ التي تختلف أوضاعها جذريا عن حالة البلـدان الرأسـمالية المتطـورة؛                 

 رفع قدرة المدين     إلى تحقيق جزئي لأهدافها المسطرة، وعلى رأسها طبعا        يبتطبيق هذه البرامج قد يؤد    

على الدفع بسبب التدابير التقشفية المطبقة،  لكن إلى متى؟ خاصة وأن صندوق النقد الدولي يتجاهـل                 

تماما أثر العوامل الخارجية على اقتصاديات البلدان المتخلفة التي أصبحت تعاني مـن عجـز مسـتديم            

 اقتصادياتها بمـا يتناسـب والهـدف        داخليا وخارجيا، ويركز فقط على العوامل الداخلية لإعادة هيكلة        

الأسمى المتمثل في تحرير و رأسملة الاقتصاديات المتخلفة بما ينسجم وطبيعة المرحلة، التـي تطغـى                

 .عليها حاليا ما يعرف بظاهرة العولمة 

      تبين تجربة البلدان المتخلفة من خلال العينة المختارة من البلدان التـي شـملتها الدراسـة، أن                 

ونية الخارجية كانت الدافع الأول في إعادة الهيكلة الاقتصادية، حيث لجأت هذه البلدان إلى اعتماد               المدي

 حدة الاختلالات الداخليـة     ةاديبرامج التصحيح الاقتصادي بعد تدهور مختلف المؤشرات الاقتصادية وز        

بلغت في ثلاث بلـدان     والخارجية بها و التي أدت؛ هي الأخرى؛ إلى استنزاف إحتياطاتها الدولية حيث             

 ثانيا تؤكد النتائج المحققـة  ، للتصحيح الهيكليامن الأربعة، اقل من شهر استيراد قبل اعتمادها برنامج   

لبرامج التصحيح الاقتصادي من ناحية التوازنات الكبرى الداخلية والخارجية أنها كانت مشجعة، حيـث              

 مقبولة، وتراجعت فيها معدلات التضخم، كمـا        انخفض العجز في ميزانية البلدان الأربعة إلى مستويات       

استطاعت البلدان الأربعة وبدرجات متفاوتة من إعادة بناء إحتياطاتها الدولية، حيـث تجـاوزت فـي                

 مليـار دولار فـي      13,5،  2004 ة مليار دولار في مصر سن     14،  2005 مليار دولار سنة     50الجزائر  

، بعدما كانت وعلى التوالي قبل اعتمادهـا        2004ة   مليار دولار بتونس سن    2,9 و   2003المغرب سنة   

 مليـار   0,24 ،   1990 مليار دولار تقريبـا سـنة        0,8،  1993 مليار دولار سنة     1,5لبرامج التصحيح   

كما عرفت المديونية الخارجية وخـدمات الـدين        .  1982 مليار دولار سنة     0,54 و   1985دولار سنة   

يات متباينة كتحويل جزء من مديونيتها إلي اسـتثمارات، أو          الخارجي تراجعا هاما بفعل استخدامها لتقن     
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 - اسـتفادتها لأسـباب جيـو      وقيامها بدفع مسبق لديونها، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب والجزائر أ          

سياسية من مسح جزئي لديونها كما هو الحال بالنسبة للمغرب ومصر، الأمر الذي أدى إلـى تخفيـف                  

ن الهدف الأساسي المعلن من الناحية الاقتصادية هو تنويـع مصـادر      إ. الضغط على ميزان المدفوعات   

 منح القطاع الخاص دورا مميزا في التنمية الاقتصادية و        الدخل بالبلدان المعنية بالتصحيح الاقتصادي و     

زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، إن الدراسة تؤكد أن تونس بالدرجة الأولى و المغـرب بدرجـة أقـل                  

وإلى حد كبير تنويع مصادر دخليهما في الوقت الذي لازالت فيه الجزائر وبدرجة أقل مصـر                استطاعتا  

تخضع لأحادية التصدير وبالتالي لا زال معدل النمو بهما هشا على اعتبار أنه مرتبط بمنتـوج ريعـي                  

 . معرض للتذبذبات في الأسواق الدولية

وامل الخارجية في النتائج الاقتصادية المحققة،       إن هذا العنصر سيقودنا أيضا إلى استعراض دور الع          

هـي قطاعـات    بالاضافة إلى السياحة    حيث تؤكد الدراسة أن كل من الزراعة، المحروقات، الفوسفات          

أساسية في اقتصاديات البلدان المعنية، حيث أن كل تذبذب في أسعارها في الأسواق الدولية ستكون له                

د لآخر في نفس الوقت، خاصة بالنسبة للاقتصاد الجزائـري الـذي            آثارا سلبية مباشرة ومتباينة من بل     

 . من صادراته% 95تشكل المحروقات أكثر من 

     تؤكد الدراسة أيضا أن النتائج الاجتماعية المحققة على المدى القصـير كانـت سـلبية وبمثابـة                 

راجعت الأهمية النسـبية    التضحية الضرورية لإعادة التوازن المفقود، حيث تزايدت معدلات البطالة، وت         

لمختلف النفقات الاجتماعية في الميزانيات العامة للبلدان الأربعة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في               

مستويات المعيشة و زيادة عدد الفقراء، غير أنه وعلى المدى المتوسط والبعيد نلاحظ تحسنا نسبيا في                

 . لدخل الفرديالمجالات الاجتماعية وارتفاع نسبي في مستوى ا

      خلاصة ذلك أن مدى نجاعة أو فشل جزئي أو كلي لبرامج التصحيح الهيكلـي مـرتبط بطريقـة                  

تطبيق التدابير العملية لهذه البرامج، التي تهدف أولا وقبل كل شيء إلى تحقيق هـدف مـزدوج الأول                  
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قتصاد في البلدان المتخلفة من     رفع قدرة البلد المدين على الدفع، أما الهدف الثاني فيتمثل في تحرير الا            

كل القيود و إعادة النظر في دور الدولة بما يتلاءم والمرحلة الاقتصادية الحالية، التي تطغـى عليهـا                  

 . ظاهرة العولمة، التي بذل صندوق النقد الدولي جهودا مضنية ولسنوات لتحقيقيها

عددة، ولتجاوز هذه العقبات التـي تعتـرى                إن التحديات التي تواجه البلدان المتخلفة كثيرة ومت       

 التي كانت سببا في الأزمات الاقتصـادية     مسيرتها التنموية، يتطلب الأمر الإقلاع عن السياسات السابقة       

زيادة قدرتها التنافسـية      و بتنويع مصادر دخلها  ، وتعميق إصلاحاتها الهيكلية بشكل يسمح       بهذه البلدان 

، وذلك مـن خـلال وضـع         لبية الإحتياجات الاقتصادية والاجتماعية   رفع معدلات النمو الاقتصادي لت    و

 . برنامج زمني على ضوء الوسائل المتوفرة، يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة

 رغم النتـائج الايجابيـة      إن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها بعض البلدان المعنية بالدراسة               

كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للقطـاع المصـرفي              المجالات؛   كانت بطيئة في بعض   المحققة، إلا أنها    

 ما مـن تحقيـق      بشكل ويحد   توالخوصصة في الجزائر؛ الأمر الذي يؤثر سلبا على وتيرة الاصطلاحا         

 . نتظرةالنتائج المرجوة أو الم

بحدة المنافسة وسـرعة إيقـاع الاختراعـات         الحالية، بخلاف المراحل السابقة،      ة        تمتاز المرحل 

في السابق القوي يأكل الضعيف أمـا       : ... لتحولات الاقتصادية، ولذلك يقول الأمريكي تومي فريدمان      وا

تعتبر ردة فعـل طبيعيـة لمواجهـة        زيادة التكتلات الاقتصادية     ولذا  فإن     ،"الآن فالسريع يأكل البطيء   

  . في نفس الوقتتحقيق مكاسب اكبرالأخطار المحتملة و

  ،اقى محدود يبأي  غير كاف،     أصبح هميته؛أرغم   ؛إن منطق التنمية القطرية   ومن هذا المنظور ف          

، لا  ت والمنافسة الشـديدة   التكتلا يمتاز ب   التحول و  سريعوبالتالي فلتحقيق المزيد من المكاسب في عالم        

 تجعل الاقتصـاد قـادرا علـى امتصـاص     ، بحيث التي هي ضرورية الهيكليةبد من تعميق الإصلاحات     

 وتوسـيع مجـال      وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل و زيادة القدرة التنافسـية           ،خارجيةالصدمات ال 
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، بالإضـافة إلـى التكتـل       الشراكة الاجنبية لاكتساب المعارف والتقنيات الحديثة في مختلف المجـالات         

د ولذا فإن إعادة بعث فكـرة إتحـا        ،الاقتصادي الذي يسمح بتحقيق العديد من المزايا للبلدان الأعضاء        

خاصة في ظل التقارب الحاصـل       تعتبر أحد البدائل المطروحة،      ؛المغرب العربي أو إتحاد شمال إفريقيا     

في القوانين و التشريعات بفعل برامج التصحيح الهيكلي التي سمحت بتحرير إقتصاديات بلدان المنطقة              

،  فكرة اتحـاد قـوي     وأدت في آن واحد إلى تجاوز أحد العقبات الأساسية التي كانت تحول دون تجسيد             

ولا تتوفر فـي غيـره    "الاتحاد" المقترح هذا للمزايا أو الخصائص المساعدة التي يمتلكها   وذلك بالنظر 

المتنوعة التي  والبشرية   بالاضافة إلى الثروات الطبيعية      ،وحدة اللغة و الدين والمصير المشترك     : وهي

 . مليون نسمة150 التي تكون سوقا رحبا بأكثر من البلدان الأعضاءبحوزة 
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 الملاحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ƣحǈالم 
 

   آلاف الدنانير: الوحدة    2003 – 9419تطور الإعتمادات المالية لميزانية التسيير خلال الفترة     1: الجدول رقم
 1998 1997 1996 1995 1994                         السنƍاŘالبيان

 124.668.015 111.394.291 106.558.000 86.880.000 69.688.767 )1(لتربية لوطنيةميزانية التسيير لقطاع ا

 771.729.650 640.600.000 547.000.000 437.975.979 323.272.877 )2(ميزانية التسيير للدولة 

)1) / (2 ( ×100 21.56% 19.84 % 19.49 % 17.39 % 16.95 % 

 2790.0 2762.4 2564.8 1961.5 1474.7 )3) (109(الناتج المحلي الإجمالي 

)1)/ (3 ( ×100 4,73 % 4,43 % 4,15 % 4,03 % 4,47 % 

 16765.8 15273.7 14877.1 12373.6 10059.9 ميزانية التسيير لكل تلميذ

 2003 2002 2001 2000 1999                              السنواتالبيان

 171105928 158109316 137413766 132753160 128.048.426 )1(ةميزانية التسيير لقطاع التربية الوطني

 1097385900 1053366167 836294176 965328124 817.692.715 )2(ميزانية التسيير للدولة 

)1) / (2 ( ×100 15.66 % 13.75% 16.43% 15.01% 15.59 % 

 5149 4455.3 4235.6 4098.8  3186.7 )3) (109(الناتج المحلي الإجمالي 

)1)/ (3 ( ×100 4,02 % 3,24 3,24 3,54 3,32 
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 21673.7 20143.9 17817.8 17328.4 16876.2 ميزانية التسيير لكل تلميذ

 
 2003-94 للفترة 98/2003 مؤشرات إحصائية – مديرية التخطيط –وزارة التربية الوطنية ) 2( و )1( :المصدر

(3) - Conjoncture N° 41/42 – Fév. Mars 1998  pour les années 94 et 95. 
     - Conjoncture N° 52 – fév. 99 pour les années 96, 97 et 98. 
(4)*  R.A.D.P – P.L.F.C  2000. 
 (5) MINISTERE DES FINANCE - LA LOI DE FINANCE  2005.                

 
  سنوات5تطور الحالات الغذائية للأطفال الأقل من       2: الجدول رقم  

 .1998ديسمبر –التقرير السنوي – السكان والتنمية في الجزائر –رة الصحة والسكان  وزا:ر المصد      

 
 
 
 
 

   
 .1998ديسمبر –التقرير السنوي – السكان والتنمية في الجزائر – وزارة الصحة والسكان :ر المصد                 

 
 
 
 

 الدنانير آلاف: الوحدة  2003-1994 الفترة تطور ميزانية التجهيز لوزارة التربية الوطنية خلال   3:الجدول رقم
                                                              

 1995 1992المسح                               السنوات/الحالة الغذائية

 73.4 76.9 حالة غذائية عادية 
 17.7 17.6 )سوء تغذية مزمن(نقص في مستوى القامة

 8.3 4.9 )سوء تغذية حادة( هزيل
        0.6 0.6 ) سوء تغذية حادة و مزمنة(هزيل وقصير
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 2003-94 للفترة 98/2003 مؤشرات إحصائية – مدیریة التخطيط – وزارة التربية الوطنية )2( و )1( : المصدر

 (3) - Conjoncture N° 41/42 – Fév. Mars 1998  pour les années 94 et 95. 
     - Conjoncture N° 52 – fév. 99 pour les années 96, 97 et 98. 
 (4)*  R.A.D.P – P.L.F.C  2000.  
5-    LA LOI DE FINANCE 2005                                

  
 
 

 2000-1993تطور ميزانية التسيير لوزارة الصحة والسكان خلال الفترة      4: الجدول رقم
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 البيان             السنوات

 33900742 31621985 29802363 28994126 28994126 21171423 19842286 16713963 الصحةوالسكان .التسيير لو.م
 817.692.715965328124 771.729.650 640.600.000 547.000.000 437.975.979 323.272.877 303950251 )1 (1000×التسير للدولة. م

 3,51 3,87 3,36 4,45 5,3 4,83 6,1 5,5 )1/ (و س.ص. التسييرو.م
 0,83 0.99 1.06 1.05 1.13 1.080 1.34 1,45 إ.م.ن/ س^ص. االتسيير و.م

SOURCE : 
boukhaoua ismail et guettaf lila – la philosophiedu P.A.S et l’impact  sur les depenses sociales- le cas de  
l’ALGERIE-COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE P.A.S ET SES EFFETSSUR LES SECTEURS DE 
L’education et de la santé.-université de batna le 20.21et 22 /11/2000 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )³10الوحدة (   2003-1992 خلاال الفترة توزيع اليد العاملة حسب الوضعية المهنية   5: الجدول رقم
 *2003 *2001 **2000 *1997 1996 1992 الوضعية المهنية

 1998 1997 1996 1995 1994 البيان              السنوات

 19.800 17.900 15.600 12.200 10.200 )1(ميزانية التجهيز لقطاع التربية

 205.000 273.500 301.600 295.900 130.000 ) 2(ميزانية التجهيز للدولة 

)1) / (2 ( ×100  7.85 % %4.12 5.17 % 6.54 % 9.66 % 

 % 0.71 % 0.65 % 0.61 % 0.62 % 0.70 100× الناتج المحلي الإجمالي) / 1(

 2662.7 2454.3 2178 17375 1472.4 عدد التلاميذ) / 1(

 2003 2002 2001 2000 1999 البيان              السنوات

 31.463 24.176 29.800 22.005 17.550 )1(ميزانية التجهيز لقطاع التربية

 613.724 548.978 415.500 290.239 263.000 )2(ميزانية التجهيز للدولة 

)1) / (2 ( ×100 9.66 7.58% 7.17% 4.4%  5,13%  

 0,61  %0.57  %0.73  %0.53  %0.55 100× )الناتج المحلي الإجمالي) / 1((

 3985.4 3080.1 3864.0 2872.3 2313.0 عدد التلاميذ) / 1(
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 1855 1826 1673 1382 1237 1308 مستخدمون ومستقلون
 2829 2571 2669 2692 2823 2897 ـونـــأجراء دائمـ

 1516 1306 1115 1002 761 440 متربصون+ أجراء مؤقتين
 484 526 268 197 257 260 معاون عائلــي
 6683 6229 5725 5273 5078 4905 المجمــــوع

  الثلاثي الثاني** /  الثالثالثلاثي *
Sources :     1- O.N.S. annuaire statistique de l’Algérie N°18 -1998 pour la période1992-1996              

2-données statistique n°263 ,330 et 343 pour les années 1997 ; 2000 et 2001. 
                                       3- kheladi mokhtar et marzouk farida – faut-il lutter contre le chomage ou contre l’emploi  informel? 

                              colloque sur question de l’emploi en afrique du nord : tendance passées et perspectives 2020 –cread – 
 Alger 26 ;27 et  28 juin 2004 pour l’année 2003. 

 
 1998-1994تطور عدد العمال المسرحين خلال الفترة                           6: الجدول رقم

 المجموع ∗1998 1997 1996 1995 1994 البيان        السنوات
 178876 14593 95775 19730 46615 2163 إجمالي العمال المسرحين

 142514 14593 80703 12045 34802 1146 لى البطالةالتأمين ع
 36362 775 15072 7685 11813 1017 التقاعد المسبق

 نهاية فيفري∗
 98alger-ajustement structurel ’ntexte d rapport sur les relations du travail dans le co-S.E.N.C: OURCES 

               حسب طبيعة المؤسسات) التأمين على البطالة+ عد المسبق التقا( تطور عدد المسرحين     7: الجدول رقم
 1997-1994وحسب قطاعات النشاط الاقتصادي خلال الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 98  alger -ajustement structurel’ rapport sur les relations du travail dans le contexte d-S .E.N.C : SOURCE 

 
 
 
 
 
 

 ألف: الوحدة        9719 - 9319  العمالة والبطالة في الجزائر خلال فترة  8: الجدول رقم

  العام المجموع ةخاص تسامؤس محلية مؤسسة إق عموميةمؤسسة  
 % 2+1 2 1 مج 2 1 مج 2 1 مج 2 1الاقتصادية.ق

 1,7 2835 495 2340 137272 135 942 99 843 1621 259 1362 الزراعة 
 17,1 28593 15187 1306 239 91 148 4904 571 4333 23450 14525 8925 الصناعة 

 60,3 99060 13577 85483 159 4 155 286339898 37035 59003 10710 48293عمومية.أ.ب
 20,6 33795 6328 27467 99 16 83 172118900 17179 14796 4591 10205 خدمات

 164283100 12869635587 248769 521 525464644 59390 98870 30085 68785 مجموعال
  - 100 100 0,70,5 0,4 39,4 14,7 46,1 60,2 84,5 53,5 % مج 
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 2004 2003 2002 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993    السنوات   البيان             
 6.5616.8147.5617.8118.0728.3268.5839.3059.5409.750 السكان النشطين

 4.8584.8985.4625.7415.976 4.2734.3254.5054.6414.71 العمل المهيكل-1
 1.0351.0231.0841.1541.1441.1801.1851.4381.5651.617  الزراعة-:و منه

 523 510 504 493 493 487 502 519 528 532 الصناعة-
 977 907 860 743 740 723 705 678 667 659 العمارة وأشغال عمومية-
 1.349 1269 1157 1057 1030 987 954 932 896 876لخدماتاالنقل والاتصال والتجارة و-
 1.1711.2111.2921.3261.3781.4151.4201.4561.4901.510  الإدارة-
           العمل الغير رسمي-2

 1.5372070 1455 1175 1135 1096 984 931 829 769 العمل في المنزل وآخرين - 

 1.5191.6602.1252.1862.2572.3332.5102.3882.2621734 عدد البطالين-
 17.7 23,7 25,7 29.2 28 28.0 28.0 27.9 24.4 23.4 %نسبة البطالة -

:Sources 
1-O.N.S. Annuaire statistique de l'Algérie N° 19; 2001 pour la période 1993 -1996. 
2-Banque d'Algérie -rapport annuel 2002-ALGER- mai 2003 pour la période 1997- 1999    
3-  Banque d'Algérie -rapport annuel 2004-ALGER- 2005 pour la période 2002-2004        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لمراجع المعتمدةا

 :باللغة العربية -1
 :كتبال*

 ترجمـة   -ر الكينيزية و التركيب الكلاسـيكي الجديـد       الكينيزية الحديثة، تطو   –إيرنام أساد تشايا     -
  بيروت– دار الطليعة –عارف دليلة .د

 مركـز   –ترجمة فهمي العـابودي    –العراك الدولي لتحقيق المزيد من المكاسب      –بيرنارد نيوزيتر  -
 .1989 –الكتاب الأردني 
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 دار – ي المنظـار التـاريخي   فارق الاستدانة في العالم الثالث ف    –التبعية الاقتصادية    -رمقورج  ج -

  .1976الطليعة بيروت 
 
منصور و      طه عبد االله     . ترجمة د  -العلاقات الاقتصادية الدولية   –ر و مارك هند     ن جون هد سو   -
 . الرياض- المملكة العربية السعودية-الصبور محمد علي دار المريخ للنشرمحمد عبد . د
 
 ترجمة عبد الفتـاح  – لكلي الاختيار العام و الخاص الاقتصاد ا  –جيمس جوراتي وتجاردا ستردب      -

 .1998 الرياض – المملكة العربية السعودية - دار المريخ-عبد الرحمن و عبد العظيم محمد
 
 .1996 مصر– مكتبة زهراء الشرق–اقتصاديات التجارة الدولية - حمدي عبد العظيم.د  -
 
ل المطروحة، مع مشروع صـياغة لرؤيـة         أزمة القروض الدولية الأسباب والحلو     – زكي    رمزي -

 .1987 المستقبل العربي -عربية
 
، المؤسسة الجامعية للدراسات    الأزمة الاقتصادية الراهنة، مساهمة نحو فهم أفضل       –رمزي زكي    -

  .1986والنشر والتوزيع، بيروت 
 
، بلاد العربيـة  التضخم المستورد، دراسة في أثر التضخم بالبلاد الرأسمالية على ال          –  رمزي زكي  -

 .1986  القاهرة ،،دار المستقبل العربي
 
 الاقتصاد العربي تحت الحصار، دراسات في الأزمة الاقتصادية العالمية و تأثيرها           -رمزي زكي     -

 . 1989 بيروت ،- مركز دراسات الوحدة العربية-في الاقتصاد العربي
 
 ، دار المسـتقبل   ،رها على البلاد العربية   الديون و التنمية، القروض الخارجية و آثا       ،  رمزي زكي   -

  1985،القاهرة
 
الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،        ،رؤية من العالم الثالـث     الدولية   الديونأزمة   ،رمزي زكي  -

  .1978القاهرة،
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البنك العالمي و مشكلات التنمية الإقتصـادية فـي دول العـالم             – صفوت عبد السلام عوض االله       -
  .1993القاهرة –لعربية ادارالنهضة  -الثالث

 
 .دار الفكر الجزائر– الاقتصاد النقدي –ضياء عبد المجيد الموسوي  -
 
 . بيروت-، دار الطليعة79-74  التبعيةإلى الاستقلال  منالاقتصاد المصري –عادل حسين -
 
ديـوان المطبوعـات    - 80-62التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط       –عبد اللطيف بن أشنهو     -

   1982الجزائر -لجامعيةا
 
دار الجامعـة الجديـدة      ،، الاتجاهات الدولية لمواجهة أزمة الديون الدوليـة       مجدي محمود شهاب   – 

 .98،للنشر
 
مايكل أبدجمان، الاقتصاد الكلي النظرية والسياسة، ترجمة محمد إبراهيم منصـور، دار المـريخ               -

  .1988للنشر ، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
  
 ،لجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، تشريح و ضـعية          حسن بهلول، ا   مبلقا س محمد   - 

 .1993الجزائر - مطبعة دحلب
 
 المؤسسـة   - مثال الجزائـر   –ا لإستثمار وإشكالية التوازن الجهوي       –  محمد بلقاسم حسن بهلول       -

 .1990الوطنية للكتاب، الجزائر 
 
، الجـزء    سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها في الجزائـر          –بهلول    محمد بلقاسم حسن      -

 .1999الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
 
أزمة العالم الاقتصادية والاجتماعية وإنعكاساتها على البلدان المتخلفة وآفاقها القائمة           -فيدال كاسترو  -

 .1984 الجزائر –الوطنية للكتاب المؤسسة -وضرورة النضال  إذا أردنا الحياة
 
دار  - ترجمة إبراهيم نـافع    – شركاء التنمية  –ماذا يجري في العالم الغني و الفقير       –لستر بيرسون   -

 .القاهرة–المعارف
 :الرسائل*  
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 تسيير المديونية الخارجية و سياسات التصحيح الهيكلي في الدول الناميـة مـع              - بن بلقاسم سفيان   -
 .94/95جامعة الجزائر -كيز على حالة الجزائرالتركيز على التر

 
– رسالة ماجسـتير     –  محاولة للتحليل والتنبؤ   –المديونية الخارجية للجزائر    – عبد الباقي    حروا ب  -

 .1994 ، الجزائر،جامعة قسنطينة
 
 العلـوم   رسالة ماجستير فـي - التجربة الجزائرية-الديون الخارجية والتنمية –شوا لي صالح    -

 .1990 ، الجزائر،صادية، جامعة باتنةالاقت
 
 أزمة الديون الخارجية في الدول النامية وخيار إعادة الجدولة مع دراسة حالة             -عبد االله بن الوناس    -

 .1996 جامعة الجزائر – رسالة ماجستير -الجزائر
 
 جامعة  –ر  رسالة ماجستي  –تنمية المحلية الديون الخارجية ودورها في ال    –ميساء وليد أحمد عبادي      -

 .2001، فلسطين،النجاح 
 
 :دراسات ومقالات* 
 ـ   - أزمة الديون الخارجية واستغلال الدول النامية      - مصطفى العبد االله  -  حـول   ي الملتقى المغار ب

 أكتـوبر   26  و 25 جامعة قسنطينة يومـا      –المديونية الخارجية وإستراتيجيات التكييف الهيكلي      
1993. 

 
 ندوة  – الهيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق في البلدان العربية       التصحيحات   –العبد االله مصطفى     -

ندوة فكرية للمركز الوطني للدراسات و التحايل        –الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة     
 .1999، مركز دراسات الوحدة العربية،الخاصة بالتخطيط الجزائر

 
لإصـلاحات الاقتصـادية و     تجربة تونس في الإصلاح الهيكلي والخوصصة، ا       -المنصف عباس  -

 ندوة فكرية للمركز الوطني للدراسات و التحايل الخاصة         سياسات الخوصصة في البلدان العربية،    
 .1999، مركز دراسات الوحدة العربية،بالتخطيط الجزائر

 
                مجلـة التمويـل والتنميـة، العـدد         -مصر هل هي متأهبة للنمو المسـتديم       -أرفتيد سابرمانيال  -

 .واشنطن .د.ن.ص.1997ديسمبر 4
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 الفكر الاقتصادي لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير و             –بن حسين الأخضر     -
 –لإستناد إلى الجزائـر     اتأثيرات سياساتها التصحيحية على سياسة التمنية في بلدان العالم الثالث ب          

 المعهد العربـي  02/88 /22 إلى 20ة في الوطن العربي من     ندوة السياسات التصحيحية و التنمي    
 .1989 دار الرازي الكويت–للتخطيط 

 
 مجلة التمويـل و     –  مخطط جريء و معمر    –النموذج النقدي لصندوق النقد الدولي       –ج، بولاك    -

 . واشنطن– صندوق النقد الدولي -1997 ديسمبر -4ددالتنمية ع
 
التقييم الأولي لمضون ونتائج برنامج التكييف الهيكلـي فـى           –على همال   .روابح عبد الباقي و د     -

 جامعـة فرحـات     –الملتقى الدولي حول العولمة وبرامج التصحيح الهيكلي والتنميـة          -الجزائر
 . 1999 ماي 16 و15 ، الجزائر،، سطيفعباس

 
 الحمايـة   رآثار إعادة الهيكلة علـى سـوق العمـل وتـدابي           - همال على. روابح عبد الباقي ود    -

قسـنطينة،   ،ي، جامعة منتو ر   22 مجلة العلوم الإنسانية، عدد    -الاجتماعية، دراسة حالة الجزائر   
  .  2004 ديسمبر الجزائر،

 
 مجلـة   ،ة؛ تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصـر      الاقتصاد السياسي للبطالة   -رمزي زكي  -

 .1997وبرأكت ت المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويعالم المعرفة،
 
مجلـة العلـوم    – الموقف الراهن لأزمة الديون الخارجية نحـو رؤيـة عربيـة           –رمزي زكي    -

 1992 –الكويت -المعهد العربي للتخطيط شتاء/خريف -الاجتماعية
 
، المجلس الوطني للثقافـة والفنـون        مجلة عالم المعرفة   ؛التاريخ النقدي للتخلف   - رمزي زكي    -

 .1987أكتوبر ،  ، الكويتوالآداب
 
 .85 أفريل، بيروت6 عدد مجلة دراسات عربية،الأزمة الرأسمالية العالمية الراهنة –رمزي زكي -
  
      ، المديونية الخارجية للجزائر دراسة تحليلية ومستقبلية      – شرابي عبد العزيز و روابح عبد الباقي         -

 .1995 جامعة قسنطينة – العالم العربي –وحدة البحث إفريقيا 

 حوليات وحدة البحـث     – النتائج الأولية للتصحيح الهيكلي في البلدان النامية       -زعزي ال شرابي عبد  -
 .1998 ،جامعة منتوري، قسنطينةإفريقيا والعالم العربي
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طبيعة علاقات المديونية الخارجية للبلدان العربية مع الإقتصاد الرأسمالي          –صالح ياسر حسن    . د -
 الندوة العربية حـول     – لية وآثارها افقتصادية الإجتماعية   العالمي و مؤسساته المالية الدولية الدو     

 .1991 أكتوبر 30 إلى 26 الجزائر من -المديونية

 
 نـدوة الإصـلاحات     – التجربة الجزائرية فـي الاصـلاحات الاقتصـادية        –عبد االله بن دعيده      -

صـة  ندوة فكرية للمركز الوطني للدراسات و التحايـل الخا         –الاقتصادية وسياسات الخوصصة    
 .1999، مركز دراسات الوحدة العربية،بالتخطيط الجزائر

 
نـدوة   -الأموال العربية المستثمرة في الخارج للمنطقة العربيـة       رإعادة تدوي  –عبد الكريم صادق   -

 .1990 الكويت – المعهد العربي للتخطيط–بحوث و مناقشات
 
فط والتعاون العربـي، منظمـة     مجلة الن  -التنمية والنفط المثال الجزائري    –عبد القادر سيد أحمد      -

   .1983 سنة 3 العدد 9 المجلد –الأقطار العربية المصدرة للنفط 
 
 نـدوة السياسـات     -السياسات التصحيحية في الاقتصاد التونسي     –ح غربال و آخرون     اعبد الفت  -

 – المعهد العربي للتخطـيط      22/02/88-20 في الفترة    -التصحيحية و التنمية في الوطن العربي     
 .1989الرازي الكويت دار 

 
الأسس النظرية و    - النماذج التألفية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي        –عبد الفتاح العموص     -

 – 1997 خريـف    9 بحوث اقتصادية عربية العـدد       -الحالات التطبيقية إشارة للتجربة التونسية    
 .الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية

 
 –ارجي وآثاره على إقتصاديات الدول المغاربية خلال الثمانينـات        الاقتراض الخ  –د علي همال  .أ -

أزمة المديونية الخارجية وإستراتيجيات تكييف إقتصاديات البلـدان        " مداخلة في الملتقى المغاربي   
 . 1993 أكتوبر26 و 25 جامعة قسنطينة، يومي -المغاربية

 
 –يكلي على قطاع التربية الوطنية      آثار برنامج التصحيح اله    –علي همال و روابح عبد الباقي       .د -

 جامعـة   –الملتقى الدولي حول برنامج التصحيح الهيكلي وآثاره على قطاعي التعليم والصـحة             
 .2000 نوفمبر 22 و20,21 أيام ، الجزائر،باتنة

 
، المجلس الـوطني للثقافـة      147 مجلة عالم المعرفة، عدد      ،الرأسمالية نجدد نفسها   فؤاد مرسي،  -

 .1990اب، الكويتوالفنون والآد
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الآثار الاجتماعية لسياسات صندوق النقد الدولي مع إشارة خاصة للحالة فـي             –كريمة كريم   .د  -

دار –المعهد العربي للتخطـيط     –ندوة السياسات التصحيحية والتنمية في الوطن العربي         –مصر  
 .1989الكويت  –الرازي 

 
 المركز الوطني   -هيكلي والخوصصة في مصر   الأبعاد الاجتماعية للتكييف ال    –محمد عبد الشفيع      -

 .مركز دراسات الوحدة العربية–للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط 
 
آثار برنامج التثبيت و التكييف الهيكلي على مستوى المعيشة في مصر، مجلة بحوث             : هدى السيد  -

 .رة القاه- الجمعية العربية للبحوث العربية-1997 – 9 العدد -اقتصادية عربية
 
 2العدد  – مجلة التمويل والتنمية     – التكليف الاجتماعية للتكييف   –يوكون هوانج و بيتر نيكولاس       -

 1987واشنطن . د.ن.ص– 02/04/1987: ل
 
 .نشریات ودوریات* 
 .الجزائر ، 2004  نشرة33رقم  -2003الجزائر بالأرقام، نتائج -الديوان الوطني للإحصاء -
 
 4 واشـنطن العـدد      - مجلة التمويل و التنمية    -ني بإعادة الجدولة  ماذا يع  -صندوق النقد الدولي   -

 .1983سبتمبر

 
 المجموعة الاحصائية   -مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الأسكوا       -الأمم المتحدة  -

 .1994 واشطن –لبلدان لمنظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
 
 .1998 لسنة 8 النشرة رقم –ة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياالمجموعة الإحصائية للجن -
 
  .2003 سنة –11لعدد ا-نشرة التجارة الخارجية لمنطقة الأسكوا -الأمم المتحدة  -
 
 .02/2003  سنة43 مؤشرات إحصائية رقم – مديرية التخطيط –وزارة التربية الوطنية  -
 
 .98/1999 سنة 37مؤشرات إحصائية رقم –يط  مديرية التخط–وزارة التربية الوطنية  -
 
  .99/2000 سنة 38مؤشرات إحصائية رقم – مديرية التخطيط –وزارة التربية الوطنية   -
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    1986 -1982 للتنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة        دس المخطط السا  -وزارة التخطيط التونسية   -

 .الكتاب الثاني
 
    1991 -1987لسـابع للتنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة       المخطط ا  -وزارة التخطيط التونسية    -

 .الكتاب الثاني
 
 : تقارير* 
رجيـة لبلـدان    المديونيـة الخا  : مشروع التقرير حول   –المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي      -

 الجزائـر   – 15 الـدورة    - متوسـطية  –عائق أمام التنمية الأورو     :  المتوسط جنوب البحر الأبيض  
2000 . 
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 : باللغة العربيةملخص

 
 عن عدم   1982  إن أزمة المديونية الخارجية التي اندلعت في أعقاب إعلان المكسيك في أوت من سنة                     

عية لترسبات تاريخية بدأت بعـد الاسـتقلال        مقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية،  إنما هي نتيجة موضو         

السياسي للبلدان المتخلفة و محاولتها تعزيز مدخراتها المحلية المتدنية عن طريق الإقتراض الخارجي، مما يمكنـها                

من تمويل مختلف المشاريع التنموية الضخمة في ظل نظريات التنمية التي تؤكد سلامة هذا الاتجاه، و إمكانيتها                 

هذا بالإضافة إلى التشجيع الذي قدمتـه       . عدلات نمو مرتفعة و الوصول إلى مرحلة التمويل الذاتي        من تحقيق م  
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البلدان الرأسمالية المتطورة لمختلف المؤسساتها المالية و النقدية لاقراض البلدان المتخلفة بسبب الأزمة العميقـة               

ة باحثة عن الاستثمار في مجـالات       التي تعصف بهياكل اقتصادياتها، في ظل وجود فائض رؤوس أموال ضخم          

الإنتاج المادي، والذي وجد بدوره استجابة واسعة من طرف البلدان المتخلفة الباحثة؛ هي الأخـرى؛ عـن                 

 .مصادر لتمويل مختلف مشاريعها التنموية

       لقد لعبت هذه العملية دورا مزدوجا، إذ في الوقت الذي ساهمت في حـل الكـثير مـن مشـاكل                    

ر، الإنتاج والبطالة بالبلدان الرأسمالية المتطورة، فضلا عن الأرباح المحققة، فقد أدت إلى زيادة إرهاق               الاستثما

كاهل اقتصاديات البلدان المتخلفة بسبب تصاعد خدمات الدين الخارجي في ظل غيـاب سياسـة تنمويـة                 

 ـ  واضحة وما نجم عنها من مظاهر سلبية تفاعلت مع عوامل خارجية أخرى، عجلت بظ               ةهور أزمة المديوني

الخارجية، وبروز سيل من الاقتراحات من طرف شركاء الأزمة لمعالجة مشكلة المديونية، غير أن القليل منها                

عرف تجسيده، وهي الحلول المقترحة من طرف البلدان الرأسمالية المتطورة وفقا لمنطق العلاقات الدولية غـير                

 البلدان المدينة باعتماد برامج للتصحيح الهيكلي المقترحة مـن          ولما كانت معظم هذه الحلول تطالب     . متكافئة

طرف صندوق النقد الدولي لإعادة التوازن المفقود وإعادة بعث معدلات النمو الاقتصادي، ولتحقيق هـذا               

المبتغى والحصول على المساعدات الأجنبية،  فقد سارعت البلدان المتخلفة إلى تبني هذه الـبرامج، غـير أن                  

ضمن هذا السياق يأتي هـذا البحـث        .   الاقتصادي يؤكد على وجود تباين كبير في النتائج الميدانية         الوقائع

        :ـالمعنون ب

 " دراسة تحليلية مقارنة –المديونية الخارجية والإصلاحات الاقتصادية في الجزائر"                          

 :الأهمية وهما وذلك للإجابة على ثلاث أسئلة على قدر كبير من 

 هل يمكن أن نعتبر المديونية الخارجية عاملا مهيكلا لاقتصاديات البلدان المتخلفة ؟
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لماذا استطاعت بعض البلدان المتخلفة من خلال تطبيق برامج التصحيح الهيكلي من تحقيق نتائج إيجابيـة؛ في                 

 التدابير العملية   رغم التشابه الكبير في   الوقت الذي كانت فيه نتائج هذه البرامج بالنسبة لبلدان أخرى هزيلة،            

 لبرامج التصحيح الهيكلي؟

 الخارجية للجزائر، وما هي الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التصـحيح           ةما هي عوامل وآثار المديوني    

 .  ؟1998-1994الهيكلي 

تاريخية مرتبطة بظاهرة تصدير رأس      إن الدراسة تؤكد أن المديونية الخارجية للبلدان المتخلفة هي ظاهرة                 

المال في البلدان الرأسمالية المتطورة، تتناوب مع الاستثمار الأجنبية المباشرة، وذلك للتخفيف من التناقضـات               

الأساسية للنظام الرأسمالي، كما تبرز الدراسة أيضا، أن إعادة هيكلة البلدان المتخلفة لاقتصادياتها هي نتيجـة                

ديون الخارجية وبلوغها مستويات تفوق طاقة اقتصادياتها، وذلك بسبب الأخطاء المرتكبة           موضوعية لتراكم ال  

 .في السياسات التنموية من جهة،  والتأثيرات السلبية للعوامل الخارجية من جهة ثانية

دت إلى           إن برامج التصحيح الهيكلي التي اعتمدتها البلدان المتخلفة، بسبب ضغط المديونية الخارجية، أ            

نتائج هامة من ناحية التوازنات الاقتصادية؛ وذلك بالاستناد إلى تجارب البلدان التي شملتها الدراسة، غـير أن                 

 . النتائج الاجتماعية المحققة على المدى القصير كانت قاسية

تخلفة من خلال          يتضح أخيرا، أن الجهود التي بذلها صندوق النقد الدولي لتحرير اقتصاديات البلدان الم           

وفي ظل هذا الوضـع فـإن تعميـق         . برامج التصحيح الهيكلي قد مهدت الطريق لما يعرف بظاهرة العولمة         

الإصلاحات الاقتصادية لزيادة القدرة التنافسية لاقتصاديات البلدان المتخلفة، والبحث عن تكتلات اقتصادية            

 .  كل إيجابي في الاقتصاد العالميتسمح بتحقيق مكاسب أكبر تصبح أكثر من ضرورة للاندماج بش

 :  الكلمات المفتاحية
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          RESUME : 
                                LA crise de la dette extérieure qui est apparue suite à la 
déclaration du Mexique de son incapacité d’honorer ses engagements 
financiers extérieurs, est un résultat objectif et logique d’un processus qui est 
apparu durant la période post-coloniale des pays sous-développés. 
            Cette situation résulte de la volonté de ces pays de renforcer la faiblesse 
de leur épargne intérieure par la mobilisation des apports financiers extérieurs 
en vue de financer les grands projets de développement, conformément aux 
enseignements des différentes théories du développement dominantes a cette 
époque. 
           L’endettement extérieur a exercé un double impact sur la situation 
économique de ces pays, d’une part elle a exercé un effet favorable sur le 
développement des investissements, la croissance de la production et la baisse 
du niveau du chômage dans les pays développés, conjointement avec les profits 
élevés réalises, d’autre part, elle a exercé un effet contraignant sur les capacité 
de développement des pays sous-développés en rapport avec le niveau élevé du 
service de la dette extérieure qui limite l’utilisation productive du surplus 
économique. Ce résultat est corroboré par les conclusions obtenues par les 
différentes études spécialisées entreprises pour l’étude de ce phénomène.  



 - 323 -

 Cette situation s’explique généralement par l’absence d’une politique de 
développement clairement définie conjuguée à l’action d’autres facteurs 
extérieurs perturbateurs, ce qui a précipite l’apparition de la crise financière 
internationale a travers la question de l’endettement extérieure, et la 
contribution des créanciers internationaux et les débiteurs à proposer  des 
solutions a cette crise ; mais peu de recommandations émises par ces 
partenaires ont trouvé un terrain d’application. 
          Les solutions proposées ont été faite dans l’optique des intérêts des 
centres financiers internationaux du fait du déséquilibre dans les capacités de 
négociations et du pouvoir économique entre ces différents pôles participant à 
la gestion de cette crise. Comme elles s’inspirent également, du programme 
d’ajustement structurel « P.A.S. » proposé par le fond monétaire international 
aux pays endettés, elles constituent une réponse aux problèmes des paiements  
extérieures des pays sous-développés pour réalises un retour à l’équilibre de 
leurs comptes extérieures et le redressement des indicateurs macro-
économiques nationaux. 
             Pour réaliser ce double objectif « équilibre interne et externe » et 
obtenir une assistance des pays développés ; les pays sous-développés ont 
satisfaits à ces exigences. La mise en oeuvre  de ses recommandations ne s’est 
pas traduite par un redressement de la situation économique générale ce que 
confirme l’état de la  réalité  de ces pays.   
           C’est dans cette optique que s’inscrit la problématique  développée dans 
notre travail «  thèse d’état » sous le titre :  
« LA dette extérieure et les reformes économiques en Algérie–étude analytique 
comparée ».  
          En vue de répondre à une triple interrogation : 

1- peut-on considérer l’endettement  extérieur comme un facteur 
structurant des économies des pays sous-développés? 

 
2- comment ce fait-il que certains pays aient obtenus des résultats 

satisfaisants suite à l’application des recommandations du F.M.I, 
alors que d’autre pays n’ont pas réalisés les mêmes performances 
bien que leurs démarches s’inspirent du même programme 
économique édicté par le F.M.I ?   

 
3- quelles sont les causes et les conséquences de la crise d'endettement  

en ALGERIE,  et  quels sont résultats du P.A.S ?   
 
           Notre étude confirme que la dette extérieure des pays sous-développés 
est une réalité historique, liée a l’exportation des capitaux par les pays 
développés sous forme de crédits d’abord et  I.D.E ensuite en vue de trouver 
des solutions à ces contradictions internes au système. 
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           L’étude confirme, également; que la restructuration engagée par les pays 
sous-développés est un résultat objectif induit par le taux élevé de 
l’endettement qui dépasse les capacités économiques de ces pays. Ceci  
s’explique d’une part par les erreurs inhérentes à leurs politiques de 
développement et d’autre part, par l'action de facteurs exogènes externes.         
         Le programme d’ajustement structurel adopté par les pays sous-
développés a cause de l’endettement extérieur a donné des résultats importants 
sur le plan économique, retour à l’équilibre des agrégats macro-économique 
par contre sur le plan social la situation s’est profondément dégradée.    
         Enfin, il est clair que les efforts développés par le F.M.I en vue de 
libéraliser les économies des pays sous-développés par le bais du P.A.S a 
préparé la voie à leur entrée dans le processus de mondialisation. 
         L’approfondissement des reformes économiques pour augmenter les 
capacités concurrentielles des pays sous-développés, et la recherche de 
regroupements économiques régionaux  permet d’obtenir de meilleurs 
résultats. Ce processus devient plus que nécessaire pour une intégration 
positive dans l’économie mondiale.      
  
Les Mots clefs: Dette extérieure, épargne, rééchelonnement, stabilisation économique,  Ajustement 
structurel, Restructuration  économique, reforme économique. 
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